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الكتاب في الأصل بحث جامعي أنجز بإاشراف الذكتور رفيق بن حمودة, وتقدم به 
المؤلّف لنيل شهادة الاجستير في اللّغة والآداب والحضارة العربيّة. ونوقش بكليّة الآداب والعلوم 
الإنسانيّة بسوسة يوم السّبت الثاي عشر من جانفي سنة تمان وألفين» من طرف جنة علميّة تتكون 
من الأساتذة: د. توفيق العلوي (رئيس). د. رفيق بن مّودة (مشرف)» د. توفيق قريرة (عضو). 


0: المقدّمة 
1-0: دواعي الاختيار: 

اخترنا الاشتغال على "معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعية" في هذا 
البحث لأسباب عديدة: 

أَرَهاء يتمثل في محاولة تبيّن حدود المعنى اللّغويّ المفهوميّة. سيما 
ومصطلح الفاعليّة في اللغة العربيّة يستعمل باعتباره من البديهيات. إذ لا نكاد 
نقف في كتب التراث على مباحث تحده حذا مفهوميّاء أو تبيّن معالمه وأنظمة 
اشتغاله في الجهاز اللّغوي, عدا ها يلمح إليه المصتّفون عند الحديث 
عن علامات الإعراب بقولهم: "الرّفع علم على الفاعليّة". ثم إن الاهتمام 
ببحث الدّلالات المرجعيّة الي ينشئها معنى الفاعليّة قد يسهم في كشف نظام 
اشتغال اللّغة. وذلك بتبيّن العلاقات بين التَركيب والدلالة. وهي مسألة تمثل 
مشغلا من مشاغل العمل اللساي. 

وثانيها: ثراء المادّة اللسانيّة التّرائيّة بالمباحث المهتمّة بالمعنى اللغوي» 
باعتباره المقصد الأو من الجهد اللّسانّ العربّ القديم, الذي لا يكتفي بالقول 
في الصّناعة التحويّة والبلاغيّة فقط, بل يمتدّ إلى علوم أخرى من بينها المنطق 
والتفسير للمتون العقديّة أو الأدبيّة. وهو ما يوجب البحث في الوضعية 
الابستمولوجيّة لتناول التراث لإشكاليّات إنتاج المعنى وأنظمة تأويله. وذلك 
قصد الوقوف على الأسس المنظمة للمعنى في محاولة لاستلهام النَظريّة التحويّة 
القديمة, وتطعيمها بالمستجدّ من المعارف اللّسانيّة الحديثة والمعاصرة. 

وثالثها: محاولة الإسهام في الجهد اللّسانّ التنظيري الذي اتخذه اتجاه 
المدرسة التحويّة التونسيّة التي استكملت بعد نحو المركبات. وذلك في إطار 
مراجعة الأسس التحويّة الترائيّة وتطعيمها بالمعارف اللسانيّة المعاصرة. ويحتاج 
هذا المشروع إلى إتهام العمل التنظيري في مستويات أخرى من اللّغة ثم 
المستوى التَركييّ الوظيفيّ وتعضده. لعل من أهمها البعد التداولي أو البعد 
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الدّلالي اللّذان يهتمّان بالوجه التواصليّ في اللّغة باعتباره لحظة من لحظات 
إنشاء الكون أو فهمه وتأويله. إذ اللّغة في جوهرها تلازم بين الشكل والمعنى. 
لكتّه تلازم لا يخلو من بعد إشكالي, يتطلّب البحث والتمحيص. إذ من بين 
سماته عدم الثبوت, فهو في حركة دائبة هي حركة الفكر في تعالقه بالكون 
وتمثله إيّاه. فمقاربة اللّفظ والمعنى تحفها المزالق الكثيرة, الْت يسبّبها انفتاح 
اللّغة على إحدائيات متعدّدة, من قبيل ما يشير إليه بنفنيست عند تناوله 
مسألة مفهوم الدّلالة اللّغويّة بقوله التَالي': "يقحمنا مفهوم الدلالة مجال اللغة 
في حالة الاستعمال والحركة؛ ونرى هذه المرّة من اللّغة وظيفتها التَوسّطيّة بين 
الإنسان والإنسان. بين الإنسان والعالم» بين الذّهن والأشياءء وذلك بنقل 
الخبرء وتمرير التجربة,» وفرض الالتحام؛ وإثارة الإجابة؛ والتضرّع,؛ والإرغام. 
باختصار, تنظيمها حياة البشر بأكملها. إِنْها اللّغة ما هي أداة وصف 
واستدلال. فالاشتغال الدلالي للغة هو الوحيد الذي يسمح باندماج اجتمع 
والملاءمة مع العالمء وعليه يترتب اطراد الفكر وتطوّر الوعي.". (اميل بنفنيست. 
قضايا اللسانيات العامّة. ج1. ص 224.). 

هذه الحركة التي قد تحجب أحيانا أنظمة نشوء المعنى وآليات تأويله. 
2-0: موضوع البحث وإشكالياته: 

استقرَّ الرأي على اختيار عبارة: "معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعية 
من خلال شرح الكافية للاستراباذي" عنوانا للبحث يسمه وموضوعا 
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فمن بين الإشكاليات العامّة التي نطمح إلى إيجاد إجابة عنها نذكر 
مسألة حدّ المعنى التحوي المصطلح عليه بمعنى الفاعليّة حدًا جامعا مانعا 
إن أمكن؛ سيما وقد ورد مصطلح الفاعليّة في المدوّنة القرائيّة دون أن يُصَرّحَ 
بتعريفه. إذ إِنّه يُؤتى به عند الحديث عن علامات الإعراب. وغالبا ما يكتفى 
بالقول التَالي في تعيبنه: "فالرّفع عَلَمٌ على الفاعليّة". كما يتم السّعي إلى تبين 
طبيعة المعنى اللّغويّ وطرق اشتغاله ضمن جهاز اللّغة. أي البحث في أصل 
ما يُصْطْلَحْ عليه بالمعنى, أ هو ناتج عن مقولة نحويّة إعرابيّة مجرّدة, أم إنه 
حادث عن بنية لغويّة وشكل من القول مخصوص تجري عليه اللّغة إنجازا؟ 

ومن بين الإشكاليات أيضا عقد الصّلة بين النظام التحوي وعلاقته 
بالدلالة المرجعيّة. أي هل إِنْ المرجع الدّال على المعنى من قبيل الفاعليّة 
موضوع البحث أو المفعوليّة أو الإضافة. تعيّنه الببية النحويّة التركيبية المنجرة 
وكا يحد؛ أم إله متعين بببية نحويّة معنويّة مجرّدة تسيّره؟ وإن كانت البنية 
التحويّة التركيبيّة هي المسؤولة عن تعيين المرجع, فما هي مختلف الأشكال التي 
تحققه؟ وما هي الأنظمة الَت يتحدّد بما المرجع وعليها يسير؟ وأمًا إن كانت 
البنية التحويّة المعنويّة امجرّدة هي المسؤولة عن تعيين المرجع, فما هي العالم التي 
تحقّقه؟ وما النظام الذي يجري عليه؟ ثم ما هي طبائع المرجع المقترن بالمعنى 
التحوي من مثيل معنى الفاعليّة؟ أي هل إِنْ المعنى التحويّ كائن لغويّ محض 
يؤسّس عند قيامه مرجعا تعيينيًا لغويًا من داخل اللّغة ذاقا؟ أم إله يحيل 
إلى متعيّن خارج عن اللّغة؟ وأيّ حدّ للخارج اللّغْويّ يمكن اعتماده 
والاطمئنان إليه؟ أي هل إن الخارج اللَغويّ هو كائن من اللّغة نفسهاء أم هو 
كائن مفارقء قائم الوجود بذاته مكتف بنفسه؟ 
3-0: الغايات المستهدفة: 

في هذا الإطار العام يتنرّل بحشا في خصائص "معنى الفاعلية ودلالاته 
المرجعيّة". وبذلك تكون الغايات المستهدفة أساسا؛ هي: محاولة الإسهام 
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في وضع أنموذج أوفى يجري عليه الرّفع في العربيّة. من خلال الوقوف 
على مختلف البتى التحويّة, التي تحقّق المعنى اللَغويّ الموسوم بالفاعليّة. وإتباع 
ذلك بالتظر في التظام الذي يحكم دلالاته. كما ارتآها التفكير التحوي 
التراني؛ ومن َة تبيين علاقاته بالمرجع. 

ويتطلّب هذا العمل تناول جملة من المفاهيم النَظريّة التَرائيَّة تخاول قدر 
الإمكان الإمساك بماء لإجلاء العلاقات بينها. تلك العلاقات التي تؤسّس لمعنى 
الفاعليّة؛ وتتحكم في تسييره. وقد بدا لنا من خلال ما تناولناه في هذا البحث 
أن مدار معنى الفاعليّة هو المستوى المْجرّد من اللّغة المنشئ للمعابي والمسيّر 
للمنجز من الكلام ني إطار نظام لتحقيق المقاصد. ولهذا السبب وقع النظر 
في مفهوم الابتداء بما هو تنبيه” أي المعنى الأكثر تجرّدا الذي ينشئ به المتكلم 
الكون إنشاء. واختزلنا فيه قضايا الرّفع التركيبيّة. واستوجب ذلك إعادة 
النطر في مفهومي الإعراب والعمل. مناسبين -في حدود ما استطعنا الاطلاع 
عليه من مصتفات التحاة- بين مناقشاقم لمسألة الرفع والرافع؛ وما يقتضيه 
البحث في إيجاد نظام متجانس مسؤول عن إنشاء المعنى اللّغوي. 


* يعد المبرّد - في حدود ما اطَلعنا عليه من مصتفات القدامى- أرّل من عيّن بصريح العيارة دلالة الابتداء على معنى 
التنبيه. وجعل هذا المعنى هو العامل الرّاقع للأسماء عند العقد والتركيب وليس التَجِرّد عن العوامل اللفظيّة. وذلك 
في إطار مناقشته لسبب رفع المبتد!: "فأمًا رفع المبتد! فبالابعداء. ومعتى الابتداء: التَّبِيه والتّعرية عن العوامل غيره. 
وهو أوّل الكلام وإلما يدخل الجار والتّاصب والرّافع سوى الابتداء على المعدا.". (المبرّد. المقتضب. ج 4. 
ص: 404.). ونتاوّل قوله بأنّ التنبيه هو أوّل الكلام على أنه إنشاء للكون وحمل على الإنشاء. ويبدر أن المتأغرين 
قد اهتمّوا يما التخريج وإن كانوا لم يطوّروه بما فيه الكفاية. ومن دعائم ما ذهينا إليه من تأوّل؛ ما يرد في كتاب 
الفروق عند تمييز التَذكير عن التّنبيه: "الفرق بين التذكير والتنبيه: أن قولك: ذكر الشّيء يقتضي أنه كان عالما به 
تم نسيه فردّه إلى ذكره ببعض الأسباب. وذلك أن الذّكر هو العلم الحادث بعد النسيان على ما ذكرناء ويجوز أن ينه 
الرّجل على الثتيء لم يعرفه قط [...] ولا يجوز أن يذكّره بما لم يعلمه قط.". (العسكري. كتاب الفروق. 
ص: 101-100.). وليس يبعد مفهوم الكّبيه بما هو إنشاء للكون عمًا يرد في التتعريفات ويدّه بما في ضمير المتكلّم: 
'التنبيه: إعلام ما في ضمير الحكلم للمخاطب.". و"التنبيه: في اللّغة: هو الدّلالة عمًا غفل عنه المخاطب» 
وني الاصطلاح: ما يفهم من مجمل بأدئ تأمّل إعلاما بما في ضمير المتكلّم للمخاطب؛ وقيل: اللتبيه فاعدة تعرف يما 
الأبحاث الآنية مجملة.". (الشريف الحرجاي. التعريفات. ص: 71.). 
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4-0: منهج البحث: 

وقع الاختيار على محاولة رصد إشكاليات معنى الفاعلية في المدونة 
رصدا استقرائيًا في الفصول الخمس الأولى من البحث. 

فتولينا في أرَها التظر في بعض المفاهيم الأساسيّة التي تعد الجهاز 
التطريّ الذي بُِيّ عليه التفكير التحوي الترائي. فحدّدنا الاصطلاح المفهومي 
للإعراب والعمل والمرجع كما بدا من خلال مصّف شرح الكافية. ورصدنا 
مختلف العلاقات القائمة بين هذه الأجهزة الإجرائيّة, التي تمكّن من بلورة نظام 
عام شامل قامت عليه النظرية النحويّة العربية. 

ثم توليئا في ثانيها استخراج البُنَى التحويّة الأساسيّة الحاضنة لمعنى 
الفاعليّة. فحاولنا حصر البنى المتعلقة بالتّواة الإسناديّة الفعليّة الأساسيّة. وتم 
بذلك النظر في مختلف أنواع المرفوعات منها. فعرضنا مختلف أصناف الفاعل؛ 
ونائب الفاعل» مبرزين ما أمكن قضايا الرّفع فيهماء ومستخرجين أسس 
العلاقات التاشئة بينهما في العقد والتركيب, وملمحين إلى معالم الإحالات 
الدَلاليّة الممكبة من قبيل اختصاص الفاعل بالدّلالة على معنى الفاعليّة بالرفع 
لفظا ومعنى؛ ودلالة نائب الفاعل على معنى الفاعليّة لفظا دون المعنى. 

ثم خصّصنا الفصل الثالث من البحث للنّظر في النواة شبه الإسناديّة. 
فدرسنا بذلك المشتقات القائمة مقام الفعل ومتعلقاتها. مشيرين قدر الإمكان 
إلى العلاقات الت تدشئها المرفوعات فيما بينها عند العقد التركيب, وملمّحين 
لدلالاتها الَتي تحقّقها من قبيل الإحالة إلى الذوات اللّغويّة الفاعلة» وكذلك 
إلى الإمكانيات الإعرابيّة التي يمكن أن تحقق بجا معنى الفاعليّة. من قبيل 
اختصاص متعلّق الاسم المشتقّ القائم مقام الفعل بالدّلالة على معنى الفاعليّة 
بعلامة الرّفع؛ أو تميّر بعض الأصناف من متعلّقات المشتقّات العاملة بالدلالة 
على معنى الفاعليّة بعلامات إعرابيّة أخرى وضعت في الأصل لبيان معنى 
المفعوليّة أو الإضافة. 
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وعملنا في الفصل الرّابع على حصر البْنَى المتعلّقة بالتتركيب الإسنادي 
الاسمي. وقلبنا النظر في مختلف أنواع المرفوعات منه. فنظرنا في خصائص 
المبتد! والخبر متعرّضين لأنواعهما. ودرسنا إشكاليات العمل فيهماء ومختلف 
العلاقات التركيبيّة السّياقيّة التي تنشأ بينهما. وأشرنا ما أمكن إلى الأبعاد 
الدّلاليّة التي يحيلان إليها في المنجز من الكلام. 

ثم خصّصنا الفصل الخامس لبحث قضايا أسماء التواسخ أو أخبارها 
الموسومة بالرّفع حسب الاختلاف في أسس العمل التحوي للنواسخ الفعلية 
والمشبّهة بالفعل والحرفية. وعرضنا أهمٌ الى التي تحققها في المنجز من الكلام. 
فعيّنَا خصائص تحقيقها معنى الفاعليّة. وأشرنا قدر الإمكان إلى قضايا الدلالة 
والمرجع. وتم بذلك الوقوف على أنظمة الرّفع في التركيب الإسنادي الاسمي 
كما بيّنتها المدونة سند البحث. 

ثم اعتمدنا في الفصل الأخير على فمج استنباطيّ. حاولنا من خلاله 
بئاء أنموذج أوفى لنظام الرّفع في العربيّة. واقتضى ذلك بناء افتراضات مؤسسة 
على بعض الفاهيم المجرّدة الدّنيا الثابتة في الفهم الذي قدّمه الرّضي 
في المدونة, والمتعلّق يإشكاليّة معنى الفاعليّة. وهو فهم ينسجم مع الوضع 
الابستمولوجيّ العام الّذي أطَر التفكير في قضايا اللّغة في العصر الوسيط. 
وتم بذلك النظر في إمكانيّة تعديل منظومة العامل في اللغة العربية؛ اعتمادا 
على مفهوم "العُمَدِ" الذي نحته الرضيّ وحدّ به معنى الفاعليّة. 

وقد بدا لنا من خلال هذه المسألة أن ما تتجه إليه اللّسانيات المعاصرة 
في باب العلاقة بين البنية التَركيبيَّة والدّلالة: يتسجم مع فهم الظاهرة اللغويّة 
وكيفيات اشتغالها الى تقدّمها المدوّنة سند البحث. وبالتَالي فإن العمل 
على متابعة درس معنى الفاعليّة وفق أنموذج أوف. والغوص في دقائقه. قد 
يكن من الإسهام في المجهود اللّسان المعاصر. وذلك بتوفير أرضيّة أوسع 
للبحث وبابراز خصوصية اللغة العربية. 
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1: الفصل الأوّل: في الأسس المفهوميّة لنظام اللتحو العربي من خلال شرح الكافية: 
0-1: مقدمة الفصل الأوّل: 

من الجدير بالتظر قبل الخوض في استقراء مقوّمات معنى الفاعلية 
من خلال المدوّنة محل الدّرسء أن نتم بتبيّن الأسس المفهوميّة للجهاز التُظري 
في التحو العربّ كما تبدو في شرح الكافية, وأن نحاول رصد أهم إشكالياته. 
وذلك من خلال تحديد مصطلحات ثلاثة تُعَدَّ المدخل للدّراسة التحويّة درج 
المؤلّفون في اللّغة على افتتاح كتبهم بتبيانها. وهي مصطلح "الإعراب" 
ومصطلح "العمل" ومصطلح "لمرجع". والغاية المرجوّة من ذلك تتفرع 
إلى أمرين اثدين: 

هما هو محاولة تبيّن المنظومة التي تحدّد العلاقات بين هذه المفاهيم 
والَّتي تسيّر الظاهرة اللّغويّة كما تبدو من خلال شرح الكافية. 

وثانيهما هو محاولة تحديد أغوذج عام يقع فيه تدقيق المسكوت عنه 
في المدوّنة خاصة ما تعلّق منه بمفهوم المعنى والمرجع والعلاقات التي ينشعافا 
مع الإعراب والعمل. 

وهما أمران عليهما سيجري النظر في دقائق التراكيب والأشكال 
اللَغويّة امحققة لمعنى الفاعليّة في سائر البحث. سيما وأن هذه التوطبة النظريّة 
تعالج مسائل على قدر من التجريد تُعَدُ المنطلق التظري الذي بُنيَتْ عليه 
مسائل التحو العري في مصتف الكافية دون أن يقع تفصيل القول فيها. 
بل غالبا ما ترد في غضون القول وهوامشه مبفوثة عبر الكتاب على غير 
ما نسق. وهو أمر مقصود معلن عنه منذ المقدّمة التي يقول فيها الاستراباذي: 
'ثمّ اقتضى الحال بعد الشروع, التجاوز عن الأصول إلى الفروع.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:9.). 

فالمؤلّف على وعي تام بآنَ شرحه لا يطال الأصول التظريّة ولا يجعل 
منها الغاية المقصودة من الشّرح وإن كان شرحه لا غنى له عن الصّدور عنهاء 
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بل همه تقصّي الفروع, أي النظر في التطبيقات وأحكامهاء ثما فيه فائدة 
للمتعلّم طالب الشّرح”. ولهذه الأسباب مجتمعة نعمد في هذا الفصل إلى محاولة 
إيجاد انسجام ضمنّ يربط بين المبفوث من الآراء حول الأصول النظريّة بما 
يقرّبنا أكثر من منظومة على قدر من التّماسك والكفاءة التفسيرية يمكن 
اعتمادها في تعليل مظان معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة محل الدّرس والتي 
سيقع التَوسّع فيها في سائر مشاغل البحث. 
1-1: الإعراب والعمل وإشكاليات المرجع: 

نعمل في هذه المرحلة على التظر في كل مفهوم من المفاهيم المذكورة 
نظرة مفردة, نحاول فيها ضبط أهمّ القضايا والإشكاليات. ثم نختم بالجمع بينها 
في نظام متكامل يمكن أن يقرّبنا أكثر من أسس اشتغال اللّغة, بما يفيد 
في تقصّى معن الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة. وهذا التقسيم للعمل حسب المفهوم 
الواحد ليس يُعَدٌ غاية لذاته» وإنّما هو مجرّد فصل منهجي القصد منه تيسير 
المقاربة. إذ ليس من شلك في أن هذه المفاهيم تشتغل في صلب اللّغة متضايفة 
متضافرة, كما أن الفصل بينها عمليّة على غاية من الصّعوبة» بل إِنْها لتبدر 
أحيانا ممتنعة أو تكاد, بسبب تمازجها في المستوى امْجرّد من الظاهرة اللغويّة. 
وذلك على اعتبار أنْ الإعراب مثلا بما هو تغيّر للعلامات اللأحقة بالاسم 
الحاصل في محل ما من محلاّت الجملة الفعليّة أو الاسميّة, هو نتيجة لكائن لغوي 
يصطلح عليه بالعامل. سواء كان العامل الأصليّ وهو المتكلّم منجز الكلام 
على الحقيقة, أو العامل التحوي الصناعيّ بما هو طارئ يتميّز بالتمكن 
من العملء وَبُحْمَلُ على العامل الأصليّ على سبيل المشايهة؛ فيضطلع بدوره 
كالعوض منه. 


* يعلن الاستراباذيّ منذ المقدّمة أن شرحه لكافية ابن الحاجب غرطه الأساسيّ غرض تعليمي انتدب إليه انتدابا 
فاستجاب. إذ يقول: "وبعد. فقد طلب إلي بعض من اعتنى بصلاح حاله. وأسعفه بما تسعه قدري من مقترحات 
آماله. تعليق ما يبري مجرى الشرح على مقدّمة ابن الحاجب.' (الاستراباذي. شرح الكافية. ص:9.). 
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1-1-1: القرل في الإعراب: 

مير في هذا البحث بين صنفين من الذلالة عند استعمال لفظة 
"الإعراب": 

الصّنف الأوّل نصطلح به على العلامات الدَالّة على الإعراب 
واللآحقة للأسماء في التركيب أي عند العقد الجمليَ. وهو ما نسند له العبارة 
التَاليّة فيما يأي: " الإعراب اللفظي” الذي بمثل الحركات والحروف والعمل 
في جانبه العلامي ما هي علامات دالّة على الإعراب في المنجز من الكلام. 

أمَا الصّنف الثاني فهو ما نصطلح به على جوهر الإعراب باعتباره 
أصلا من أصول اللغة المْجرّدة المتحكّمة في المنجز من التراكيب التحويّة, والتي 
تدل عليها العلامات, ونطلق عليه عبارة "الإعراب المحض" وهو حيّر على غاية 
من التجريد يحمل ما نسمّيه الإسناد امخض بما هو وجود أنطولوجي حاصل 
في ذهن مستعمل اللغة حصولا ثلاث البعد: فيزيائيًا ونفسيًا واجتماعيًا. 
أي بما هو تمل صرف للكون. 

وأمًا إيراد عبارة الإعراب خالية من التخصيص فنقصد با المنظومة 
الإعرابيّة. أي المميكل العام الشامل لكل من الإعراب اللفظيّ والإعراب انخحض 
كما تبيّنه الترسيمة الأولى من هذا البحث”*. 

ويبدو من خلال شرح الكافية أنْ ظاهرة الإعراب تكتسي قيمة 
جليلة في الأصول التحويّة في المستوى المنجز من اللغة. إذ إن هذه الظاهرة 
تمثل المدخل التَظريّ الصّروري الذي يحدّد العلاقات بين مكوّنات التركيب 
التحوي. وهي العلاقات التركيبيّة الَتي لا يمكن الاستغناء عنها سواء عند تعلم 
اللّسان وتعليمه أو عند الوضعيات التَواصليّة التفعيّة. إذ إنها هي المسؤولة 
عن إنشاء المعنى ووسمه. وهي المانعة من حدوث اللبس في الكلام وإن اختلفت 


* انظر الترسيمة الواردة بالصّفحة رقم 20 هن هذا البحث. 
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دلالات الاسم بما يطرأ عليه من تغييرات إعرابيّة: "الإعراب ما اختلف آخره 
به. ليدل على المعابي المعتورة عليه.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:44.). 

فالبيّن من خلال هذا الحدّ لمفهوم الإعراب أن المعابي التحويّة من قبيل 
الفاعليّة محط التنظر في هذا البحثء أو المفعوليّة أو الإضافة؛ لا يستقيم التَعرّف 
عليها وتمييزها عن بعضها البعض إلا متى ما لحق الأسماء الحاملة لها واسم 
يسمها فيكون دليلا عليها. وهذا الوسم الإعراي إِلْبَاء بسبب إجراء الكلام 
معربا. وهو في التَمثْل الترائيَ أنواع منها الحروف والحركات. فالوسم هو: 
"بيان لعلّة وضع الإعراب في الأسماء[...] ويعني ب"ما": الحركات 
والحروف, ويدخل في عموم لفظة "ما" العامل أيضاء لأله الشّيء الذي يختلف 
آخر المعرب به.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:44). 

فالإعراب المحض -حسب الشتارح- يُسْمَدَلَ عليه بعلامات تلحق 
الاسم المعرب عند حلوله في التركيب» فتسمه وتعيّن المعنى الذي ينشئه. 
وهي علامات واسمة لا تخرج عن ثلاثة أصناف: صنفان منها عينهما ابن 
الحاجب وهما الحركات والحروف, والصّنف الثالث تأوّله الشتارح وحده 
بحصطلح العامل. ويعكن تأويل هذا الكلام بالتصوّر التالي لمنظومة الإعراب: 

فالإعراب إذن: هو أصل مجرّد ثابت يحتوي امعان اللّغويّة من قبيل 
معنى الفاعليّة موضوع الدّرس, احتواء الظّرف للمادّة في كل من الفهم 
الفيزيائي والتفسيّ والاجتماعيّ على حدّ سواء. باعتبار أن مادّة المعنى هي 
مادّة خامٌ قابلة للتشكّل, أي ما يصطلح عليه بعبارة "الوجود بالقرّة" المتهتى 
أصلا لل"وجود بالفعل" وهو ما يصطلح عليه الاستراباذي بعبارة: "الوجد 
الكامن. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:473.). 

وهذا الأصل المْجرّد يتحقق بصور يكون عليها الاسم في التتركيب. 
أي صوره في حالة الإنجاز عند العقد مع الأسماء والأفعال من حيّز مكونات 
الجملة العربيّة المعربة. وهذه الصّور على صنفين: صنف أوّل على غاية 
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من التعيّن يلحق الاسم المعرب فيقترن به اقتران ظهور وبيان. وهو المتمة 
في "الحركات" و"الحروف”"”. ونحافظ هنا على استعمال مصطلح "الحروف" 
للدلالة على الحركات الطّويلة التي تمثلها "حروف اللَين"؛ لأله مصطلح يعكس 
تصوّر التحاة القدامى. والمقصود بالصّنف الأول من الصّور هو العلامات 
الصّونيّة والخخطّيّة المتجسّدة في علامة الصّمّ (/) وعلامة التصب (/) وعلامة 
الخفض ( /) من باب الحركات. والعلامات الصّوتيّة والخطيّة المتجسّدة 
في الواو (و) والألف ١(‏ ) والياء (ي) من باب الحروف. وهي حروف اللَين 
التي تعد فرعا للحركات الإعرابيّة" عند الاستراباذي حسب مبد| الخفة 
والتقل. أي قانون المجهود الأدى إذا تعلق الأمر بعلامات الإعراب. 

فالرضي يفسّر قوله بأصالة الحركات الإعرابيّة على حروف اللَينء 
على الرّغم من أنها في الحقيقة فرع منهاء بمبد| المجهود الأدى الذي يحكم 
اللّغات الطبيعيّة. فسمة الخقة المميّزة للحركات تجعل منها أصلا لعلامات 
الإعراب يكثر استعمالها في وسم الأسماء المعربة المتميّزة بالكثرة. في حين 
أن سمة الققل التي تمهر حروف اللَين مقارنة بالحركات المشتقة منها أصلاء تجعل 
منها في باب علامات الإعراب فرعا يقل استعماله في الوسمء» ويجري 
في حالات مخصوصة قليلة العدد من قبيل وسم الأسماء السّتة, مع اشتراط 
شروط أهمها وجوب إسكان حرف العلّة المجعول إعرابا ليشابه الحركة”. 


* الغابت في اللّسانيات الحديئة أن حروف اللَّين هي حركات طويلة. 

“ يبيّن الاستراباذيّ في أكثر من موضع من شرحه للكافية أن الحركات هي الأصل في الإعراب لخقّتها وأنّ حروف 
اللّن فرع ها لنقلهاء على الرّغم من أنّ الحركات في الأصل هي أبعاض من حروف اللي عنها قد اشتقت. 
ففي معرض حديثه عن علامة العُمَّدِ يقول:'[...] فجعل علامته أبعاض حروف المدّ التي هي أخف الحروف؛ أعني 
الحركات: وجعلت في بعض الأسماء حروف المدَّء وهي الأسماء المّة والمنتى والمجموع بالواو والتونء لعلّة نذكرها 
في كل واحد منها.' (الاستراباذيّ. شرح الكافية. ج1. ص:48.). 

7 انظر في ذلك (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1.ص:63/61.). وأيضا رالاستراباذيّ. شرح الكافية. ج1. 
ص: 67/66.). 
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وأمًا الصّنف الثابي الذي تأوّله الشارح فهو ما اصطلح عليه بالعامل 
وهو علامة على الإعراب المحض ودليل عليه يقتسم بقدر من التجريد. أو قل 
في مرتبة وسطى بين التجريد المطلق للإعراب المحض الذي هو جوهر وبين 
التَعيّن العرضي له بواسطة الحركات والحروف. وبمكن التمثيل لذلك 
بالترسيمة التالية: 


| العمل: كائن لفو على قدر من النجريد يكون دالا ' 
| على أثر الإعراب انحض في حير المنجز من الكلام .| 


: الحركات والحروف: كائنات لغويّة على غاية من | 
| التعيّن دالة على الإعراب في لحز المنجز في الكلام | 


ويمذا الفهم بمكن تعليل ما ذهب إليه الاستراباذي منذ مقدّمة شرحه 
على كافية ابن الحاجب في تحديد منطلقاته النظريّة المتحكّمة في الظاهرة 
اللّغويّة. فهو القائل في تحديده الغاية والهدف من علم التحو: "المقصود الأهم 
من علم التحو: معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتركيب.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:21.). 

فالبيّن أنَ ظاهرة الإعراب بما هي تصوّر نظريّ شامل متحكم 
في أصول اللّسان ومسيّر لها, تمثل الغاية القصوى الت من أجلها قام الاعتناء 
بالمنجز من اللّسان بما هو "الكلام" أي الملفوظ الذي تحقق فيه الإسناد. 
وما النظر في المنجز المتعيّن بالجمل الإسناديّة, إلا وسيلة من وسائل كشف 
المجرّد وهو "الإعراب المحض" الحتضن للمعانٍ العامّة أي للإسناد في الحيز ابجرد 
من اللّغة. وهو ما نصطلح عليه ب"الإسناد المحض" من هنا فصاعدا. ونقصد 


بالإسناد اتحض الكائن اللّغويّ اتجرّد الدّال على الوجود الأنطولوجيّ بما هو 
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جوهر من اللّغة على درجة قصوى من التجريد. وذلك للتفريق بينه وبين 
العرض وهو الإسناد المتعين في المنجز من الكلام؛ والحدود عادة بالنواة 
الإسناديّة الأساسيّة والتواة الإسناديّة الفرعيّة من الجمل سواء منها الفعلية 
أو الاسميّة. أو بعبارة أخرى, فإِنْ الإعراب المحض من المنظومة الإعرابيّة 
هو جوهر الإسناد في الأصل من اللّغة وما المعابئ التحويّة الصّناعيّة من قبيل 
معنى الفاعليّة إل من الأعراض المحققة لذلك الجوهر. وهو ما سيقع نحديده 
بدقة أكثر عند القول في مسألة العمل. وبدء نحدّد ذلك بالترسيمة التالية: 


الإعراب المحض: رجوهر يحتضن الإسناد امحض) وهو أصل ثابت مسيّر للمنجز من الكلام 
/ ومستدل عليه من خلال المنجز 


المعابي التحويّة: معنى الفاعليّة نموذجا: ر عرض متعيّن بعلامات الإعراب) متحقق بالاصل 
الثابت الْجرّد وهو الإعراب / دال على الإعراب الْجرّد المحتوي للإسناد اخحض 


وظاهرة القول بالإعراب التقديري في لغة العرب؛ هي الموجب للقول 
بوجود هذا المستوى المغرق في التجريد الذي اصطلحنا عليه بالإعراب النحض 
الحاضن للإسناد امخض. والذي نرى أنه البنية اللّغويّة الأصل المنشئة للمعنى 
اللَغْويّ ومسيّرته في حيّز الإنجاز والتأويل. إذ ليس من شلك في أنه لو كان 
الإعراب هو مجرّد العلامات الظاهرة في مستوى المنجز من الكلام 
-أي في الجمل الإسناديّة- حركات كانت أو أبعاض حروف؛ أو إذا كان 
متمئلا في ما يَبِينُ من هذه الحركات والحروف نطقا؛ لكان أغلب اللّغة غير 
معرب ولدخل اللّبس على المقول من حيث المعنى» ولانعدم بالتّالي شرط 
الإفادة”. ويبدو أن التّحاة العرب قد كانوا على بين من هذا الأمر 
وإن لم يعقدوا له بابا خاصًا من مؤْلفاهم. ولعل أوضح ما ورد في الغرض 


* انظر في ذلك: (عبد القاهر الجرجان. المقتصد. ج1.). باب الإعراب هن الصفحة 97 إلى الصفحة 123. 
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هو قول عبد القاهر الجرجانّ في المقتصد: "وبعد, فإِنَ الإعراب في الحقيقة 
معنى لا لفظ.[...] فالحركة إذا آلة الإعراب, لأن الاختلاف يحصل بماء 
ولو كانت الحركة إعراباء لوجب أن لا يقال: حركات الإعراب, إذ الشيء 
لا يضاف إلى نفسه.". (عبد القاهر الجرجائ. المقتصد. ج1. ص:98 /99 ). 

فهذا الالتجاء إلى القول بالإعراب التقديري دليل على وجود بنية 
من أصل اللغة العربيّة على غاية من القدرة التفسيريّة - ماثلة في ذهن 
مستعمل اللّسان - بموجبها يُعْصّمْ الكلام من اللّبس؛ ويكون مفهوما مفيدا 
وإن خلا من العلامات الدَالّة. وتكون بالتَالي هذه البنية الأصل في اللغة 
حاضنة للمعنى التحوي ومنشئته ني الإنجاز. ومفسرته إن غابت العلامات 
الدّالّة عليه. ويل تقدير الإعراب في مواطن من اللّغة يحصرها المؤلّف في أمرين 
اثنين: "اعلم أنْ تقدير الإعراب لأحد شيئين: إمّا تعذر التطق به واستحالته, 
وإما تعسره واستشقاله.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:79.). 

ففي المنجز من اللّغة صنفان يمنع معهما ظهور العلامات اللّفظيّة 
الدَالّة على الإعراب. صنف أوّل بمتنع إعرابه بسبب تعذّر التطق 
به واستحالته”, بمعنى تحوّله عن أصل نصطقه السّليم بما يقرب من ظواهر 
التعاملات الصّوتيّة كالإشام والإمالة والقلب. ثما يغطي على بروز علامات 
دالّة على الإعراب وبالتَاي غير مُيَةٍ للمعنى. وصنف ثان بمتنع إعرابه بسبب 
عسر الإبانة عنه واستثقال النطق 7 وتبيّن المدونة هذين الصنفين بضرب المثل 
عليهما. إذ: "التقدير فيما تعذّر. ك"غَصًا" و"غلامي" مطلقا؛ أو استثقل 


*" ذهبنا إلى هذا المعنى لمفردة الاستحالة لسببين: أرَهُما سبب معجمىيّ إذ يدل الفعل استحال على التَحوّل من حالة 
إلى أخرى ولا يدل على معن الامتناع الذي يذهب إليه عادة عند استعمال هذه المفردة. وثانيهما ما وقفنا عليه 
في الخطاب التحوي لعبد القاهر الجرجاني إذ يقول في كتابه المقتصد عند تعليله لظاهرة تقدير الإعراب وسببها 
في الاسم المقصور: "اعلم أن من الكلم ما لا يظهر الإعراب فيه وذلك يكون باسباب. أحدها: أن يكون آخر 
الكلمة حرفا لا تتسلّط عليه الحركة. كالألف في العصا والرّحى. لأنْ الألف لا تحتمل الحركة, ولو العمس تحريكها 
ل تعبت وانقلبت همزة: ألا ترى أهم لا قصدرا تحريك الألف من دابّة لم يصلوا إلى ذلك حتّى قلبوها *مزة فقالوا: 
دأبة.". (عبد القاهر الجرجاي. المقتصد في شرح الإيضاح. ص:106-108 ). 
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ك"قاض" رفعا وجراء ونخو 'مُسَلِمَي" رفعا. واللفظيّ فيما عداهة ". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:78). ويمكن اعتمادا على هذا القول حصر 
ما يُقَدّرُ إعرابه في الجدول التالي: 


الاسم المنقرص رقاض) 


الاسم المثنّى المنسوب رمسلمي) 


على أن ما وقع حصره في الجدول السّابق لا يغطّي كل أصناف 
الأسماء الممتنع إعرابما إذا ما حلّت في التركيب. ففي باب امتناع إعراب 
الاسم رغم وجود الموجب لإعرابه يورد الاستراباذي ما يلي: "وإمًا أن يبنى 
مع حصول الموجب للإعراب» لوجود الانع منهء والمانع مشايمته للحرف 
أو للفعل على ما يجيء في باب المبني» وذلك في المضمرات والمبهمات وأسماء 
الأفعال» والمركبات» وبعض الظروف.". (الاسعراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:42). ويهذا يوسّع التارح ما يُلْتَجَ)ْ للتقدير في إعرابه لامتناع ظهور 
العلامات, فيلحق بما سبق المبيّ أصلا من أسماء العربيّة. ونجمع هذه الأقسام 
في الجدول التالي: 


ولولا وجود هذا الجهاز النظري المتمكّن في الأصول من اللّغة والمسيّر 
نا لما اسْتْطِيعَ تقدير الإعراب في هذه الخالات الممتنعة لفظا. وهو إذن الأمر 
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المشرّع لتبتي القول بوجود مستويات مختلفة وبْئى تتراوح بين التَعين والتجريد 
في الظاهرة اللغوية. 
2-1-1: القول في العمل: 

تكتسي نظريّة العمل في التحو العربي قيمة جليلة لقدرهًا التفسيرية 
العالية للمعاي الإعرابيّة وأحكامها في التركيب, أي في المنجز من الكلام. 
ولذلك غالبا ما عد العامل هو الضّامن للحالات الإعرابيّة ومحدثها فمعللها 
ومحدّد علاماقا”*. ونذهب إلى أنْ حيّر العمل في النظريّة التحويّة العربيّة 
كما يتمئّلها الاستراباذي نما يبنّه في غضون شرحه لكافية ابن الحاجبء يمثل 
الحلقة الوسطى في تصوّرنا لنظام اللّغة المستقر! من خلال المدوّنة. إذ نعدّه 
الحيّز الواصل بين المستوى المغرق في التجريد. أي الجوهر المؤسّس للإسناد 
الحض. وهو أصل متحكّم في تصريف اللّسان العريّ ومنشئ لعانيه التحويّة 
ال يقتضيها الإعراب المحض كما بينَاه سابقا. وبين المستوى المغرق في التعيين 
الَفظيَّ. أي العَرّض المتمكّن في التركيب؛ والدّال بالعلامات لفظيّة كانت 
أو مقدّرة على الوه من أصل اللّغة. وربّما لهذه السّمة التي يتميّز يما العامل 
به الرَضيّ في أكثر من موضع من شرحه إلى كون العامل التحوي 
ما هو إلا آلة من الآلات الت يتقرّم يما الإعراب مثلها في ذلك مثل الحركات 
والحروفء إلا أن للعامل مزيّة الواسطة التي يفوق بما العلامتين الأخريين. 
وهو أمر يوصل إليه تتبّع الإشارات المتفرقة عبر المدونة, كما يثبته إفحام 
المؤلّف لفكرة العامل المتكلم. فقوله بأنْ العامل الحقيقيَ ما هو في الحقيقة 


*' يجمع الئحاة العرب على أشميّة العامل ودرره في الإعرابء وذلك من خلال تأكيدهم على دور العامل في جلب 
الاختلاف الذي يعد سمة الإعراب. وهذه بعض من الحدود الَتي حدّ يما الإعراب على سبيل التُمغيل: "الإعراب ألر 
ظاهر أو مقدّر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكّن والفعل المضارع.". (ابن هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. 
ص:59 ). " الإعراب أثر ظاهر أر مقدّر يجلبه العامل في آخر الكلمة.". رابن هشام الأنصاري. شرح قطر الثدى 
وبل الصّدى. ص:51). "الإعراب أن تختلف أواخر الكلم لاخعلاف العامل.". رعبد القاهر الجرجاي. المقتصد. 
ص:97). 
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إل المتكلّم مستعمل اللّغة غير خفيّ في نصّه. بل يبدو أنه خلاصة ما يذهب 
إليه في ضبط نظام يسيّر اللّغة. وهي مسألة تتعلّق بالمقاصد أساساء أي ما يمائل 
الدّراسة الدَّلاليّة بابا من أبواب العمل اللّسانَ الحديث وينسب إليها. ويعني 
ذلك أن العامل هو واسطة تحقق الإعراب المحض في المنجز من الكلام 
على سبيل المشابمة للمحدث الأصليّ للمعان التحويّة وهو المتكلّم. وهو أيضا 
علامة لفظيّة دالة على تحقق الإعراب المحض كالحركات والحروف اتجعولة 
علامات إعرابيّة!! على سبيل المشاهة لها من حيث التحقق الفعليً في المقول. 
ولئن بدا عَدُ العمل التحوي علامة من علامات الإعراب مثله مثل الحركات 
والحروف الإعرابيّة من الأمور الغريبة وغير المقنعة؛ فإنَ الاستراباذيّ يورد 
ذلك بصريح العبارة في أكثر من موضع من شرح الكافية. وحجته في هذا 
التخريج أن العامل في الحقيقة غير مؤثر فهو ليس علة إلا أن يكون على سبيل 
المشايهة, وحلوله بالتتركيب حلولا لفظيًا ظاهرا من قبيل الأفعال في القركيب 
الفعلي أو الأسماء مبتدآت كانت أو أخبارا في باب الترافع من التركيب 
الاسعي. ونجسّم هذه العلاقة بالترسيمة التالية: 


العامل 


لس 


الحركات والحروف 


جوهر مجرّد وإسناد محض 


واسطة وعلامة على سبيل المشابهة 


أعراض متعيّنة: وهي علامات دالّة على الإعراب 
الترسيمة الثالئة 

إلا أنَ ما يرد في شرح الكافية حول العامل لا يخلو من لبس أحيانا. 

إذ إن الاسترباذي يخلط بينه وبين مصطلح الإعراب, فيسند لكليهما صفة 


'! انظر ذلك على سبيل التمغيل في: (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:49.). وأيضا: (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:200.). وانظر كذلك ما أثبته الأستاذ عبد القادر المهيري: حيث يقرن بين العمل والعلامة 
باعتبارهما من الآلات النحويّة غير المقصودة في ذاتها. وهو ما يشرّع للذّهاب إلى القول بأن العامل التحويّ يضطلع 
بدور العلامة أيضا. (عبد القادر المهيري. من الكلمة إلى الجملة. ص:156- 157. 1998). 
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الآلة ويعرّف أحدهما بالآخر: "ويدخل في عموم لفظة "ما" العامل أيضاء لأله 
الشّيء الذي يختلف آخر المعرب به, لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة 
التي هي الإعراب, فهما في الظاهر كالقاطع والسَّكين. وإن كان فاعل 
الاختلاف في الحقيقة هو اللمتكلّم بآلة الإعراب, لأن التحاة جعلوا العامل 
كالعلّة المؤثرة, وإن كان علامة لا علّة, ولهذا موه عاملا.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:44.). 

وليس من شك عند إمعان التظر في أن المراد بلفظة الإعراب في هذا 
الشاهد هو ما أسميناه سابقا بالإعراب اللفظيّ قصد التمييز. وهذا الذي يبدو 
في ظاهر القول لبسا هو المشرّع في نظرنا لما ذهبنا إليه من القول بالمستويات 
الثلاثة من الإعراب. أي الإعراب بما هو متكوّن من إعراب محض مغرق 
في التجريد. وإعراب لفظيّ مغرق في التَعيّن لفظا وخطاء والواسطة بينهما 
المتمثلة في العامل. فلهذه السّمة التوسّطيّة يتردّد العامل بين التَجريد والتعيّن. 
ولذلك يفهم خلطه في المدونة مع الإعراب الذدّال على الوجه ارد 
منه أي الإعراب انحض. 

ويتمثل العامل في العلاقة التاشئة بين الأسماء وما يسند إليها وما تسند 
إليه -وهي عادة تحصر في الاسم والاسم, وفي الاسم والفعل- عند التركيب 
والعقد. وهذه العمليّة. أي عمليّة الإسناد التي يكون يما العمل التحوي 
هي المهيّئة لبروز الإعراب اللّفظيّ الدّال على المعابي التحويّة التي مملّها 
الإعراب المحض. ف: "العابي الموجبة للإعراب إنما تحدث في الاسم عند 
تركيبه مع العامل؛ فالتركيب شرط حصول موجب الإعراب؛ فلهذا قال: 
المركب؛ أي الاسم الذي فيه سبب الإعراب فتخرج هذه الأسماء المْجرّدة 
عن السَّبب. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:42.). 

إذن: فالعمل التحويّ هو الواسطة البيّيةَ لتحقق الإعراب اللفظي 
وتعيّنه في صور حركات أو حروف تلحق الأسماء الحاملة لموجب الإعراب 
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أصلا عند تركيبهاء أي إسناد بعضها لبعض. وليس من شلك في أن موجب 
الإعراب في الأسماء ليس هو العقد والتركيب في الأصل» بل هو ما استقرٌ 
في الثابت من الأصول التحويّة الذي اصطلحدا على تسميته بالإعراب المحض. 
أي ذلك الميّر الذي تكون فيه الأسماء معربة إعرابا متأصّلا قابلا للتتحقق. 
وما شرط العقد والتركيب إلا من باب التَعيّن والبيان. أي التحقق الفعلي 
ضمن أشكال وأبنية نحويّة”!. وهو ما ذهب إليه الأستاذ المنصف عاشور 
في أطروحته وعبّر عنه بما يلي: "فالإعراب أصل في الاسم وأثر للعامل فيه. 
ولا يتحقّق هذا التعلّق العلاميّ الوظيفيّ إن صحٌ التعبير إلا في عمليّة 
القركيب. وهو مبدأ الإعراب.'. (المنصف عاشور. ظاهرة الاسم في التفكير التحوي. 
ص:267.). 

إذ إِنَ "المعابي الموجبة للإعراب" مستقرّة في ذلك الحيّز امجرّد من اللّغة 
وقابلة للتَعيّن في المنجز. بل هي معربة أصلا بالوضع”” في وجودها المْجرّد 
وعق قبل العقد والتركيب. وهو ما يذهب إليه الاسترباذي إذ يرى 
أن الأسماء محكومة أصلا بالإعراب حتّى وإن كانت مفردة غبر داخلة 
في تركيب. وذلك بحكم الوضع والاستعمال: "ظهر هذا التقرير أنَّ الأصل 
في الإعراب: الأسماء دون الأفعال والحروف, وأن أصل كل اسم أن يكون 
معربا. [...] إِنما حكم بذلك لأنْ الواضع لم يضع الأسماء إلا لتستعمل 
في الكلام مركبة, فاستعمالها مفردة مخالف لنظر الواضع, فبناء المفردات 
وإن كانت أصولا للمركبات عارض لاء لكون استعماها مفردة عارضا ها غير 
وضعي.". (الاسترباذي. شرح الكافية. ج1.ص:51.). وهو الأمر الذي يبرّر ذهابنا إلى 
القول بوجود حيّز من اللّغة مجرّد اصطلحنا عليه بالإعراب المحض. 


2 انظر في ذلك: (المنصف عاشور. ظاهرة الاسم في التفكير التحوي. ). 
7' انظر تفصيل رأي الاسترباذي في حدينه عن الأصل في إعراب الاسم. في: (الاسترياذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:1آاق.. 
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فالعلاقة بين هذا وذاك إذن. هي علاقة الجوهر بالعرّض. والواصل 
بينهما هو العامل التحوي المتردد بين التجريد والتعيين. وعليه يُحْمَلَ الفهم 
بامتزاج العامل بالإعراب المحض أحيانا حتّى ليبدوان كوجهي العملة الواحدة» 
أو بعبارة الشارح: "فهما في الظاهر كالقاطع والسّكين.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:44.). 

كما يُحْمَلْ على ذلك أيضا فهم امتزاج العامل بالإعراب اللفظيّ حدّ 
التماهي. فيعد علامة من علامات الإعراب اللفظيّ كالحركات والحروف. 
حتى ليبدو كأله والإاعراب اللفظيّ وجه ورقة وقفاها. أو بعبارة الاستراباذي 
عند حديثه عن علامات الإعراب: "ويعني ب"ما": الحركات والحروف., 
ويدخل في عموم لفظة "ما" العامل أيضا.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:44.). ولذلك درج على تسمية العامل التحويّ بالآلة. وغمثل هذه العلاقات 
بالترسيمة التالية: 


الآلة: العامل التحوي المتردّد بين التجريد والتَعيّن 
الجوهر: الإعراب المحض المؤسّس للمعاني التحويّة 1 العرض: علامات الإعراب اللفظي الذَالّة 


على المعاي النحويّة من قبيل الفاعليّة وغيرها 


الترسيمة الرابعة 

ويمذا التأويل لاشتغال الظاهرة اللّغويّة بمكن الوقوف على نظام 
للتصور التراثي للسان. وهو نظام يبدو على درجة عالية من القدرة التفسيرية, 
نرجئ تفصيل القول فيه للفصل الأخير من البحث. ونكتفي في هذا المستوى 
بتلخيص هذا الأغوذج في صورة مبسّطة بؤرتها مستعمل اللّغة وطرفاها إعراب 
محض وإعراب لفظي يتردّد بينهما العامل التحوي. وهو أمر على غاية 
من الوضوح في"الكافية" تنبته العبارة التالية: "فالموجد كما ذكرنا لهذه المعابي 
هو المتكلّم. والآلة: العامل؛ ومحلّها: الاسمء وكذا الموجد لعلامات العاني 
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هو المتكلّم, لكن التحاة جعلوا الآلة كأئها هي الموجدة للمعان ولعلاماماء 
كما تقدّم فلهذا سيت الآلات عوامل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:59.). 

فبيّن ثما تقدّم أن هذه المنظومة تقتضي أطرافا أساسيّة واضحة المعالم 
والحدود والمجامع بينها هو المتكلّم أي مستعمل اللّغة. وغثل لذلك بما يلي: 


المعابي: 


8 علامات المعابي: 
الإعراب المحض 


الإعراب الْلفظي: الحركات / الحررف / العامل 

الترسيمة الخامسة 

فالظاهرة اللّغويّة حسب هذا الفهم تولي أهميّة مطلقة لمستعمل اللّغة. 
أي المتكلّم في اصطلاح الاستراباذي, باعتباره البؤرة التي تدور حوها مختلف 
أحياز اللّغة. والَّتي تجعل منه المدشئ الحقيقيّ للكلام وشروطه. والمتحكم الفعلي 
في الوجود اللّغويّ نفسه** سواء كان وجودا محضا مجرّدا أو وجودا متعيّنا 
في تراكيب لغويّة مخصوصة تضبطها قوانين القول. وهذا الفهم لا يبعد 
عن تصوّر كل من ابن الحاجب صاحب الكافية وشارحه. حيث يرد في باب 
تعريف العامل: "قال ابن الحاجب: والعامل ما به يتقوّم المعنى المقتضى. قال 
الرَضيّ:[...] فالباء في قوله:"به يتقَوّم" للاستعانة» نظرا إلى أن المسمّى عاملا 
في الحقيقة: آلة, والمقوم هو المتكلم.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1.ص:5.). 

ويبدو أن التصوّر الترائي لنظام إنشاء المعنى التحويّ -في حدود 
ما أمكننا الاطلاع عليه لدى بعض التحاة العرب- لا يخرج عن هذا الأمر 


عامل/ إعراب 


*' هذا الأمر يقرب ثما ذهب إليه الأستاذ المنصف عاشور في أطروحته عند تناوله مسألة التظام الإعرابي حيث يقول: 
"فنظام الإعراب تغيير واختلاف ناشئ عن عمليّات يولّدها المتكلّم وددور في نفسه وفكره ويسّمها في أبنية تسمح 
ها اللغة.". (المنصف عاشور. ظاهرة الاسم في التفكير النحوي. ص:264.). 
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سواء تعلّق بالإعراب أو بالعامل. إذ إن مفهوم التّأثير له وجهان: أوَهما التأثر 
بالآلة التي تكون الإعراب حينا والعامل أحيانا في مستوى التركيب اللّغوي 
لمتعيّن نطقا وخطًا. وهو تأثير عندهم لا يخرج عن التأثير الاصطلاحي”'. 
وثانيهما التأثير في الحقيقة وهو عائد عندهم للمتكلم المنشئ للمعاني التحويّة 
بالأصالة”*. وهو ما يبيّنه القول التَالي: "اعلم أن محدث هذه المعابئ في كل 
اسم هو المتكلم. وكذا محدث علاماقا. لكن نسب إحداث هذه العلامات 
إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعابئ بالاسم, فسمّي عاملاء لكونه 
كالسّبب للعلامة؛ كما أنه كالسّبب للمعنى المعلّم فقيل: العامل في الفاعل هو 
الفعل, لأله به صار أحد جزئي الكلام وكذا: العامل في كل واحد من المبتد! 
والخبر هو الآخر على مذهب الكسائيّ والفرّاء إذ كل واحد منهما صار عمدة 
بالآخر. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:49.). 

إذن» فالبيّن أن المؤثر الفعلىَ في الحقيقة هو المتكلّم مستعمل اللّغة 
للتعبير عمًا بداخل نفسه من معان تحقق الإفادة في عمليّة تواصليّة ما. وأئه 
هو الذي يوجد لها علامات صوتيّة وخطيّة تدل عليها في المنطوق والمكتوب 
لنع وقوع اللّبس عند تأويل الكلام في المقام التواصلي» أي في الاستعمال. 
وأن نسبة التأثير للعامل ناتجة عن الشّبه بالمتكلّم والممائلة له من خلال ما يتعيّن 
بالكلام في مستوى التركيب”*. وهكذا يكون المتكلّم بؤرة الظاهرة اللّغويّة 
باطلاق2» مسيطرا على بعديها المْجرّد أي الحاصل في الذهن, والتعيّن 


*' انظر على سبيل المثال: ابن هشام الأنصاريّ. ( شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب. ص 59.)؛ وانظر 
خاصة: ابن جني عند تناوله مسألة العامل اللّفظَ والعامل اللمعنوي في باب: "في مقاييس العربيّة" من كتابه: 
"الخصائص". (ابن جتي. الخصائص. ج.1. ص:110.). 
؟! انظر مثلا: ( ابن جتّي: الخصائص: ج1. ص:111.). 
”' وقد أكّد الأستاذ المنصف عاشور ذلك في أطروحته عند تحليله لرأي الاسترباذيّ في الإعراب والعمل. انظر 
تفصيل ذلك في: (المنصف عاشور. ظاهرة الاسم في التفكير التحوي. ص:268- 269. ). 
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أي الحاصل في المنجز لفظا وخطًا. ونعمل على توضيح هذا الأمر أكثر عند 
تناول مسألة المرجع وقضاياها. 
3-1-1: القول في إشكاليات المرجع: 

يعسر الحديث عن المرجع في اللغة وحذه حذًا جامعا مانعا. سيما 
إذا تعلق الأمر بمدونة ترائيّة حدودها الشّرح لتن تلتزم به. فتناول المرجع 
وقضاياه في شرح الكافية يُلْمَحُ إليه إلماحا عند تعليل الظواهر اللَغويّة. وذلك 
بسبب قيود منهج الشرح المقتضي للالتزام بالمتن الأصل ومجاراته. وإنّه ليس 
من باب اللمبالغة القول بأنَ تصانيف الفقه اعتنت بالمرجع أكثر من اعتناء 
التّحاة القدامى به. فالفقهاء أكثر احتياجا لتعيين المراجع التي تحيل عليها 
الأشكال اللَغويّة. وهو أمر أساسيّ في عمليّة تأويل النَصّ وتحديد مقاصده 
ومعانيه. إذ إِنَ ذلك هو المبتغى من عملهم. فالفقيه لا يمكنه استخراج 
الأحكام العقديّة إلا بالتظر في المان اللّغويّ وحسن فهمه له. وهذا يفترض 
وجود قواعد عامّة تربط الشكل اللغويّ مرجع معيّن يتمّ عبره تحديد الدلالة 
والقصد. 

على أن المدوّنة المنطلق في هذا البحث لا تعدم إشارات عن المرجع 
مبثوثة عبر أبواب الكتاب؛ يلمح إليها عند تبيين مواطن الخلاف بين المدارس 
التحويّة أو بين النحاة. 

ولمقاربة المسألة نحاول تجميع خلاصة ما يرد في شرح الكافية 
ا له علاقة بالإحالة المرجعيّة والدّلالة؟* الكامنة في الأشكال اللّغويّة. سيما 
ومفهوما المرجع والدّلالة يشتركان في الإحالة على أمر ما يقصد إليه قصدا. 
فدلالة العلامة اللَغويّة ومرجعها هو ما تحيل إليه. 57 في اللسان التحديد 
المعجميّ التالِي للدلالة: 'فلان يدِلُ على أقرانه كالبازي يدل على صيده. 
وهو يُدِلُ بفلان أي يثق به. وأدلٌ الرّجل على أقرانه: أخذهم من فوقء وأذل 


أ انظر في ذلك ماد (ريج.ع) وردءلءل): (ابن منظور: "لسان العرب" قرص مدمج.). 
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البازي على صيده كذلك. ودَلَهُ على الشيء يَدلُ َل ودَلاَلةَ فائدل: سَّدَّدهُ 
إليه [...] والدَليلٌ ما يُسكَدَلَ به. والدَلِيلٌ: الدّال. وقد دَلَهُ على الطريق يَدُلَهُ 
دَلدَلَة ودِلالَة وذلولة:ة: رابن منظور: "لسان العرب" مادّة دلل. قرص مدمج.). 

وذلك على اعتبار العلاقة بين امجرّد من اللّغة بما هو أعلى, والمنجر 
من اللّغة بما هو أسفل ومُنْصَرَفٌ إليه. وهو ما يضبطه المعنى المعجمي لمفردة 
"المرجع"”* وذلك للوقوف على الجهاز الاصطلاحيّ ورصد أبعاده قصد 
الخروج - إن أمكن- بتصور عام يحكم نظرة الاسترباذي وتصوّره لعلاقات 
المنجز من الكلام وأبعاده الدّلاليّة المرجعيّة التي عنها يصدر قوله في الظاهرة 
اللُغويّة. والْتي نعمل مستضيئين بما لاحقا على تحديد معالم معنى الفاعليّة ورصد 
خصائصه في مستوى الأشكال التي بما يتحقق ودلالاتها المرجعيّة. 

يقدّم مصئف شرح الكافية عدّة عبارات لما علاقة بالمرجع. من بينها: 
"الأصل" و"الحقيقة" و"الخارج" و"الوضع". إلا أنْ الحدود بينها غير واضحة 
المعالم. وهو ما يجعلها في حاجة إلى تدقيق قصد الوقوف على أبعادها المفهومية 
نما يمكّن من ملامسة قضيّة المرجع ملامسة موضوعيّة. ونكتفي في هذا العمل 
بالنظر في معناها اللّغويّ العام دون رصد مختلف استعمالاقا في المدوّنة بسبب 
طبيعة البحث وحدوده التي يفرضها موضوعه. وعليه نتعامل مع مفهوم الدّلالة 
المرجعيّة للمعنى التحوي المبحوث فيه في هذا العمل -وإن اختلفت تعبيرات 
الاستراباذي عنه- على أله الحيّز الذي يمكّن من بيان القصد الْقْتَضَى من 
التركيب اللّغويّ المستعمل في إطار عمليّة تواصليّة محققة لمبد! الإفادة. أي الحدّ 
الأدى المشترك بين أطراف الخطاب الذي بمثل عماد الإفادة. ولعل حدّ أبي 
هلال العسكري يكون الأقوم في تببين الظاهرة. إذ يقول في الغرض: 'وحقيقة 


*' ورد في لسان العرب: "مَرْجِعٌ الكتف ورَجْعُهَا: أسفلها وهو ما يلي الإبط من جهة منبض القلب. قال رؤية: 
"ونطعن الأعناق والمراجعا". وَرَجَعَ يَرْجِعٌّ رَجْعَا ورُجُوعًا ورْجْعَى ورَجْعَانَا ومَرْجِعًا ومَرَجِعَة: انصرف. وفي التريل: 
لل ا مان لي اه 4ع ان دول مده 5 3 4 
إن إلى رَبِْكَ الرَجْغى": أي الرَجُوعَ والمرجع.". رابن منظور. لسان العرب. ماذة: ررج ع) . قرص مدمج.). 
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أصل الشّيء ما كان عليه معتمده. ومن ثم سمّي العقل أصالة, لأن معتمد 
صاحبه عليه ورجل أصيل: أي عاقل, وحقيقة أصل الشنّيء عندي ما بدئ 
منه. ومن ثم يقال: إن أصل الإنسان التّراب.". رأبو هلال العسكري. كتاب الفروق. 
جروس برس. طرابلس. لبنان. 1. 1994. ص:177.). 

وهذا الأمر يمكّن من تبرير القول بمستويات اللّغة وطرق اشتغالها كما 
نتمثلها. والَّتي نبحث وفقها عن إيجاد نظام متماسك ذي قدرة تفسيريّة قادر 
على تعيين معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة في اللّغة العربيّة. 

ويبدو أن الرّضيّ -بحكم وعيه بحدود التأليف في صنف من الكلام 
هو الشّروح اللغويّة وها تقتضيه من منهج يقوم على متابعة المتن الأصل 
والمخضوع لترتيبه وطريق طرح الإشكاليات اللَغويّة فيه- يحاول الالتزام قدر 
الإمكان بالنظر في أحوال تغيّر الكلم في التركيب. إذ ذلك هو حدّ التحو 
نفسه بما هو علم وصناعة. يقول الاستراباذي: "[...] مع أن المقصود الأهم 
من علم التحو: معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتركيب؛ 
لتوقف الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:21.). 

وهذا السّبب نراه يحجم عن إيضاح رأيه في المرجع وتبويب مسائله 
رغم التصريح يما في هوامش تعاليقه على المتن عند نقد ما وصله من أحكام 
في الكافية. وهو الأمر الذي يجعله في الغالب يتبنّى آراء التحاة ثمن سبقه 
فيقتدي بإجماعهم. وهو إجماع متمثل في القول بالجانب الشكلي من اللّغة, 
أي بما هي تصوّر قضوي”2, واحتكامهم إليه مرجعا أصيلا. إذ العلامة اللَغويّة 
في هذا التصوّر تكتسب دلالة مرجعيّة من التركيب اللّغويّ نفسه لا غير. 
وما الإحالة على الخارج اللّغويّ أحيانا إلا من قبيل التمثيل لتقريب المْجرّدات 
** نسبة لمنطق القضايا. أي لقواعد المنطق الأرسطيّ كما أسّسه أرسطوطاليس اعتمادا على اللّغة اليونانيّة. 


وهو المنطق المعروف بالمنطق الصّوري. 
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من الأذهان. لكنّ آراء الرّضيّ تشير إلى دلالات مرجعيّة أخرى من قبيل 
الذوات المتعيّنة تعيّنا فيزيائيًا. علاوة على أن تمثله لمنطق القضايا لا يخلو 
في باطنه من أسس الامميّة'” بما هي منطق نقيض متجاوز للمنطق الأرسطي. 
وعليه يكون مرجع الشكل اللغوي في هذا التصوّر مرجعا مقيّدا لا علاقة 
له بالإطلاق الكلّيّ الذي يدّعيه التصوّر القضوي الأرسطيّ القائم على ثنائيّة 
الصّدق والكذب. ولعل ذلك الأمر هو الموجّه لما أثبته الأستاذ محمّد صلاح 
الدّين الشريف في خاتقة أطروحته مبدأ من مبادئ المبحث التحوي يجري عليه 
(التريف: النترط والإنشاء التحوي للكون. ج2. ص:1191-1190.). أو في تأكيده 
لا ذهب إليه الاستراباذيّ من القول بقيام اللّغة على الصّدق عند تناوله 
في أطروحته لمسألة الصّورة المنطقيّة وقيمة "الصّواب واللّحن". إذ يلاحظ: 
"أن المقابلة بين الصّواب واللّحن عند التحاة لم تكن إلا نظير المقابلة 
بين الصّدق والكذب عند المناطقة. وليس من الصّعب أن نوفق بين المفهومين. 
إذا كانت اللّغة قائمة على المّدق كما يرى الاستراباذي, فإن المقابلة 
بين الصّواب واللّحن تصبح تمييزا بين صادقين في اللّغة.". «النتريف. النشرط 
والإنشاء التحويّ للكون. 2002. ج1. ص:142.). فالتيّار الاسمي في الفكر العربي 
يقوم على القول بوحدة الوجود وصدقه في ذاته2”. 

على أن الطريف في شرح الكافية أن الاستراباذيّ في غضون تناوله 
لمسألة تعليل دوافع تسمية الخركات باصطلاحات: الرّفع والتصب والخفضء 
يعرّج على ذكر المرجع في ذلك ويحدّه حدًا فيزيائيًا إنجازيًا متعيّدا يعمثل 
في مطابقة المصطلح للحدث الخارج عن اللّغة أثناء الكلام. وهو المتمة 


'* ولعلّنا نذهب إلى أنَّ ما قدّمه الاستراباذي في مجال الدّراسات اللّغويّة عند شرحه للكافية يعد اللبنة الأولى التي 
أوصلت إلى القول يبهذا المنطق الجديد. 
الييّار الاسميّ رؤية تنوّل للقول بمفهوم الاستخلاف والتكليف ومن ثم الكسب. وهو موقف فكري ذو خلفيّة 
دينيّة عقديّة انعكست آثاره في مباحث معرفيّة كثيرة, رمن بينها العمل التحوي الترائي الخالص خاصة في مراحله 
المتأخرة. أي في عصر الشروح. 
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في حركة الفم والشّفتين عند التصويت”2. وفي ذلك عقد للصّلة بين الكون 
الخارجيّ والكون اللّغويء يجعل من الممكن أن نعدّ منذ الآن الحيّر الفيزيائي 
للوجود بما هو وقائع متعيّنة, مرجعا من بين المراجع التي تحيل عليها اللّغة 
في تصوّر التحو العربّ القديم ودلالاته المرجعيّة. وبذا يكون المرجع على هذا 
الشكل حصيلة خبرات الإنسان بالكون. ولكأن النظرة الترائيّة تعمثل الظاهرة 
اللَغويَّة كما لو كانت هي الوجود نفسه. أو بعبارة فيتغدشتاين*”: "حدود لغتي 
تعني حدود عالمي.". (لودفيغ فيتغنشتاين. بحث منطقي فلسفي. الفقرة: 5. 6.). 

أو إِنَ قيمة المرجع تتمثل في المفهوم الذي تؤسّس له "الإحالة". 
أي العلاقة الممكنة بين اللّفظ المنجز والأعيان القائمة خارج نظام اللّغة. 
على اعتبار أن العلامة اللّغويّة لا مبرّر لوجودها إلا في إطار علاقات مع تجربة 
المتكلم للكون. أي العلاقة الرابطة بين العلامة والواقع وهي تلك التي تتمثل 
في ما يصطلح عليه ب"الإحالة" في الحدّ المفهوميّ الذي يضبطه معجم 
اللسانيات عند تعريفه لمصطلح "المرجع" كما 0 "اللغة في حدّ ذاهَا 
مجموعة أشكال مبنيّة, لا مبرّر لوجودها إلا حيثما كانت في علاقة مع التجربة 
التي يحملها المتخاطبون عن الكون. في المعنى العام الإحالة هي هذه العلاقة, 
المتوجّهة من العلامة نحو الواقعي. وبأكثر دقّة, نطلق الإحالة على العلاقة التي 
توحّد شكلا من الخطاب بشيء أو بظاهرة خاصة لتجربة المتخاطبين. ويمكن 


” انظر: ( الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:56.). 
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ص 284.). وهو الفهم الذي يثبته الحد الحديث لفهوم الدلالة اللّغويّة. وغثل 


التصوّرات الذّهييّة العاكسة لتجربة المتكلّم للكون. "ما في نفس المتكلم" 


الترسيمة السّادسة 

يبدو من خلال ما سبق ذكره أن المرجع الذي تحيل عليه الأشكال 
التحويّة لا يخضع في المدرّنة محل الدّرس إلى رؤية واضحة معالمهاء دقيقة 
حدودها. ولعلّ السّبب في ذلك عائد إلى طبيعة الْوَلَفٍِ نفسه. إذ هو قول 
على التحوء يشرح المتن ويناقش الأسس إن دعا إلى ذلك أمرء ولا يجعل 
ما تحيل عليه الأشكال التحويّة من كلام العرب مبحنا يُقَصّدُ لذاته. 
4-1-1: خاتمة الفصل الأوّل: 

لقد عملنا في هذا الفصل على تبيّن بعض الأسس الفهومية المسيرة 
لنظام اللّغة العربيّة. فدرسنا وإن يإيجاز بعض إشكاليات ظاهرة الإعراب. وقد 
تبيّن أنَ مصطلح "الإعراب" هو مفهوم يحيل إلى مستويين من اللّغة: مستوى 
مجرّد هو الإعراب المحض المحتوى على الإسناد المحض بما هو كائن لغوي 
أنطولوجي. ومستوى متعيّن هو الإعراب اللّفظيّ الذي يتمثل في الحيّز المتعيّن 
خخطا والمبيّن بعلامات دالة على امحل الإعرابي. 

ثم م التطر في مفهوم العمل. وقد تبيّن ما يكتسيه من أهمية 
في الدّلالة على الحيّرز الإعرابي المْجرّد باعتباره الآلة امحققة له في المنجر 
من الكلام والعلامة الدَالَة عليه. ثم جرى القول في الإشكاليات التي يطرحها 
مفهوم المرجع ودلالاته؛ وما ييّر البحث فيه من صعوبات. ووقع استخلاص 
بعض الأوجه التي يسبر عليها: والَّتي تتمثل في حصول الاقتران الدّلالي المحدّد 


36 


للمعنى باعتباره نتيجة لتفاعل كل من التصوّرات الذهنيّة العاكسة لتجربة 
المتكلّم للكون مع الوجود اللّغويّ من ناحية ومع الوجود الفيزيائي المتعيّن 
من ناحية ثانية. 

لكن على الرّغم ثما يرد مبثوثا متفرّقا عبر الكتاب من إشارات 
إلى الأسس المرجعيّة لبعض ظواهر اللّغة؛ وعلى الرّغم من صعوبة القول 
بوجود نظام متماسك ورؤية صريحة تحكم علاقة الْبُتى النحويّة بما تحيل عليه. 
فإِنَ إمكان استنباط ذلك يبقى قائما. وعسى البحث في المسائل المعلنة 
في الفصل التالي يوصل إلى الوقوف على بعض خصائص هذا التظام. وهذا 
نكتفي في هذا المستوى من العمل بالقول إِنْ المرجع الّذي تحيل عليه البنية 
اللُغويّة يسلك مسلكين اثنين فيما يبدو: 

الأرّل منهما يتمثّل في إحالة البَى اللّغويّة على عالم اللّغة ذاته. 
أي إن الوظائف التَحويّة التي يحدّدها الإعراب من مثل الفاعل أو المفعول, 
لا تخرج عن كوفا مجرّد مفاهيم تركيبيّة. وهو ما تقرّه اللّسانيات الحديثة, 
ويبيّنه ما يرد في المعجم الموسوعي لعلوم اللّغة6”:" بالتسبة لبوزيء تانيار 
أو مارتيني مفهوم الوظيفة هو في الأصل من التركيب.". «دوكرو/ تودوروف. 
المعجم الموسوعي لعلوم اللّغة. ص 278.). 

وبيان ذلك أن مفردة "الرّجل" في المثال التَالي: "مات الرّجُلَ" تعرب 
فاعلا من حيث الوظيفة التحويّة, وتوسم بعلم الفاعليّة وهو الرّفع؛ على الرغم 
من أئها في احقيقة الدلاليّة تحيل إلى المفعول الواقع به الحدث. وهذا يعني 
أن مفهوم الفاعليّة ناتج عن العقد التركييّ ويحيل إلى اللّغة ذاتها. 

الاي منهما يتمثّل في إحالة البتَى اللَغويّة على كل من التصوّرات 
الذهيّة القائمة في "نفس التكلّم" المحيلة بدورها على عالم الوقائع والتعيّن 
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الفيزيائيّ. حيث يكون معن الفاعليّة مثلا متحققا في المنجز من الكلام بالاسم 
الموسوم بعلامة الرّفع مع الإحالة إلى متصوّر القائم الفعلي بالحدث, أو القائم 
عليه الحدث, بالفهم الذي يؤمّس له تانيار في حذه لمعنى الفاعلية. إذ يعرف 
الفواعل كما يلي””: "الفواعل هي الأشخاص أو الأشياء الي تشارك بدرجة 
ما في القضايا. " (لوسيان تانيار. عناصر في التركيب البنيوي. ص 105.). 

بحيث يتأوّل الشكل اللَغويّ المعبّر عن معنى الفاعليّة تأويلا دلاليا يحيل 
فعلا على ذات تنجز عملا. وعليه فما تقوله اللّغة لا يكتسب دلالته الإحاليّة 
من مرجع لغويّ منغلق على ذاته. وإنما يتعلق بأبعاد مرجعيّة أخرى من بينها 
المتصوّر الذّهنّ والمتعيّن بالوقائع في الكون الفيزيائي. 
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2: الفصل الثانى: في التّواة الإسناديّة الفعليّة والأشكال المعبّرة عن معنى الفاعليّة: 

نفترض بدء أن الحقيقة هي ما تقوله اللغة. وأئه لا مجاز فيها. وهذا 
الافتراض يدعو إلى النَظر في الأشكال التحويّة التي تقول بما اللّغة معنى 
الفاعليّة. وهو أمر قابل للضّبط» إذ يكفي فيه استقراء الْبتى التي تسمح بما 
اللّغة في الت ركيب الفعليَ لحصر كل التماذج المْجرّدة الَتي يرد عليها. 

وإذا كان الانطلاق من أن الفواعل في هذه التماذج من البُنَى تعبّر 
عن ذوات حقيقتها حقيقة لغويّة صرف. ومع اعتبار الاختلاف في الأشكال 
النحويّة التي ترد عليها؛ فإنه من البديهي اعتبار ألها تدل على كائنات لغويّة 
مختلفة في جوهرها متباينة أشدّ التباين. إذ ليس الفاعل الوارد مفردة مثيلا 
للفاعل الوارد مركبا امميًا. كما أن هذين ليسا عدلين بالضّرورة للفاعل الوارد 
م ركبا موصوليًا أو مركبا شبه إسنادي. 

وحكم الاختلاف والتباين بينها يحيل أيضا إلى تبين وجه آخر من هذه 
السّمة يلحق الصنف الواحد منها. فالاسم المفرد الواقع فاعلا على سبيل 
المثال يتميّز معجييًا بقيامه على مبد! الافتراق الدّلالي أيضا. وذلك لأن محله 
التركيي بنية جرّدة قابلة لأن تحمل أي كائن لغوي من البدائل الجريديّة للاسم 
التي تقبل الوسم الوظيفي لعنى الفاعليّة في مستوى التركيب المنجز. 
إذ إن امحل التركييّ للفاعل يقبل في المستوى الجريديّ منه أي مفردة من اللّغة 
العربيّة يمكن أن تضطلع بوظيفة الفاعل التحوي. 

وبما أنه يصعب حصر البدائل الجريديّة فإله يمكن أن نشير إلى ذلك 
ببعض الحقول الدّلاليّة. وهي الحقول التي نمثل لها في الترسيمة التَالية بشجرة 
فرفوريوس*” حسب البدا! المبسّط للأجناس والأنواع: 


** نسبة للفيلسوف والمحطقيّ اليوناي فرفوريوس الصّوريّ رت: 305 م). مع التتبيه إلى أن هذا المشسجّر يقصي 
في الأصل الموجودات اللْجرّدة من قبيل أسماء المعاي لغاية منطفيّة صرف يقتضيها قانون الماصدق الذي يحعكم إللِه 
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ا 


الترسيمة السابعة 


فكل جنس من هذه الأجناس للموجودات يرد تحته عدد لا فائي 
من الأنواع حسب الإمكانات التي تسمح بما اللّغة الطَبيعيّة ويتمثلها 
مستعملها. وإذا كان الأمر مع الفاعل المفردة متشْعَبا فإلّه بالضّرورة أكثر 
تشْعَبا مع سائر المركبات الت يرد عليها. 

واقتران هذا بافتراض امتناع المجاز والقول بالحقيقة اللّغويّة المّرف 
يدفع إلى القول بأنَ كل شكل من الأشكال التّحويّة التي يرد عليها الفاعل 
والمتميّزة بامتناع التّناهي عَثّل حقيقة لغويّة مستقلّة مرجعها الممكن اللّغوي 
والقدرة على تثل ذلك من قبل مستعمل اللّغة تمثلا مقوليًا حسب ما تسمح 
به تجربته للكون. أي قدرة مستعمل اللّغة على تجريد تجربته للكون وتبويب 
موجوداته وفق نظام مخصوص يحصل في ذهنه. وهو أمر يمائل تعريف الأستاذ 


في تبيين صدق منطق القضايا. وبما أن المسألة هما من باب اللّغة لا المنطق الصوري فإئه يمكن إتهام المشجّر ليصسيح 
قادرا على الاشتمال على الموجودات المْجرّدة التي تسمح بها اللّغة باعتبارها بدائل واقعة في المستوى الجريدي. ولذلك 
اعتمدنا الأنموذج المعدّل من قبل السيميائيين الوارد ضمن: (امبرتو إيكو: السنيميائيّة وفلسفة اللّفة. ط 1. نسوفمير 
5. ص:176.. 
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رفيق بن حمودة لمفهوم المقولة. حيث يحدّها كما يلي: "المقولة في حقيقتها قدرة 
للذهن على تنظيم الموجودات في الكون تتجسّد في تصنيف الكيانات 6/#نت 
وإرجاعها إلى أقسام أو أجناس أو أنواع... وذلك بعد إدراك الثوابت 
المشتركة التي تحدّد انتماء مجموعة من العناصر إلى قسم أو جدس أو نوع دون 
غيرة.". (رفيق بن مودة: الاسميّة الفعليّة في التراث التحوي: خصائصها ودلالاتها. مقال صادر 
ضمن كتاب: المعنى وتشكله. ج1. ص:225.). 

وفي ذلك شرط لا بد منه. وهو المتمثل في قدرة تعبير هذا الشّتات 
من الكائئات اللّغويّة قصديًا على معنى إعرابيّ محض هو معنى الفاعليّة. 
أي الكائن اللَغويَ الأصيل من اللّغة في مستواها الأعلى من حيث التجريد, 
والّذي يحل من التركيب محل المسند إليه؛ المخبر عنه بالفعل. 
1-2: التواة الإسناديّة الأساسيّة: معنى الفاعليّة وقضايا دلالاته المرجعية: 

تمثل التواة الإسناديّة الأساسيّة الي يصطلح عليها الاستراباذي بعبارة 
"الإسناد الأصليّ" الحدّ الأدن المفيد من اللّغة. ويُشْتَرَط في هذا الحدّ الأدن 
عند العقد والتّركيب شرطان أساسيان هما: القصد السّابق لدى المتكلم 
من ناحية. والإسناد من ناحية ثانية. وهو ما يمل عنده "الكلام" الذي يحذه 
كالآ: "والكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي, وكان مقصودا لذاته؛ فكل كلام 
جملة, ولا ينعكس.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:23.). 

فلمعنى اللّغويَ من قبيل معنى الفاعليّة لا يمكن له أن يتحقق 
إل بعضايف القصد والثّ ركيب معا حتّى تحصل منه الإفادة. بل إن الرّضيّ يولي 
القصدّ أهميّة أكبر في مستوى العلاقات الإسناديّة الجامعة بين أركان التتركيب 
التحوي ذاته. فهو يحد مصطلح الإسناد بما يلي: "والمراد بالإسناد أن يخبر 
في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى, على أن يكون المخبر عنه 
أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به.". «الاستراباذي. شرح الكافية. 
ج1. ص:21.). 
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فمن خلال هذا الحدّ يُقْرَنْ مصطلح الإسناد التحوي ببعد على غاية 
من التجريد يمثل فهما مخصوصا من إبداعات الشارح لقضيّة المعنى اللّغوي. 
ويتمئّل ذلك في جعله الإسناد القصد”” عينه الذي يحل في ذهن مستعمل اللغة 
قبل التلفظ بالكلام المعقود المفيد. 

وهذا القصد هو معنى التَّبيه لإبراز المخبر عنه. أي إبراز العنصر 
المرفوع من التّركيب الإسناديّ الذي تم به عند التلفظ بالكلام المفيد. 
وذلك عله مؤشرا يؤذن المخاطب بأسس التأويل المفترضة. فالرّفع في الحقيقة 
اختيار قاصد. وإن اعترض على هذا الأمر بالقول: هل للمتكلم الاختيار 
في ذلك؟ وهو أمر وجيه. فيجاب على هذه المسألة بالقول: إن له الاختيار 
في أصل الوضع. إذ ليس من المستبعد أن يكون الواضع قادرا على اختيار 
علامة أخرى للفاعل مثلا دون الرّفع؛ باعتبار أن المسألة لا تعدو كوفا 
اصطلاحيّة محضا. كما له الاختيار أيضا بأن يرسل الكلام غبر معرب إذا أمن 
اللبس؛ باعتبار أن المرتبة في الأصل المجرّد من اللّغة كما بيّناه سابقا"” أنفذ 
من العلامات في تحديد وظيفة الكلمة من السّياق. فرفع الفاعل مثلا يكون 
قصدا في المستوى المْجرّد من اللّغة الطَبيعيّة عند المتكلم يبيّن به اهتمامه بذاك 
العنصر من الكلام وتقديمه على غيره وإبرازه له دون سواه. ثم يكون العقد 
في التركيب فيحدث العامل اللّفظيّ وهو الفعل علامة الرّفع المتعيّنة خطًا 
بما هي تمكين للمعنى واحتياط له. ونذهب إلى أن التَعيّن: أي تعيّن قصد 
المتكلّم في أشكال تركيبيّة, ما هو في الحقيقة إلا تمكين واحتياط للمعنى بفهم 


”2 وهو ما يمائل مصطلح 'الإخبار" عند ابن بعيش؛ ومفهوم "ما في نفس المتكلّم" عند أبي إسحاق الرَجَاجء 
باعتبارهما يبعلان من هذا المعنى عاملا أصيلا يرفع المبتدأ وإن كان بينهما بعض الفروقء ويحملان المبتدأ في الغالب 
على الفاعل للمشايمة. انظر ابن يعيش:". زابن يعيش. شرح المفصّل. ج1. ص:223.). 
39 انظر الفصل الأوّل من هذا البحث. وخاصة الفقرات المخصّصة للقول في الإعراب من الصّفحة 17 إلى الصفحة 
24 
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ابن جني هذين المصطلحين. اللذين يبيّنهما بالعبارة التالية: "اعلم أن العرب 
إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت له.". رابن جتي. الخصائص. ج3. ص:103.). 

ويبدو أن كين اللمعنى بما هو قصد المتكلم والاحتياط له في المنجز 
من الكلام يتخذ مات عديدة منها المحل تقديما وتأخيراء وتوكيد المعنى الواحد 
أو معنى الجملة, وإعادة العامل في العطف والبدل. والدليل الأوضح 
على ذلك ما يورده الرّضيّ ثني تصنيفه عند مناقشته مسألة العامل في الفاعل 
إذ يحتج بالرأي التالي: "والعامل في الفاعل: المسند. خلافا لخلف, فإنه قال 
هو الإسناد. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:164.). 

وتعليله هذا التخريج يتمثل في أن الإسناد عنده هو التسبة 
بين مكونات التركيب. أي "المعنى المقتضّى" عينه حسب عبارته. وهو أمر 
على غاية من التجريد يدور قصدا في "ما في نفس المتكلم" حسب عبارة أبي 
إسحاق الرّجَاج. ولا يمكن له أن يتقوّم. أي أن يتحقق في التركيب تحققا فعليًا 
ذا مقبوليّة نحويّة ودلاليّة. إلا بعامل لفظيّ هو المسند. ويوضح الاستراباذي 
ذلك عند شرحه لتعريف ابن الحاجب للعامل بقوله: "قال ابن الحاجب: 
والعامل ما به يتقوّم المعنى المقتضى [...] وقال بعضهم: العامل معنى الإضافة؛ 
وليس بشيء. لأئه إن أراد بالإضافة كون الاسم مضافا إليهء فهذا هو المعنى 
المقتضى, والعامل: ما به يتفوّم المعنى المقتضى, وإن أراد بما النسبة التي بين 
المضاف والمضاف إليهء فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمفعول أيضا 
التسبة التي بينها وبين الفعلء كما قال خلف: العامل في الفاعل هو الإسنادء 
لا الفعل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:61.). 

وفي ضوء ذلك. يمكن عد الدّلالة التركيبيّة الوظيفيّة للمسند إليه 
في التركيب الفعليّ هي الإبراز القاصد من المتكلّم للعنصر المرفوع وهو 
الفاعل. أي الاهتمام به وتقديمه من بين سائر العناصر التركيبيّة التي تربطه بما 
نسبة إسنادية. 
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وهكذا تكون للفاعل دلالتان: الأولى معجميّة تتقوم بالبدائل الجريدية 
للاسم الممكن أن يتل من التركيب محل المسند إليه. والثانية تركيبية وظيفيّة 
تتقوّم بقصد الإبراز والتّنبيه لبؤرة المركّب الاسنادي. ولإجلاء الأمر بدقة أكثر 
رّ إلى تقليب النّظر في إشكاليات المرفوعات من النّواة الإسناديّة الأساسيّة. 
1-1-2: الفاعل الظاهر ومعنى الفاعليّة وقضيّة المرجع: 

أبرز الاهتمام بالفاعل الظاهر في المدوّنة جملة من الإشكاليات تخصّ 
تقاطع معنى الفاعليّة مع معان نحويّة أخرى من قبيل: المفعولية والرتبة. 
وطرحت قضايا من مثل: اللبس والتّنازع. ونوقشت فيها مسائل الأصل 
والفرع والوجوب واجواز في التركيب العري؛ قصد تعليل ما جرت به السنة 
العرب ومحاولة ضبط نظام لها يكون المرجع والحجّة. ونعمل في هذه المرحلة 
على النظر في تلك الإشكاليات مفصّلة, للوقوف على خصائصهاء ولتبين معالم 
معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة فيها. 
2--1-1-1: إشكالية المرتبة: 

حددت التظريّة النتحويّة العربية مراتب عناصر التركيب الإسنادي 
تحديدا أصيلا يتمثله كل مستعمل للّغة تمثلا مفهوميًا مجرّدا ويطبّقه عند الإنجاز. 
إلا أنَ المنجز من الكلام الذي سُمِعَ عن العرب يتصرّف في ترتيب العناصر 
الإسناديّة حسب الغايات القصديّة ثما يكون له أثر في "المعنى المقضّى". وعليه 
اهتمّ متن شرح الكافية بمقولة الرّتبة. وحدّ منها الأصل المتعلّق بمعنى الفاعليّة 
وهو الفاعل ورتبته في التركيب الفعلي. أي إِنّه قد بين المرتبة المفهوميّة امجرّدة 
المستقرّة في ذهن مستعمل اللّغة والمفترض أن يجري عليها القول المنجز. ويبين 
القول التاي الأصل في رتبة الفاعل الظاهر من التركيب: "والأصل أن يلي 
فعله, لذلك جاز: "صرب عَلامَهُ رَيْد", وامتنع: "صرب عُلامُهُ زَيْدَا". قال 
الرَضيّ: قوله: "يلي فعله" أي: يكون بعده بلا فصل» من قولك:"وليك 
الشّيء", أي: قرب منك.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1.ص:164.). 


44 


فالأصل في مرتبة الاسم الواقع فاعلا في التركيب المنجز, وامحقق لمعنى 
الفاعليّة هو امحل الوارد مباشرة بعد الفعل المسند. ونقصد بمفردة "الأصل" ما 
هو مستقرّ في حيّر الإعراب امحض: أي التَمثْل الأكثر تجريدا من الظاهرة 
اللّغويّة المسيّرة للمنجز من الكلام؟”. أي إِنه من الممتنع في الأصول تقديم 
المعمول على عامله””. ويشترط في ذلك عدم الفصل بينهما لشدّة اقتضاء 
أحدهما لالآخر. إلا أنْ المنجز الثابت من كلام العرب قد أباح التَغاضي عن 
هذا الشّرط في حالات نتناوها بالتفصيل لاحقا؛ فأجاز الفصل بين الفاعل 
والفعل السّابق عليه مع التزام المحافظة على مبد! عدم تقدّم الفاعل على الفعل. 
ومقل هذا القول بما يلي مستعملين الرّمز(ه) للدلالة على عدم الفصل بين 
الحلات: 
الموضع الأصل: [ فعل © فاعل ] 
الموضع الجائز: [ فعل (...) فاعل ] 
ويتضح هذا الأمر أكثر عند الحديث عن الترتيب بين الفاعل والمفعول. 
إذ الموضع الأصل يفترض أن يتم التركيب وفق البنية التالية: 
[ فعل © فاعل 6 مفعول ] 
غير أن المنجز من الكلام يجيز أن يفصل المفعول بين الفاعل والفعل في البنية 
القالية التي يحافظ فيها على مبد! تأخّر الفاعل عن فاعله ويسقط شرط عدم 
الفصل: 
[ فعل رمفعول مقدم) فاعل مؤخر] 
واستدعت هذه الظاهرة -التي يتقاطع فيها معنى الفاعليّة مع معنى المفعوليّة 
في مسألة الموضع أي المْحلّ من التركيب العربيّ- التنظر في قوانين تحدّ ذلك 


"صرب غلامة زَيد". 


' انظر القول المخصّص للإعراب في الفصل الْأّل من هذا البحث. من الصّفحة رقم: 17 إلى الصّفحة رقم: 24. 
32 يِبيّن ابن جنّي ذلك بقوله التالي: "وبعد فليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه". رابن جني. الخصائص. 
ج2. ص:387). وهو ما يستخلص منه اثفاق حول مبد! من البادئ الأصوليّة عند التحاة العرب. ونعمل 
على مناقشة ذلك في الفصل الأخير من هذا البحث. 
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لتجتب اللّبس في المعنى. فأورد الاستراباذيّ حالات وجوب تقديم الفاعل 
على المفعول في الرتبة. 
1ه إشكالة اللبض: 

يبيّن ابن الحاجب مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول في الرتبة 
لتلاني اللّبس كما يلي: "وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة. أو كان 
مضمراء متصلاء أو وقع مفعوله بعد "إلا" أو معناهاء وجب تقديمه.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:167.). 

فالفاعل محكوم بالتَقدّم على مفعوله في هذه الأحوال التي وردت 
في قول المصتّف اجتنابا لما قد يطرأ على الكلام من لبس ينتقض به المعنى ويكتنع 
بذلك ييز معنى الفاعليّة من معنى اللمفعوليّة في المقول المنجز. ويكون ذلك 
في حالة انعدام القرائن اللفظيّة أو المعنويّة المانعة من اللبس. يقول الرّضي: 
"هذا بيان لما يعرضء, فيوجب تقديم الفاعل على المفعول, بعد أن كان جائز 
التأخير عنه.[...] إذا انتفى الإعراب اللّفظيّ في الفاعل والمفعول معاء 
مع انتفاء القرينة الدَالَّة على ييز أحدهما عن الآخر. وجب تقديم الفاعل لأله 
إذا انتفت العلامة الموضوعة للتمييز بينهماء أي: الإعراب» لانع: والقرائن 
اللفظيّة والمعنوية الي قل توجد في بعض المواضع دالة على تعيين أحدثما 
من الآخر. كما يجيء؛ فيلزم كل واحد منهما مركزه ليعرفا بالمكان الأصلي.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:167.). 

وهي من العوارض الطارئة على الكلام والموجبة لالتزام الرّتبة الثابتة 
في البنية المجرّدة من الإعراب المحض. وبيّن نما تقدم أنه يجوز تقاطع معنبي 
الفاعليّة والمفعوليّة في الرّتبة تأخيرا وتقدبما ما لم يحصل جراء ذلك لبس 
في الكلام لتوقر شروط بُحَدٌ بما يلي: "والقرينة اللّفظيّة كالإعراب الظاهر 
في تابع أحدهما أو كليهماء نحو :"صرب مُوسَّى عِيسَى الطريف". واتصال 
علامة الفاعل بالفعلء نحو:'صَربَت مُوسَى حُبْلَى', أو اتصال ضمير الثاني 
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بالأوّلء نحو: "صرب قَنَاهُ مُوسى'[...] والمعنويّة» نحو: "أكَل الكْمُثرَى 
مُوسَى", و"امْتَخْلّف الْرتضى الْصْطَّفَى28", ونحو ذلك.". (الاستراباذي. شرج 
الكافية. ج1. ص:167.). 

وأمّا متى ما حصل اللّبس فيجب لزوم كل من الاسمين الدَالين 
على الفاعليّة والمفعوليّة مكافهما الأصلي من التركيب. أي ضرورة لزومهما 
رتبتهما الثابتة في البنية امْجرّدة من حيّز الإعراب المحض, إذ هو المرجع 
في التفريق بينهما. بل هو الوحدة التَمِييزيّة الدَنيا التي يجب أن تتوفر ني الكلام 
المتحقّق حتى لا يحدث لبس في معن المقول. وعليه فتقدّم المفعول على الفاعل 
جائز في حالة وجود علامات إعراب تدل عليهما وتميّز بينهما من قبيل 
العلامات اللفظيّة أو المعنويّة. وفي حالة غيابهما يستدل عليهما بامحل الأصلي 
الذي تمئله البنية التّالية: 
[فعل2 فاعل #مفعول] 
وهذا يعني أن البنية الي لا يلزم فيها الفاعل والمفعول رتبتهما الأصليّة -عدد 
تقاطعهما في التركيب اللّغوي المنجز فعلا بالحدث الكلامي- ممكنة في هذه 
الأحوال إذ توفرت القرائن اللّفظيّة والمعنويّة المانعة من اللبس: 
القرائن اللفظيّة المانعة من اللبس: 
'ضَرّب مُوسَى عِيسى الظريف" 
"ضَرَيَتْ مُوسى حُبْلَى' [ فعل (مفعول مقدّم) فاعل مؤحّر + قرينة لفظية] 
"ضَرَب قَنَاهُ مُوسى" 
القرائن المعنويّة المانعة من اللبس: 
"أكل الكشرى موسي" 

1 فعل (مفعول مقدّم) فاعل مؤخحّر + قرينة معنويّة] 

"امتخلف المرْضى الْصنطفى 88" 
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كما يضبط الاستراباذيّ حالتين أخريين يجب فيهما تقديم الفاعل 
على المفعول خشية اللّبس ف: "إن كان الفاعل ضميرا متّصلاء وجب تقديمه 
على المفعول. سواء كان المفعول انما ظاهراء ك"ضَرَبْت زَيْدَا" أو مضمرا 
منفصلاء ك'ما صَربْت إلا إِيَاك", أو مضمرا متصلاء ك'صَربْمُكَ", لثلاً 
يصير المتصل منفصلا. [...] "أو وقع مفعوله بعد "إلا" أي: مفعول الفاعل» 
نحو قولك: "ما صرب زَيْدَ إلا عَمُرَا".'. «الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:168-167.). 

فتقديم الفاعل على المفعول وجوبا والتزام المحافظة على الرّتبة الأصل 
خشية الوقوع في اللّبسء يكون في موضعين: أَرَّهُما إذا كان الفاعل ضميرا 
متصلا ياطلاق وكان المفعول إِمّا اسما ظاهرا أو ضمير نصب متصل أو ضمير 
نصب منفصل وارد بعد "إل". وثانيهما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا. ومفعوله 
اسم ظاهر يرد بعد "إلآ". ويحصر ذلك في البنى التّالية: 
1-[فعل © فاعل (ضمير متصل) © مفعول راسم ظاص ]لله ريست ريده 
2-[فعل © فاعل (ضمير متّصل) © مفعول (ضمير نصب متصل) ] له 'صرَبُتك" 


3-[فعل © فاعل رضمير متتصل) إلا مفعول (ضمير نصب منفصل)] له "ما ضَرَئْست إلا يالك" 
4-[فعل 2 فاعل راسم ظاهر) إلا مفعول (اسم ظاهر)] "ما ضَرب زَيْدَ إل عمْرًا” 


يبدو من خلال ظاهرة تقديم المفعول على الفاعل وعدم الالتزام با محل 
الأصليّ لكليهما متى أُمِنَ اللبس؛ أن القول يجري على القصد. أي المعنى الماثل 
في ذهن مستعمل اللّفة -وهو مطلب من مطالب هذا البحث- يتعلّق بقضيّة 
الدّلالة المرجعيّة للمعنى التحوي من قبيل معنى الفاعليّة. وعليه يمكن أن نذهب 
إلى أن معنى الفاعليّة وإن دل في التركيب المنجز من الكلام على نسبة الحدث 
للدّات المحدئة وإن لم تُحْمَظ مرتبته من السّياق كما تحدّ في الجوهر امْجرّد 
من اللّغة؛ فإله -أي معنى الفاعليّة- ينبىئ بدلالات مرجعيّة من درجة أعلى 
متى وردت العلامة الدّالة عليه وهي الفاعل من التّركيب محتفظة بمحلّها أو مق 
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فقدت رتبتها امحفوظة على سبيل الاختيار الجائز لا على سبيل الوجوب. 
وهذه الدّلالة المرجعيّة تتمثل في "الاهتمام" و"العناية" على حدّ عبارة 
سيبويهة”. فمعنى الفاعليّة في مستوى التركيب المنجز من الكلام ثابت سواء 
حُفِظَت الرّتبة أو لم حفظ. إذ هو مبيّن للنسبة بين الحدث والمحدث دوما. غير 
أن تقديمه أو تأخيره في المتعيّن من التركيب يحيل إلى مرجع في البنية امجرّدة 
من الكلام, يتمثل في قصد المتكلّم الإشارة إلى ما يهتمٌ به أكثر ويعتني ببيانه 
في ملفوظه. ويمكن التمثيل لذلك بالترسيمة التّالية: 


االدّلالة المرجعيّة من الدّرجة الأولى: التسبة الأصل بين الحدث والمحدث في حيّز الإعراب اغحخض 
[ فمل © فاعل 9 مفعول | 


الدلالة المرجعيّة من الدّرجة الثانية: 
بيان الفاعليّة ليس الأهمّ والأعنى لدى المتكلّم 


الدّلالة المرجعيّة من الدّرجة الثانية: 
بيان الفاعليّة أهمّ وأعنى لدى المتكلم 


الرّتبة الأصل غير محفوظة جوازا 
[ فعل (مفعول مقدم) فاعل مؤخر] 


الرّتبة الأصل محفوظة جوازا 
| فعل © فاعل © مفعول | 


الرّتبة الأصل محفوظة وجوبا 
[ فعل © فاعل © مفعول | 


[ فعل رمفعول مقدّم) فاعل مؤعّر + قريئة معنويّة] 


[ فعل (مفعول مقدّم) فاعل مؤَعر + قرينة لفظيّة] 


الترسيمة الثامنة 


33 يرد في الكتاب في باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول قوله: "رذلك قولك: مرب عَبْدُ الله َيْدَا. فعَِد الله 
ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب [...] وانتصب زُيْدٌ لأنه مفعرل تعدى إليه فعل الفاعل. فإن قدمت المفعول وأخرت 
الفاعل جرى اللّفظ كما جرى ف الأرّل, وذلك قولك: صرب زَيْدَا عَبْدُ الله؛ لألك إئما أردت به مؤخَرا ما أردت 
به مقدماء [...] فمن ثم كان حد اللّفظ أن يكون فيه مقدماء وهو عرب جيّد كثيرء كائهم إئما يقدّمون الذي بيانه 
أهمّ هم وهم ببيانه أعنى, وإن كانا جميعا هماهم ويعنيافم.". رسيبويه. الكتاب. ج1. ص:34.). 
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يُتَيَيّمُ من خلال ما سبق التّمثيل له أن الدّلالة المرجعيّة التي يحدثها 
الفاعل عند وروده في التركيب المنجز تكون على وجهين: 
الأرّل منهما هو الدّلالة المرجعيّة من الدّرجة الأولى أي التسبة الأصل 
بين الحدث والمحدث المستقرّة في حيّز الإعراب المحض. والَتِ تعد بنية نوويّة 
دنيا داخلة في كل دلالة ينتجها التركيب المتعيّن. وهذا ما يجعلها مشتركة 
بين سائر الفروق الدَلاليّة الممكن أن تنتج عن معن الفاعليّة في مختلف أشكاله 
الي يتحقق با في التركيب الفعلي. سواء توفر الجواز في تغيير الترتيب 
أو كان وجوب التزام الأصل. وهذه الظاهرة تحقق ثلاثة نتائج تكيّف 
الملفوظ. وهي: 
1- بيان النتسبة الأصل بين الحدث وامحدث في البنية التركيبيّة المتعينة فعلا 
بالملفوظ: [فعل 9 فاعل © مفعول]ء وذلك في حالة منع التصرّف في تغيير الرتب 
تلافيا للّبس في الكلام. 
2- بيان النسبة الأصل بين الحدث والمحدث في البنية التركيبيّة المتعيّة فعلا 
بالملفوظ: [فعل © فاعل © مفعول]. وذلك في حالة اخختيار المحافظة على الرّتب 
دون وجود مانع. أي في حالة توقر القرائن اللّفظيّة أو المعنويّة المانعة 
الس 
3- بيان التسبة الأصل بين الحدث والمحدث في البنية التركيبية المتعينة فعلا 
بالملفوظ: [فعل (مفعول مقت فاعل مؤخر]ء وذلك في حالة جوازه إذا تحققت 
الشروط المانعة من اللّبس. أي القرائن اللّفظيّة والمعنويّة. 

وأمّا الوجه الثَابي فهو الدّلالة المرجعيّة من الدّرجة الثانية أي البنية 
التوويّة الدّنيا التي ينتجها القصد؛ قصد المتكلّم باللّسان والّذي محله البنية 
الإعرابيّة المجرّدة المحض الخارجة عن حيّر التَركيب المتحقق والمسيّرة له والمكيفة 
معناه الإحالّ المرجعي. وهذه الظاهرة كما بُيّنَتْ في الترسيمة السّابقة تحقق 
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نتيجتين اثنتين تكيّفان الملفوظ ياضافة معنيين آخرين للدلالة المرجعية 
من الدّرجة الأولي. أي: بيان التسبة الأصل بين الحدث وامحدث في البنية 
التركيبيّة المتعينة فعلا. وهما: 
1- بيان أن معنى الفاعليّة أهمّ وأعنى لدى المتكلم في البنية التركيبيّة المتعيّية 
فعلا بالملفوظ: [فعل © فاعل © مفعول]» وذلك في حالة الجواز وإمكانية اختياره. 
2- بيان أن معنى الفاعليّة ليس الأهمّ ولا هو الأعنى لدى المتكلّم في البنية 
التركيبيّة المتعيّنة فعلا بالملفوظ: [فعل «مفعول مقدّم) فاعل مؤخّر]ء وذلك في حالة 
جوازه إذا تحققت الشّروط المانعة من اللّبس. أي القرائن اللفظيّة والمعنويّة. 
3-1-1-2: إشكالية التتازع: 

علارة على إشكاليتي الرّتبة واللّبس العارضتين عند تقاطع معنبي 
الفاعليّة والمفعوليّة من التركيب المتحقق, فإن إشكاليّة التنازع قد شغلت 
التفكير التحويّ واختلف فيها النظر. ويعرض الاستراباذي في شرحه للكافية 
إلى هذه المسألة مبيّنا أهم الاتجاهات ومحتجًا لا رآه صائبا فرجّحه. ونعمل 
في هذا المستوى من البحث على تبيّن منزلة معنى الفاعلية من ظاهرة التنازع 
ورصد تقاطعاتا الممكنة مع المعاني اللّغويّة الأخرى من قبيل المفعوليّة أوالرّتبة 
أو الجبس والعدد. وبدء نلخص أهم الاتجاهات في تعليل التنازع: تنازع 
عاملين للفاعل أو المفعول به أو لكليهما معا. ويذكر الاسترباذي في هذا 
المستوى ثلاثة آراء هي: 

1- مذهب الكوفيين: يختار الكوفيون إعمال الأوّل. إلا أنهم يقولون 
ياعمال الثابئ جوازا: "وكذا الكوفيون يختارون إعمال الأوّل مع تجويز إعمال 
الثاي.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:182.). 

وحجّتهم في اختيار إعمال الأرّل هي أوّليته في طلب المعمول وأسبقيّته 
في ذلك: 'وقال الكوفيون: إعمال الأرّل أولى لأئه أُوّل الطالبين» واحتياجه 


اد 


إلى ذلك المطلوب أقدم من احتياج الثابي.'. (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:182). 

ويمكن تعليل ذهاهم إلى أحقيّة العامل الأوّل بالمعمول دون الثائ؛ 
بتأويل مفهوم الأرَليّة الذي يقول به الكوفيون وفق الأنموذج الذي نقترحه 
ونرى آله المسيّر للكلام والمتحكّم فيه“”. وعليه يكون إعمال العامل الأوّل 
في الاسم المتنازع عليه مبرّرا بمفهوم الأوّليّة بما هي محيلة على الدّلالة المرجعيّة 
من الدرجة الأولى من ناحية. أي توقر مقياس الرّتبة الأصل المحدّدة للنسبة 
بين الحدث والمحدث في حيز الإعراب انحض. وبما هي محيلة على الذلالة 
المرجعيّة من الدّرجة الثانية من ناحية ثانية. أي توفر القصد الأصل؛ قصد 
المتكلّم المبيّن أن أثر العامل الأوّل في المعمول المتنازع عليه أهمّ وأعنى عنده. 

2- مذهب البصريين: يختار البصريون إعمال العامل الثاي لسببين: 
أرَلاء لأن رتبة العامل الثائ أقرب من الاسم المعمول فيه المتنازع عليه 
في المنجز المتعيّن من الكلام. وثانيا لتجتب مخالفة الأصل وذلك بالفصل 
بين العامل ومعموله بأجني دون ضرورة ملزمة والعطف على شيء لم يتحقق 
تمامه في حالة العطف بين العاملين. وهو ما تمئله البنية المتعينة التالية: 


"قَامَ و فَعَدَْ زَيد". 


[عامل 1 + حرف عطف + عامل 2 + معمول] 


وهذا دعاهم إلى القول باضمار معمول الأوّل إن طلب الفاعليّة وهي 

مسألة يتقاطع فيها معنى الفاعليّة مع معنبي الجنس والعدد التي نرجئ النظر 
فيها إلى حين. إلا أئهم علاوة على ذلك يقولون ياعمال الأوّل جوازا. 

وعليه يعلّل ذهايهم إلى أحقيّة العامل الثاني بالمعمول دون الأوّل؛ 

بقياس الأوّليّة في الرّتبة على القرب امْحلّيّ من المعمول المتنازع عليه وموضعه 

حسب النجز المتحقق بالكلام لا بالعودة للأصل الثابت في حيّرز الإعراب 
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المحض. وأيضا باعتماد مبد! أصيل يمنع الفصل بين العامل ومعموله دون 
ضرورة. ويضيف الاسترباذي أمرا ثالثا يتمثل في اعتنائهم بالقياس على البُنَى 
المنجزة التي تُجُرى عليها العرب كلامها في الاستعمال. فالاستعمال ينبت 
إكثار العرب إعمال الثابي دون الأوّل. إذ: "لا شك مع الاستقراء أن إعمال 
الثاني أكثر في كلامهم.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:182.). 

فالبيّن أن البصريين يولون اهتماما أكبر بالقياس على المنجز المتحقق 
الجاري على ألسنة العرب. أي إن اختيارهم إعمال الثاني تفرضه أسس 
الصّناعة والأشكال التركيبيّة أكثر من الأبعاد المعنويّة المْجرّدة. إلا ألهم 
يلتجئون إلى امْجرّدات في تبرير جواز إعمال الأوّل””. 

3- مذهب الكسائي والفراء: 
*الكسائيَ: يوافق الكسائيّ البصريين في إعمال العامل الثاني دون الأوّل 
لنفس الأسباب المذكورة سابقا. إلا آنه يخالفهم في الحال التي يكون عليها 
العامل الأوّل. إذ إنه يقول بضرورة حذف الفاعل أصلا. وذلك لتجتب 
الإضمار قبل الذكر الذي يقول به البصريّون. ويشتّع الاستراباذي عليه ذلك 
فيقول: "والكسائي يحذف الفاعل من الأول حذرا من الإضمار قبل 
الذكر.[...] فحاله كما قيل: 

فَكُنت كَالسشاعي إِلَى مَنْعَب 0 مولا مِنْ سَبَلٍ الرَاعِدِ 

وذلك لأن حذف الفاعل أشنع 8 الإضمار قبل الذكر (أنه ا قد عاق بعلا 
ما يفسّره في الجملة؛ وإن لم يجىئ محض التفسير.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:183-182.). 


** يقول سيبويه في أوجه عمل الفعلين في باب التنازع: “فالفعل الأرّل في كل هذا معمل في المعنى وغير معمل 
في اللّفظ, والآخر معمل في اللّفظ والمعنى.'. رسيبويه. الكتاب. ج1. ص:77.). أو قوله: "فالعامل في اللفظ أحد 
الفعلين, وأمَا في المعنى فقد يعلم أن الأوّل قد وقع إلا آله لا يعمل في اسم واحد نصب ورفع. وإلما كان الذي يليه 
أولى لقرب جواره رأئه لا ينقض معنى. وأنَ المخاطب قد عرف أن الأرّل قد وفع بزيد.". (سيبويه. الكتاب. ج1. 
ص:14-73.). 
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*الفراء: أما الفرَاء فإنّه يوافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه من إعمال العامل 
الأوّل. ويأيَ بجوازات تعلل منحاه وتقيه ثما ذهب إليه البصريّون والكسائي 
من إضمار أو حذف. وتعليله يأنّ على ثلاثة أوجه: 

- وجوب إعمال الأوّل إن طلب الفاعليّة ومنع إعمال الثاي. يقول 
الرّضي: "ونقل المصتف عن الفراء منع هذه المسألة,» أي: إعمال الثابي» 
إذا طلب الأوّل للفاعليّة, وقال إنّه يوجب إعمال الأوّل في مثل هذا.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:183.). 

ويتحقّق هذا الأمر بالبنية التالة التي نستعمل فيها ارم الموجب ر+) 
للدلالة على الفعل الذي يؤثر في المعمول, والرّمز السّالب (-) للدلالة 
على الفعل غير المؤثر في المعمول: 


' : ' عي 36 
[فعل1 (+)+ حرف عطف + فعل2 (-)+ معمول1ة-له>ه (قام وَقَعَدَ زَيذُ". 


ف"“زَيّدَ" عند الفرّاء في هذه الحالة مرتفع بالعامل الأوّل وهو الأصل 
ما سبق ذكره. ويكون بذلك الفصل بين العامل ومعموله بأجبي ليس بذي 
أهميّة. وَيْقَهَمُ من ذلك أن العرب على هذا التَهج تسيّر كلامها في الأصل. 
وإن طُعِنَ في هذا التتخريج على مذهب البصريين المحتجّين بالمبد! الأصليّ المانع 
من فصل العامل عن معموله بأجنبي» فالقول بالوجه الثااي يكون هو الأسلم. 

- جواز إعمال العاملين في المتنازع عليه إن طلب كلاثما الفاعلية. 
يقول الاستراباذي: "والتقل الصّحيح عن الفرَاء في مثل هذا أن الثاني 


“” أوردنا هذا المثال المختلف فيه للوقوف على حدّة الجدل في مسالة الرّفع من باب التّدازع في التراث التحوي 
العربيّ. وطرق الاستدلال حوله من قبل البصريّين والكوفيين. ومن تلاهم من المتأخرين. يبيّن ابن عصفور ذلك بقوله: 
" ومذهب الفراء: أنّ كلّ مسألة يؤدّي فيها إعمال الْثَانِ إلى الإضمار قبل الذّكر على مذهبناء أو إلى حذف الفاعل 
على مذهب الكسائي» فإئها لا تجوز ولا يوجد ذلك في كلام العرب؛ فأمًا ما وجد من قوهم: 'قَامَّ وَقْعَدَ رَيْذ", 
فإِنَ "رْيْدُ” عنده مرتفع بالفعلين معاء فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج الأوّل إلى مرفوع إلا أن يتسارى 
العاملان في الرّفعء فيكون الاسم مرفوعا بمما.". (ابن عصفور الإشبيلي. شرح جمل الرَّجَاجِي. ج2. ص86. ط1: 
8. مبشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان.). 
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إن طلب أيضا للفاعليّة, نحو: "صرب وأَكْرَمَ رَيْدْ" جاز أن تعمل العاملين 
في المتناز ع. فيكون الاسم الواحد فاعلا للفعلين.[...] وهم يجرون عوامل 
التحو كالمؤثّرات الحقيقيّة. قال: وجاز أن تأي بفاعل الأوّل ضميرا بعد 
لمنتازع, نحو: "صَربني وَأَكْرََي زَيْدَ هو" جئت بالمنفصل لتعذر المتصل بلزوم 
الإضمار قبل الذكر.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:183.). 

بين مما تقدم أن التّتازع يجري على بنيتين أساسيتين عند الفرّاء 
إذا اشترك كل من العاملين في طلب الفاعليّة. الأولى منهما أصليّة واجبة. 
والثانية منهما على سبيل الجواز. وغثل هما بما يلي: 
البنية الأولى: 


"صرب وَأكرَمَ رَيذ". 


[فعل1 (+)+ حرف عطف + فعل2 (+)+ معمول] 


ف"'رَيْدٌ" عند الفرَاء في هذه الحالة مرتفع بالعاملين كليهما. 
وهو الأصل لديه. لأن الفاعل التحوي 'زَيْد" هو محدث الفعلين على وجه 
الحقيقة أي في المرجع المفارق للمنجز من التراكيب من ناحية. وهو أيضا 
الفاعل لفظا ومعنى لكليهما في التركيب المتعيّن. ويبدو أله لهذا السّبب قد لكأ 
الاستراباذيّ للإشارة إلى المبد! الأساسيّ الذي يجري عليه الفرّاء ومدرسة 
الكوفة القول في تعليل الظواهر اللّغويّة: "وهم يجزون عوامل النحو كالمؤثرات 
الحقيقيّة. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1.ص: 183.). 

فهو تمثل يرى في اللّغة امتدادا لعوالم المتكلّم الممكنة واعتقاداته. 
إل أن ذلك يِفَهَمُ منه أيضا موقف الاستراباذيّ من المسألة. فاحكام التحو عند 
الجمهور لا تجري على أحكام الواقع الفيزيائي. ولعل اكتفاءه بالإشارة وعدم 
البتَ الصريح من ناحية» وتبريره لما ذهب إليه الفراء بقوله ذاك من ناحية 
ثانية؛ يرجّح قبوله لعصوّر الكوفيين. وهذا غير مستبعد إذ نه عمد في مواطن 
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عدّة إلى إجراء أحكام الحو على الواقع الفيزيائي المتعيّن كما ورد في الفصل 
الأوّل من هذا البحث, عند الحديث عن علامات الإعراب. 
البنية الثانية: 

وجوب الإتيان بالضّمير بعد المتنازع عليه في حالة طلب العامل الثاني 
المعمول للمفعوليّة؛ مع طلب العامل الأوّل له من أجل الفاعليّة. 
أي إذا اشترك العاملان في طلب الاسم المتنازع عليه مع الاختلاف في سبب 
الطّلب. ف: "إن طلب الثابئ للمفعوليّة مع طلب الفعل الأوّل له لأجل 
الفاعليّة, نحو: "ضربّي وَأَكْرَمْت زيْدًَا هُوَ" تعيّن عنده الاتيان بالضّمير بعد 
المناز ع كما ا هذا حذرا ثما لزم البصريين والكسائي من الإضمار 
قبل الذكرء أو حذف الفاعل. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:183.). 

ويبدو من الجليّ أن الاستراباذيَ يستعمل عباري: 'للمفعوليّة' 
و"من أجل الفاعليّة" في هذا المقام استعمالا مفهوميا مخصوصا. فيدل بالأوّل 
على طلب العامل من الاسم المعمول معن المفعوليّة من حيث المعنى واللفظ 
معا. ويدل بالعبارة الثانية على طلب العامل من الاسم المعمول معنى الفاعليّة 
من حيث العنى دون اللّفظ إذ إِنّه قد اكتفى بتحصيل مفعوله وهو الصّمير 
المتصل المقترن به. وما احتياجه إلا للفاعل الذي ينقصه فيطلبه معنى. ويجرى 
ذلك مجرى الحقيقة. إذ الاسم المتنازع عليه مفعول به صناعيًا يحمل علامات 
التصب الدَالّة على المفعوليّة ويرد في مرتبتها؛ إلا أله من حيث المعنى الدّلالي 
الفاعل القائم بالحدث اللمعبّر عنه بالفعل الأوّل. 
وغثل لذلك بالبنية الثّالية: 


[فعل1 ر+)+ حرف عطف + فعل2 (+)+ معمول 2+ معمول1]هه "صريني وَأكْرَمني زَيْدٌ هُوَ". 


بحيث يجيز الفرّاء إضمار معمول العامل الأوّل في هذه الحالة فيوافق 
بذلك البصريّة في مسألة القول باضمار فاعل العامل الأوّل إن كان ضميرا 
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متصلا تعذّر ظهوره قبل الذّكر لانع. إلا أله يختلف عنهم في قوله بضرورة 
الاستعاضة عن ذكر المضمر بضمير منفصل ينوبه ويرد بعد معمول العامل 
لتاب في الرّتبة من سياق الكلام. وهو أمر مكن على سبيل التجوّز إن اشترك 
العاملان في طلب معمول واحد من أجل معنى الفاعلية. 

ويتضح هذا الأمر على التحو التَالي: إن اقترن بالعامل الأوّل ضمير 
متّصل يحقّق معنى المفعوليّة» واقترن بالعامل الثاني في نفس الوقت ضمير متصل 
يحَقّق معنى الفاعليّة» وطلب كل من العاملين الاسم المتنازع حوله بسبب 
ما يحقّقه من معنى المفعوليّة لفظا ومعنى للعامل الثابئ من جهة؛ ومن تحقيقه لمعنى 
الفاعليّة معنى لا لفظا للعامل الأوّل من جهة ثانية. يكون حسب الفراء 
الالتجاء إلى الرّتبة قربا من المتنازع حوله. فَيُعْمِلُ فيه الثاني ويكون معموله 
الذي نَم له ما ينقصه من الدلالة على معنى المفعوليّة التي يحتاجها. ويَْتجئ 
في القابل إلى الإتيان بضمير منفصل يحقّق معنى الفاعليّة الذي يطليه العامل 
الأوّل. ويبدو هذا الأمر من باب التمكين للمعنى المقتضّى والاحتياط 
له في الحالة التي يرد فيها مانع يوجب الفصل بين عامل ومعموله بأجبي. 

وبذلك يكون الفصل بين العامل الأوّل ومعموله مبررا بسببين 
وجيهين: أرَهما التعذّر التاتج عن ورود المفعول به ضميرا متصلا وهو 
ما يوجب في التركيب العاديّ تقدّم المفعول به على الفاعل. وثانيهما تعذر 
الفصل بين العامل النَايِ ومعموله لأنه يطلبه لمعنى المفعوليّة الذي تحقق فيه لفظا 
ومعنى وتحقّق فيه أيضا مبدأ المحافظة على المرتبة دون فصل. وهذا الأمر أقوى 
نا يوقره نفس المعمول للعامل الأوّل الذي يطلبه لأجل الفاعليّة معنى لا لفظا. 
وعليه يُئى بضمير منفصل بعد المعمول يُدَلَ به على معنى الفاعليّة اّذي يطلبه 
العامل الأوّل. ونمثل لذلك بالبنية التَالية مع استعمال الرّمز (+-) للدذلالة 
على طلب العامل المعمول لأجل معن المفعوليّة, أي: بما هو محقق لمعنى الفاعليّة 
من حيث المعنى لا من حيث اللّفظ؛ واستعمال الرّمز (++) للدّلالة على طلب 
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العامل المعمول لأجل معن المفعوليّة, أي: بما هو محقق لعنى المفعوليّة من حيث 


الفظ ومن حيث المعنى في نفس الوقت: 
-0» 


|فعل] (+-)+ حرف عطف + فعل2 (++)+ معمول 2+ معمول1] © "ضربني وَأَكْرَمْت رَيْدَا هُو". 


يمكن الخلوص بالاعتماد على ما تقدّم ذكره إلى الملاحظات التالية 
التي توضّح بعض إشكاليات الدلالة المرجعيّة لمعنى الفاعليّة في باب التنازع: 

يغلب البصريون إعمال العامل الثابي دون الأوّل في الاسم المتنازع 
حوله لاعتبار حلي يفرضه التركيب اللغوي المنجز والمتحقق بالخط فعلا. 
وسندهم في ذلك مبدأ من المبادئ الأصول في لغة العرب وهو المتمثل في عدم 
الفصل بين العامل ومعموله بأجنبيّ. ونتج عن ذلك قوهم بالإضمار قبل الذكر 
أو بالحذف على مذهب الكسائي. وهو أمر يشتعه الاستراباذي إذ يعذدّه 
من باب نقض مبد! من المبادئ الأصول أو خرقها وإفسادها. 

ويعمد الكوفيون إلى تغليب إعمال العامل الأوّل دون الثاني في الاسم 
النازع حوله لاعتبار محليّ أيضا يفرضه التركيب اللغويّ المنجز والمتحقق 
بالخط فعلا. وسندهم في ذلك مبدأ من المبادئ الأصول وهو المتمثل في مفهوم 
الأوّليّة والقصد. أي النَظر إلى الأوّليّة في الرّتبة الأصل والاقتضاء الأوّل لطلب 
المعمول. وهو أمر على غاية من التجريد2 وذو كفاءة تفسيريّة عالية؛ سيما 
والأمر عندهم يتعلّق بتصوّر مخصوص لظاهرة اللّغة إذ يجرون الجانب الصّناعيّ 
منها مجرى الحقيقة. 

وهو ما يقرب منه التصوّر الحديث, الذي يرى أن الكائن البشري 
يتحدّد بما هو موضوع في اللّغة وباللّغة في ذات الآن. لأنْ اللّغة فقط يإمكافها 
أن تصهر مفهوم الإنيّة في الواقع. واقعها الذي هو واقع الإنسان. يقول 
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بنفنيست في هذا الغرض”7: 'إنه في اللّغة وبواسطتها يتحدّد الإنسان باعتباره 
موضوعا؛ لأنَّ اللّغة فحسب تنصهر في الواقع. واقعها الذي هو واقع الكائن 
[البشري].ء [أي] مفهوم الإليّة.". رإعيل بنفنيست. قضايا اللسانيات العامّة. ج1. 
ص259). 

ويترئب على هذين الاتجاهين رأي له علاقة وثقى برصد اللمعنى 
وهو ما ذهب إليه فاضل صال السّامرائي بقوله في باب التنازع: "إثنا لا نعتقد 
أن تعبيرا ههنا أولى من تعبير؛ وإِنما هو بحسب القصد والمعنى, والرّاجح فيما 
نرى أله ينبغي أن ينظر في هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين: 
1- ما أعملته في الاسم الظاهر أهمّ عندك ما أعملته في ضميره, لأن الاسم 
الظاهر أقوى من الصّمير. 
2- ما ذكرته وصرّحت به أهمّ نما حذفته.". (فاضل صال السامرائي. معان التحو. 
ج2. ص:126). 

وهو ما نحمل عليه قول الفرّاء بجعل الاسم المتناز ع عليه فاعلا للفعلين 
كليهما. إذ إن رصد القصد والمعنى لا يتأئى خارج ضبط الجهاز امجرّد 
من اللغة الذي بِيّنَا سابقا فعاليته في تحديد الدّلالة المرجعيّة وأنواعها. 
وهو ما سنهتمٌ به بدقة أكثرء ونعمل على تفصيله في الفصل الأخير من هذا 
البحث في إطار محاولة الوقوف على نظام أوفى تسير عليه أصول الرفع 
في العربيّة. ونكتفي في هذه المرحلة من البحث يإشارة موجزة إلى الأبعاد 
الدَلاليَّة الممكنة التي ينتجها تركيب من تراكيب التنازع على سبيل لمث 
للا الحصر: 
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القصد والاهتمام المحدّد للدلالة المرجعيّة للملفوظ 
تكافؤ في الاهتمام بين الفعل الأرّل والفعل الثاني على وجهين: "ضرب" لتقدمه 
في الرّتبة وحفاظه على البنية الأصل. و"أكرم" لإعماله في الظّاهر المتنازع عليه 
وعدم انفصاله عن معموله. 
الاهتمام القاصد بتقابل الحدثين: ضرب 2 أكرم وذلك للتقدم في الرتبة 
على معمولهما وللحفاظ على البنية الأصل. 
الاهتمام القاصد ببيان موقف أو حال من خلال تقديم الفعل الأوّل على الثاي. 
وفيه أوجه كثيرة من قبيل: مجرّد الإخبار أو التفجّع. التهويل؛ التشنيع؛ الشكوى, 
أو الأتصاف بالحلم. العفو الترقع... 
الاهتمام القاصد من أجل حمل المخاطب على اتخاذ موقف أو الاتسام بحالة 
عن طريق التأثير: 
علارة على أن طريقة الثبر والتبدير نما دور فاعل في تحديد المعنى المراد تبليغه 
للمّخَاطْب في الوضعيّة التواصليّة المقصودة. 

هذا مثال تقريي لا يمكن أن يقع تأويله*” من دلالات مرجعيّة 
للملفوظ المذكور. أي بما هو صيرورة الشّكل التحويّ المنجز إلى علامة دالّة 
على غرض. وقد يذهب البعض إلى وسمها ببعد تداولي حديث وقع إسقاطه 
على المسألة فخرج التَظر من مسألة نحويّة خالصة إلى نظر في السيميائيات 
وأحكامها. غير أن إمعان التطر في بعض المصئّفات التحويّة التراقِة39 
أو المحدئة” يرفع هذا اللّبس. باعتبار أن التركيب التحوي ما هو إلا الحد 


'ضرتتي وَأكْرَضت رَيْدَا هو" 


'” نستعمل مفهوم "التأويل' في حدّه التحويّ كما استقرَ في التّراث. أي بما هو إخبار عمًا يحتمله الكلام المنجز 
هن معنى يقصده المتكلم في وضعيّة تواصليّة ما. يقول أبو هلال العسكريّ في ذلك: "التاويل الإخبار بمعنى 
الكلام.[...] والتاريل الإخبار بغرض المحكلم بكلام, وقيل: التأويل استخراج معنى الكلام لا على ظاهره, 
بل على وجه يحتمل مجازا أو حقيقة؛ ومنه يقال: تاويل المتشابه.[...] وأصل التأويل في العربيّة من أَلْتُ إلى الشتيء 
أؤول إليه إذا صرت إليه: قال تعالى: (إوَمَا يَعْلَمُ تأوِيلهُ إلا الله َالراسِحُودَ فِي العلم».". (أبو هلال المسكري. 
كتاب الفروق. ظ1. 1994. جروس برس. طرابلس. لبتان. ص ص:63-62.). 

'” انظر مثلا ابن جني في قوله على الحو وربطه إنَاه بالقصد: “وهو في الأصل مصدر شائعء أي نحوت نحواء 
كقولك: قصدت قصداء ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم". (ابن جني الخصائص. تحقيق محمد على النجّار. 
الحيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1999 .ط4. ج1.ص:35). وانظر أيضا قول أي هلال العسكري في تفصيل مفاهيم: 
المعنى والغرض والقصد من كتاب الفروق: (أبو هلال العسكري. كتاب الفروق. ط1. 1994. جروس برس. 
طرابلس. لبنان. ص:37-36.). 

* انظر على سبيل المنال أطروحة الأستاذ محمّد النتّاوش. يقول في العمليّة الدَلالية: "العمليّة الدَلالّة برمتها تترّل 
في عملية العلم والإدراك وهي عمليّة تنم إمَا مباشرة وإمَا بواسطة شيى. وهذا الشّيء بدوره قد يكون لغويًا 
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الأدن الذي يجب توفره لإبلاغ المعنى المقصود. وأن هذا الحدّ الأدن هو 
الأصل نفسه كما وقع تبنّيه في الفصل الأوّل من هذا البحث. أي باعتباره 
جهازا عقليًا يُحْتَكُمُ إليه في ضبط الأوجه الصّناعيّة من الكلام المنجز وني حد 
دلالاهًا المرجعية. 
2--4-1-1: إشكاليّة الجوازات: 

طُرحَتْ في شرح الكافية مسألة الجوازات التي يمكن أن تطرأ 
على التركيب الفعلي عند تقاطع معنى الفاعليّة مع مفاهيم مقوليّة أخرى. 
وجرت أغلب هذه الجوازات على مدار الرّتبة بين الأصل واللّفظ. فلئن حدّد 
الأصل مواقع مكوّنات التركيب الفعلي ورتبها الأصليّة في المستوى امجرّد 
من اللّغة؛ فإنَ المنجز من الكلام أي مستوى اللّفظ المتحقق فعلا أفرز جملة 
من الحالات الخاصّة الت تتطلب تعليل جواز أو منع سبق الضّمير لا يرجع 
عليه. فالبنية الأصل تنتج عنها حالتان خاصتان في المنجز من الكلام؛ وذلك 
عند وجود ضمير يسبق العنى اللَغويّ المقصود رتبة ويعود عليه. وتكون الحالة 
الأولى الممكنة جائزة إذا طلب الصّمير معنى الفاعليّة الوارد في التركيب 
متأخّرا عن مفعوله. وتكون الحالة الثانية الممكنة ممتنعة إذا طلب الضّمير معنى 
المفعوليّة الوارد في التتركيب محافظا على رتبته الأصليّة: "إثما جاز: "ضَرّب 
غُلامَهُ رَيْدُ” مع أن ما يرجع إليه الصّمير مؤخَر عنه. لِأنَ 'زَيْدْ" فاعل» وأصله 
أن يلي الفعل. فهو مقدم على الصمير تقديراء وكذلك عدم جواز: "ضَرب 
عُلاَمُهُ زَيْدَا", معلّل با ذكر, وذلك بأن يقال: إكما لم يجر "صرب غَلآمُهُ رَيْدا", 
لأنّ "غُلاَمُهُ" فاعلء وأصل الفاعل أن يلي الفعل؛ فهو مقدّم على "زَيْدُ" لفظا 


وقد يكون غير لغوي.' ( محمّد الشّاوش: أصول تحليل الخطاب في النَظريّة النحويّة العربيّة تأسيس نحو النص. سلسلة 
اللنسانيات. المْجلّد 14. جامعة متوبة. كليّة الآداب متوبة. المؤسّسة العربيّة للتوزيع تونس. 2001. ج2. 
ص:966). وانظر كذلك الصّفحة رقم:974 من الجزء الث من نفس الأطروحة. 
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وأصلاء فيكون الصّمير قبل الذكرء ولا يجوز ذكر ضمير مفسّره بعده, 
إلا في ضمير التتأن. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:164.). 

ويُتبيّن ثما سبق أن جواز التركيب المنجز مقبول في حالة عدم المحافظة 
على الرّتبة الأصليّة للاسم الوارد فاعلا وامحقق لعنى الفاعليّة جرّاء عمليّة 
تقديم وتأخير. وغير مقبول في حالة المحافظة على الرّتبة الأصل. والمبرّر لقبول 
جواز التركيب أو عدم قبوله هو مبدأ التتقدير والتمكين للمعنى. ونجمل ذلك 
كالتالي: 


| فعل 6 فاعل به مفعول] 2 ب 


| فعل 6 مفعرل به فاعل| | 6 | - أبنية جائزة لإمكان التقدير: 
الرتبة الأصل غير محفوظة 


[فعل © فاعل © مفعول] 


هذا هو المبدأ العام الذي وفقه بمكن القول بجواز بنية تركيبيّة منجزة 
أو امتناعها. إلا أن هذا الأمر قد أحدث جدلا وأفرز اختلافا حول مقبوليّة 


البنية: [فعل © فاعل نه مفعول] أو عدم مقبوليتها. ودفع ذلك إلى بحث 
عن تعليل لما جرى به لسان العرب من منجز. نبيّنه فيما يلي: 
1-4-1-1-2: جوازات الأخفش وابن جني: 

يبيّن استقراء ما جرى على لسان العرب من تراكيب لغويّة ضعف 
القول عنع البنية الفعليّة التالية: [فعل © فاعل ا كما ذهب إلى ذلك 
البصريون. فامحافظة على الرّتبة الأصل بين مكوّنات التَركيب الفعليّ لا يمنع 
من إيراد ضمير يعود على الاسم الذي يحقق معنى المفعوليّة, وسبقه إتَاه 
في الرتبة: "وقد جوّز الأخفش وتبعه ابن جتي, نحو: "صرب عَلامُهُ زَيْداا أي: 
اتصال ضمير المفعول به بالفاعل» مع تقلام الفاعل2, لشدة اقتضاء الفعل 
للمفعول به كاقتضائه للفاعل؛ واستشهد بقوله: 
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جَرَى ريه عَنّي عَدِي بن حَاتِمٍ ١‏ جرَاءَ الكلآب العَاويَاتِ وَقَدْ فعَل 
وبقوله: 
لما عَصى أَصْحَابهُ مُصْعًَا أَذى إِلَيْهِ اليل صَاعًا بصَاغ 
ويجوز التأويل ب"رَب الجرّاء", وَ"أَصْحَاب البعهانة وبقوله: 
لالت شغري هل يَلُومَنَ قَْمْهُ ‏ (ُمَيْرا عَلَى مَا جَرُ من كل جَانب 
والأولى تجوير ما ذهبا إليه. لكن على قلّة, وليس للبصريّة منعه مع قوهم 
في باب التنازع بما قالوا.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:166-165.). 
ويتبيّن ثما تقدّم أن الأخفش وابن جني قد جوّزا هذه البنية المختلف 
فيها لسببين: الأوّل يتمثل في جريان كلام الفصحاء من العرب عليها. والثان 
هو مبدأ مجرّد من اللّغة يقرن بين الوجه الصّناعي الذي يُبتى عليه الكلام 
والأصل امهرد الذي له مفهوم “القصد" أو “ما في نفس المتكّم". 
وبعبارة أبسط فإن إجازقما هذه البَتى تعود إلى فهم الظاهرة اللغويّة 
كن سفيمة نه ذو و للد العا را جربا اج انا بعد 
التركيب بحكم ضوابط السّياق وحدود التلفظ الخطيّ عن التعبير عنه تعبيرا 
صادقا وقيًا. ولعل هذا الأمر هو الدافع للاستراباذي إلى التوسيع 
في الجوازات. بل واستحساها. 
2--2-4-1-1: جوازات الاستراباذي: 
لئن احتجّ الاستراباذي لصحّة تجويز ابن جني والأخفش رجوعَ 
الضّمير إلى المتأخر عنه في البنية: 
قبل 8 فاظن رشا مفمرل]: 
بحيث يتصل في هذه البئية ضمير المفعول به بالفاعل, مع تقدم الفاعل 
لشذة الاقتضاء. كما في المثال: 


[فعل © فاعل 0 


"ضَرب غلام 3 لز 0 
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وإذ علّل الاستراباذيَ ذلك بمفهوم شدّة الاقتضاء؛ فاه قد بنى 
على هذا الأمر جملة من الجوازات الأخرى تخطت الاسم المحقق لمعنى الفاعليّة 
ولامست الأسماء امحققة لمعنى المفعوليّة من الدّرجة الأولى والدّرجة الثانية. 
أي العلاقة القائمة بين المفعول به الأوّل والمفعول به الثابي في الجملة الفعليّة 
التي يتعدى فعلها إلى مفعولين, كما في المثال القالي: 


'أَعْطَيْتَ دِفقَمَة زْيِْذدا". إفعل © فاعل + مفعول 1 به مفعول 2]. 


يقول الرّضيّ: "وكذا نقول: يحسن: 'أَعَطَيْتَ دِرْهَمَهُ زد" لأن مرتبة المفعول 
الأولى قبل الثاي» وإن تأخّر عنه لكونه فاعلا معنى, كما يجيء في باب مفعول 
مالم يسم فاعله. ويقل نحو: 'أَعْطَبْتَ صَاحِبَهُ الدَّرْهَم" قلة: "صرب غَلامُهُ 
زَيْدَا". وكذا إذا كان الفعل مفعول يتعدّى إليه الفعل بنفسه. فمرتبته أقدم 
ما يتعدى إليه الفعل بحرف ابر ظاهراء نحو: "قَمَلْتْ بأخِيه رَيْدَا" أو مقدراء 
نحو: 'اخْتَرت قَوْمِهِ رَيْدَا. أي من قومه. فمن ثم حسن رجوع الصّمير 
إلى المتأخر عنه في المسألتين. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:166.). 

وما يُلفت الانتباه في جوازات الاسترباذي حسب فا يبيّنه القول 
السّابق» هو اعتماده على معيار الأوَليّة في الرّتبة والقدم فيها. ومن الجلي 
أن الشّارح يستعمل عبارة "القدم" ليصطلح بما على التَمكّن في الأصل وشدّة 
الاقتضاء. إذ الرّتبة المحفوظة عند الاستراباذيّ هي المؤشر الثابت في الأصل 
من اللّغة الذي يحدّد وظيفة الكلمة عند العقد والتركيب. وبذلك بمكن تلافي 
اللّبس حتّى في حالة غياب علامات الإعراب. وعليه فإِنْ عودة الصّمير 
على المتآخّر عنه في اللّفظ جائزة سواء تعلّق الأمر بمعنى الفاعليّة أو بمعنى 
المفعوليّة من درجة أولى أو من درجة ثانية. ونجمل ذلك للإيضاح في الجدول 


التالي: 
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إفمل © فاعل © مفعول 1ارسه) 
مفعول 2] 
[فعل © فاعل رحرف جر ظاهر) أقدميّة المفعول الثاني لأنّ الفعل 


[إفمل © فاعل © مفعول] مفعول1ره مقعول 2 ] يعمدى إليه بنفسه في حين أله 
يععدى إلى المفعول الأوّل بحمرف 
جر ظاهر. 

[فعل 2 فاعل رحرف جر مقدرم أقدميّة المفعول الاي لأنّ الفمل 

مفعول 1ه مفعول 2 ] يعدى إليه بنفسه في حين أله 
يعدى إلى المفعول الأوّل بحرف 


قن 


يبدو نما تقدّم أن معنى الفاعليّة في التركيب الفعليَ وسائر المعابي التي 
يتقاطع معها في المنجز من الكلاء يحكمها مبدأ عام هو مبدأ الأوّليَّة الذي 
لا يفهم إلا من خلال ما يقع في النفس وِيمَكّنْ له تمكينا. فالمرجع الأساسي 
هو البنية المْجرّدة الحاملة للإسناد المحض المسؤول عن تحديد المراتب الأصليّة 
لمكوّنات التركيب الفعليَ والمشرّع للقول بجواز التحقق اللّفظيّ للمعان 
اللغويّة من قبيل معنى الفاعليّة على أشكال من البَتى التركيبية المختلفة 
سياقاتًا. 
2-1-2: الفاعل المضمر ومعنى الفاعلية وقضية المرجع: 

لا تفرد المدوّنة المعتمدة في البحث بابا خاصا تتناول فيه الفاعل 
المضمرء وإنّما ترد بعض الإشارات إليه عرضاء خاصة عند تناول مسألة جواز 
حذف الفعل ووجوبه أو مسألة التنازع اللّتين بسطنا فيهما القول سابقا؛ 
أو عند التعرّض لخصائص باب الصّمير. والمراد بالإضمار في المدونة المعتمدة 
في هذا البحث التّنبيه إلى الشكل اللّغويّ الذي يرد عليه اللفظ وهو وروده 
ضميرا. وليس المقصود من ذلك ظاهرة الاستتار أو التقدير. ويتبيّن ذلك 
في مواضع كثيرة من شرح الكافيّة من بينها: ما ورد في تحديد رتبة الفاعل 
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والمفعول: "قال ابن الحاجب: وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة, 
أو كان مضمراء متصلا.[...] وجب تقديمه. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:167.). أو ها ورد في باب الصّمير لتعريفه: "والمضمر ما وضع لمتكلم, 
أو مخاطب؛ أو غائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى, أو حكما.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج3.ص:8.). 

ويبدو من خلال ما يورده الشّارح من تعاليل أن الفاعل المضمر؛ أي 
الوارد ضميرا هو الشتكل اللّغويّ الأصيل المعبّر عن المعنى النحويّ ومن ضمنه 
معنى الفاعليّة الذي نبحنه في هذا العمل. 

وتبرز المدوّنة جتملة من الأحكام الخاصّة بالاسم المعبّر عن معنى الفاعليّة 
الوارد في شكل مضمر. وتطرح إشكالياته التي نعمل في هذا المستوى 
من البحث على طرقها. وهي التالية: القصد من الإتيان بالمضمرات؛ والسبب 
في تراتبهاء وأحكام استتار المضمر الوارد فاعلاء ومواضع استتار الضمير 
المرفوع, ثم خصائص استتار مرفوع المشتقّات إن ورد مضمرا. 
2--1-2-1: القصد من الإتيان بالمضمرات: 

يعمد مستعمل اللّغة إلى الإتيان بالمضمرات لسببين يذكرهما 
الاستراباذيّ في باب الصّّمائر: "اعلم أن المقصود من وضع المضمرات رفع 
الالتباس, فإن "أنا", و"أنت" لا يصلحان إلا لمعيّبين» وكذا ضمير الغائب, نص 
في أن المراد هو المذكور بعينه في نحو: "جَاءني زَيْدْ وَإِيّاهُ ضَرَبْت", وفي المتصل 
يحصل مع رفع الالتباس: الاختصار. وكين 32 الأسماء الظاهرة, فإنّه لو سمي 
لمتَكَلُمْ وَالمخَاطَبْ بعلميهما فربّما التبس» ولو كرّر لفظ المذكور مكان ضمير 
الغائب, فربّما توهم أنه غير الأوّل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:8.). 

فمدار الإتيان بالمضمر إذن, كما يُفهم من القول السّابق يوجبه أمران 
اثنان: الأوّل منهما الاحتراس ف الوقوع في اللّبس وذلك بانصباب الألفاظ 
على الأعيان. والثاني منهما يعود إلى مبد| المجهود الأدى الذي يرومه مستعمل 


66 


السان وهو ما يصطلح عليه الشارح بعبارة: "الاختصار". وهذه الفائدة 
يحصرها الرّضي في الصّمير المتصل دون الصّمير المنفصل. ويُسْتَخخْرَج ثما سبق 
نظامٌ للدّلالة المرجعيّة التي ييل عليها الاسم سواء كان ظاهرا أو مضمرا؛ 
متصلا أو منفصلاء نجملها في الجدول التالي: 


أثره في الكلام 
شدة التعيّن: الامعلاء المطابقة للأعيان الالتياس بين المتكلّم والمخاطب 
الدلالي إحداث التوهّم في المراد تعيينه 


بين التعيّن والتجريد: رفع الالتباس: المراد هو المذكور 
ثراء دلالي بعد عينه. 

شدّة التجرّد: شدّة الثراء رفع الالتباس./ الاختصار 
الدلالي 


يُتبيّن من خلال الجدول السّابق أن الاسم كلّما تير بالامتلاء الدَلالي» 
لحق الالتباس والتَوَهَم أثره الحاصل في الكلام عند الوضعيات التواصليّة. فتقل 
بذلك الفائدة الي هي أصل الكلام وغايته. ويكون هذا متحققا بالاسم الظاهر 
لشدّة تعيّنه ومطابقته للأعيان. وكلّما سعى الاسم في المقابل إلى درك درجة 
من درجات التجريد. اكتسى ثراء دلاليًا يرفع اللبس الحاصل بشدة التعيّن 
في الاسم الظاهر وتحصل الفائدة من الكلام. ويتحقق هذا بالاسم المضمر 
المنفصل. وكلّما أدرك الاسم غاية التجرّد وأعلى مستوياته. تنامى ثراؤه 
الدلالي الذي يرفع اللبين من ناحية ويحقق المجهود الأدئ من ناحية ثانية. فتحم 
بذلك الفائدة من الكلام. ويتحقق هذا بالاسم المضمر المتصل. 
2-2-1-2: السبب في تراتب المضمرات: 

يورد الاستراباذيّ نظاما يُحْتَكُمُ إليه في تراتب المضمرات. فيقول: 
'اعلم أن أصل الضمائر المتصل المستترء لآئه أخصر, ثم الممتصل البارز عند 
برف لش : لحار انكر عور ع التي :2 اراد 
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الاتصال؛ فلا يقال: "صرب أنا". لأن "صرَبُتَ" مثله معنى. وأخصر منه 
لفظا. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:8.). 

فالبيّن ثما سبق أن المضمر المستتر هو الأصل اللّغوي الكائن في الحيّر 
امجرّد من نظام الكلام العري. وذلك يجعله متّسما بدرجة عالية من التكثف 
الدلالي. وما نقصده بعبارة التكثف الدّلالي هو قدرة الكائن اللّغوي امْجرّد 
على احتواء المعنى التحوي بغير حد. أي الثراء الدَلالي المطلق الكامن في اليّر 
امجرد من نظام اللغة والذي لا يقيّده الإنجاز. وهو مفهوم بمائل ما ذهب إليه 
الأستاذ الشّريف في ل عند تبيينه لخاصيّة الدلالة المحتملة والمنجزة. 
إذ يقول: "إن البنية بقدر تجرّدها تضعف دلالتها الحاصلة وتقوى دلالتها 
امحتملة» وبقدر اقترابها من الإنجاز اللفظيّ تقوى دلالتها الحاصلة وتضعف 
دلالتها المحتملة.". (الشريف. محمّد صلاح الدين: النترط والإنشاء التحوي للكون. ج1. 
ص:119). 

وباستتار الإضمار يكون وقوع المعنى التحوي من قبيل معنى 
الفاعليّة» في حالة من الاختزال والتكثف الدلالي» أي عدم التعيّن اللفظي» 
الذي يقعضيه مبدأ أصيل يتمثل في سعي التكلم إلى بذل أدى مجهرد؛ 
وهو ما يصطلح عليه الاستراباذيّ بمفهوم الاختصار. إلا أن الاستعمال 
له أحكامه التي تتصرّف في الأصل فتغيّره. فالتعيّن المنجز للكلام يضطرٌ 
مستعمل اللّغة إلى التتضحية أحيانا بالجهد الأدن والاختصارء وذلك خاصة 
في حالة حصول اللبس وإرادة تجنتّبه. وقد أوجد نظام العربيّة إمكانيات مختلفة 
تحقّق مقاصد المتكلّم يضبطها الجدول التّالي: 


خوف اللّبس بالاستتار. 
أخصر من المنفصل 


3-2-1-2: أحكام استتار الفاعل المضمر: 

نا يتعلّق باشكاليات الصّمير وله محل من معنى الفاعليّة اللبحوث فيه 
قضيّة الاستتار. فالمدوّنة المعتمدة في هذا العمل تجيز استتار الشّكل اللّغوي 
المعبّر عن معنى الفاعليّة إذا ورد مضمرا متصلا: "اعلم أله لا يستتر 
من المضمرات إلا المرفوع, لأنْ المنصوب والمجرور فضلة لأنهما مفعولان» 
والمرفوع فاعل؛ وهو كجزء الفعل» فجوّزوا في باب الصّمائر المتصلة التي 
وضعها للاختصار استتار الفاعل؛ لأن الفاعل, وخاصة الصّمير المتصل, كجزء 
الفعل: فاكتفوا بلفظ الفعل عنه, كما يحذف في آخر الكلمة المشتهرة شيى. 
ويكون فيما بقي دليل على ما ألقي كما مضى في الترخيم.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج3. ص:31.). 

فالفاعل المضمر هو الوحيد من بين المضمرات الذي يمكن استتاره. 
ويعلّل الاستراباذي ذلك بالحمل على الشّبه من وجهين: 

الأول منهما مشاية المضمر المتصل المرفوع لجزء الفعل. فالفاعل 
هو بمثابة الأحرف الأصول المكونة للفعل لشدّة التعلّق والاقتضاء بالأصالة. 
وهو ما يجعل الفاعل بتعلّقه بالفعل تعلّقا أصيلا يتميّر عن سائر المتعلّقات 
الأخرى من قبيل المفعول مثلا. ويكون ذلك لعلّة الاقتضاء بالطبع والذات 
كما يصطلح الاستراباذيَ على ذلك فيما يلي: "إن الأصل في الصّمير المرفوع 
والمنصوب أن يتصلا بالفعل»1...] من حيث الطبع والذات؛ والفعل مقتض 
للمرفوع كذلك, ومن مم لا يخلو منه فعل» فصح أن يجعل الصّمير المرفوع 


كالجزء الأخير منه.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:33-32). 
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إذ إنه ليس يوجد في أصل اللّغة من فعل لا يقتضي فاعلا حتّى عُدَ 
الفعل نفسه جملة قائمة الذّات مستوفية لشروط الإسناد'”. وقد تبيّن هذا 
الأمر سابقا عند القول في مسألة التنازع. 

وأا الوجه الثاي فهو ال 5 في مشاهة علاقة الفعل بالفاعل بظاهرة 
الترخيم في حالتي الإفراد والتركيب بشرط توفر قرينة مانعة من اللّبس”. 
على أن تأمّل المسألة يكشف عن علّة أعمق من هذين الوجهين يشير إليها 
الاستراباذيٌ في معرض حديثه عن ترخيم المنادى: 'إِنما كثر الترخيم 
في المنادى دون غيره لكثرته, ولكون المقصود في التداء هو المنادى له فقصد 
بسرعة الفراغ من التداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطا.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:361.). 

ونذهب في ضوء هذه الإشارة إلى تأويل القصد من استتار الفاعل بأنه 
تمكين من المتكلّم للغرض الأهمّ الذي من أجله أجرى الكلام, وهو بيان أهميّة 
الفضلة لديه واعتناؤه يما والقصد إليها. 
4-2-1-2: مواضع استتار الصّمير المحقق لمعنى الفاعليّة: 

يحدّد الرضيّ المواضع التي يرد فيها الشكل اللغوي المعبّر عن الفاعليّة 
مستترا في حالة الإضمار؛ بما يلي: "فالمرفوع المتصل خاصة, يستتر في الماضي 
للغائب والغائية. وفي المضارع للمتكلّم مطلقاء والمخاطب والغائب» 
وفي الصّفة مطلقا.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:31.). 


أ ينبت الأستاذ المنصف عاشور ذلك في أطروحته بالقول التالبي: "فالفعل في نظر التحاة جملة دائما تتكوّن من فعل 
وفاعل مسر يعيّنه المتكلّم والمخاطب. وتجتمع فيه حسب تقسيم أنواع الدّلالات عند ابن جني المعاي اللّفظيّة 
وهي جذره وما يفهم منه من حدث والصّناعيّة وهي وزنه وبناؤه وزمانه والإعرابيّة وهي معناه الوظيفي المفهوم 
بالاستدلال وتعبيره عن فاعله.". (المنصف عاشور. ظاهرة الاسم في التفكير التحوي:2004. ص:183.). 
** يقول الاستراباذي في معرض مناقشته ا يحذف من المرخم في النداء مفردا كان أو مركّبا: "ثم الح أن كل موضع 
قامت فيه قرينة تزيل اللِّس جاز ترخيم جميع ما ذكر, على نيّة الضّمّ كان أو لاء وإلاّ فلا.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:372.). 
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ويُتبيّن ما تقدّم أن استتار الضّمير المعبّر عن معن الفاعليّة يحصل بفعل 
الجهة الصّرفيّة التي يكون عليها الفعل أو المشتقّ العامل عمله. ويتقاطع 
في هذه الأحوال معنى الفاعليّة مع مقولات أخرى من مثل الجدس والعدد. 
ويفصّل الشّارح ما ذهب إليه ابن الحاجب فيبيّن ما يستتر بالأصالة ويستدرك 
بذكر ما يجوز استتاره ولا يمتنع الإظهار فيه. ونجمع ذلك في الجدول التالي 
اختصارا: 


سرع 
1 


جنيعها 
ام 
السك 20 


والمحامَ فيما تبيّنه استدراكات الاستراباذي الواردة في الجدول السابق 
يعمثل في الإلماح إلى الدلالة المرجعيّة التي تحققها عمليّة الاستتار أو الإظهار 
للشكل اللّغويّ اللمعبّر عن معنى الفاعليّة الوارد اسما مضمرا أو ظاهرا. 
فإذا كان الأصل في اللّغة أن يتم استتار الضّمير المتصل امحقق لمعنى الفاعليّة 
باعتباره من باب التمكين للقصد الذي يطلبه المتكلّم ويسعى إلى إفادة مخاطبه 
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في الصفة المفردة: 
هما" 


"أقَائمْ الرّيْدَانِ* و"ما قَائِمْ 


في اسم الفعل إذا كان خبرا: 'مَيْهَات زَيْد” 
و'مَيْهَاتَ هُمًا" 
في الظرف عند أي علي: "أفي الذار رَيْدْ" و"مًا 
في الذار إلا هر" 1 


به. وهو المتمثل في الفضلة من الجملة المنجزة. فِإِنَ جواز الإظهار للاسم احقق 
لمعنى الفاعليّة سواء كان مضمرا منفصلا أو ظاهرا متعيّدا كأسماء العلم التي 
وردت في الأمثلة السّابقة؛ عمل يمكن أيضا لدلالة أخرى هي اعتناء المتكلم 
بالمخْدِث للفعل واهتمامه به. كاعتنائه واهتمامه الحاصل بالفضلة من الجملة 
المنجزة. 
5-2-1-2: خصائص استتار مرفوع المشتقات الوارد مضمرا: 

لا تلحق ظاهرة استتار الفاعل المضمر التواة الإسناديّة الأساسيّة 
من التتركيب الفعليّ فحسب. بل تلحق أيضا المركبات شبه الإسناديّة القائمة 
على الأسماء المشتقة: "وأمًا اسم الفاعل أو اسم المفعول» أو الضفة المشبّهة, 
أو المصدر, أو اسم الفعل؛ أو الظرفء أو الجار وامجرورء فهيء أيضاء لا ترفع 
بالذات: بل بالحمل على الفعل» ويقصل المرفوع» من هذه الأشياء بغير 
المصدر, لكن بشرط الاستتار, كما يجيء.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. 
ص:33.). 

فالصّمير المتصل الحقق لعنى الفاعليّة يجب استتاره إذا تعلّق بالمشتقات 
الاسميّة العاملة عمل الفعل إلا في باب المصدر لخصائص تيّره عن سائر 
المشتقات. ونرجئ تفصيل القول في ذلك لأله سيقع تقليب النَظر فيه عند 
تناول المركب شبه الإسناديّ القائم على الأسماء المشتقة في الفصل الموالي 
م ؛: 
2-2: نائب الفاعل ومعنى الفاعليّة وقضية المرجع: 

يطرح مفهوم نائب الفاعل في شرح الكافية جملة من الإشكاليات 
تلحق أوّلا مسألة تسميته ورأي التحاة في القول بفاعليّته من عدمها. وثانيا 
إشكاليّة تعريفه وحدّه حدًا نحويًا. ثم النظر في تقاطعه مع المعابي التحويّة 
الأخرى وخاصة معنى الرتبة الذي يبدو على درجة من الأهميّة سيما في البنية 
التحويّة التركيبيّة التي يتعدى فعلها إلى أكثر من مفعول. ونحاول في هذا 
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العنصر من البحث أن ننظر في هذه القضايا محاولين قدر الإمكان تمحيص معنى 
الفاعليّة في نائب الفاعل والوقوف على بعض دلالاته المرجعية. 
1-2-2: حلاف التحاة في فاعليّة نائب الفاعل: 

عند تحديد ابن الحاجب الفاعل التحوي يحترز من إدخال نائب 
الفاعل في الحد. ويعلّق الاستراباذيّ على ذلك مبديا السّبب ويشير إلى السّمة 
الخلافيّة التي تميّرت بما آراء التحاة في نائب الفاعل: "وبقوله: "على جهة قيامه 
به' يخرج مفعول ما لم يسم فاعله, وهو عند عبد القاهر والزّمخشريّ فاعل 
اصطلاحاء فلا يحترزان عنه ليدخل في الحدَ. وعند من حد يمذا الحد ليس 
بفاعل, وخلافهم لفظيّ راجع إلى أنه هل يقال له في اصطلاح التحاة فاعل 
أو لاء وليس خعلافا معنويا. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:163.). 

فالبيّن من خلال هذا الشاهد أن المصطلح التحوي الذي يُحَدُ 
به نائب الفاعل مختلفٌ فيه. فهو من حيث العنى خارج عن الاسم المرفوع 
امحقى لمعنى الفاعليّة إذ لا تتوفر فيه جهة القيام بالفعل. بل إن في الأصل امجرّد 
من اللّغة محقق لمعن المفعوليّة, على اعتبار أنه في البنية الأصل يتل موضع 
المفعول به ويدل على ما وقع عليه الحدث. ولئن افق التحاة حول دلالة 
المفعول الذي لم يسم فاعله من حيث المعنى؛ فإنْ الخلاف بينهم يكون في اللّفظ 
حسب ما قرّر الاستراباذي. أي ما مدى صحّة الاصطلاح عليه نحويًا بمصطلح 
"فاعل". وهذا الأمر يجرٌ إلى تبيّن علاقة الخطاب اللميتالغوي بموضوع العلم 
نفسه وهو الكلام على اللّغة. أي: هل يجاري المصطلح التحوي الجانب 
الصّاعيّ اللّفظيّ كما ذهب إلى ذلك الجرجان والرّمخشري؛ أم إله ينحو 
إلى مجانسة المعنى والصّدور عنه كما يذهب إلى ذلك صاحب الكافية؟ وهذه 
الإشكاليّة ها دور في رصد المعنى اللغوي والتَصوّر الترائي له تستحق أن يفرد 
لها بحث مستقل. أمّا فيما يتعلّق بأصل عملنا في هذا البحث المهتمّ بمعنى 
الفاعليّة فإئنا نلاحظ أنْ هذه المسألة ذات علاقة بالدّلالة المرجعيّة المبحوث 
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فيها. علاوة على تقاطع معنبي الفاعليّة والمفعوليّة في الشكل اللّغوي المصطلح 
عليه بنائب الفاعل. ويمكن المجازفة بالقول إِنَ نائب الفاعل بما هو شكل لغوي 
تسير دلالته على المرجع في اتجاهين متلازمين غثل هما بالترسيمة التَالية: 


الدلالة المعنوية: 
ها معنى المفعوليّة على سبيل الحقيقة والأصل في النظام 
اللَغويّ من خلال إعرابه وموضعه الأصليين من البنية 
التركيبيّة المجردة 


الدّلالة اللفظيّة: 
معنى الفاعليّة على سبيل المشايمة للفعل من خلال 
الرّفع الذي يلحقة والرّتبة التي يحسلّها في التركيب 
المنجر 


الترسيمة التاسعة 


فنائب الفاعل عند التنظر إليه في تعيّه الّفظيّ من التركيب المنجز يدل 
على معنى الفاعليّة. إذ التغيّر الطّارئ على التَركيب الأصليّ يجعله في محل 
الفاعل ورتبته» كما يسمه بالعلامة الدَالّة على معنى الفاعليّة وهي الرّفع. 
ويُعَاول ذلك بتمكين المتكلّم لقصد يريد إبلاغه وإفادة المخاطب به. وهو 
الاهتمام بتغييب القائم الفعليّ بالفعل لغاية ما من ناحية. امام بالحال به 
الفعل من ناحية ثانية. وهو الأمر الذي اهتمّت به المباحث البلاغيّة فحدّدت 
القصد من تغييب الفاعل عن طريق الاستعاضة عنه بنائب الفاعل. فقد يكون 
القصد إجلالا للفاعل الحقيقيّ أو خشية منه أو جهلا به أو إنكارا له إلى غبر 
ذلك من المقاصد الممكنة. كما يكون القصد من التمكين للمفعول بإنابته 
الفاعل محلا ورفعا من قبيل الاعتناء به أكثر من الاعتناء بالقائم الحقيقي بالفعل 
وجلب اهتمام المخاطب له أو الإشارة إلى أنه هو المقصود بالإفادة من دون 
الفاعل الحقيقيَ أو أذ القاعل الحقيقيّ معلوم لدى المخاطب إلى غير ذلك 
من المقاصد الممكنة. أمّا التظر إلى نائب الفاعل من حيث حقيقة معناه وأصله 
في البنية المْجرّدة من اللّغة, فيدل على تحقيقه لمعنى المفعوليّة. ويكون القصد 
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متمثلا في الاهتمام يهذا المعنى من قبل المتكلم أكثر من اعتنائه بمعنى الفاعليّة 
وتكينه. 
2-2-2: إشكاليّة تعريف نائب الفاعل: 

يرد في شرح الكافية حدّ يعرف نائب الفاعل ويحده نحويًا بتبيين البنية 
التركيبيّة التي يرد عليها في المنجز من الكلام: "قال ابن الحاجب: مفعول 
مالم يسم فاعله: كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. وشرطه أن تغيّر 
صيغة الفعل إلى "فل" و"يفعَل".'". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:190.). 

بَيّنّ نا تقدّم أن نائب الفاعل يتحقق في المنجز من الكلام بإجراء 
تغييرات على البنية الأصليّة امجرّدة للتركيب الفعلي تتم وفق نظام يحدّده 
الشكل التالي: 

[فعلرمبنّ للمعلوم: فَعَل) + فاعل + مفعول به ] 
3: تغيير الصنيغة الصترفيّة للفعل ببنائه للمجهول 1 
:حذف الفاعل 


1 2: تغيير محل المفعول به يإحلاله مرتبة الفاعل اتحذوف 
١‏ 


,ف 
[فعل(مي للمجهول: فعل) + فاعل ©+ مفعول به] 
4 


أوردنا هذا الرّسم لنحاول تبيّن إشكاليّة الاصطلاح على نائب 
الفاعل في التراث التحوي بعبارة "مفعول ما لم يسم فاعله". ويبدو من خلال 
هذا التظام في إجراء التغييرات على البنية الأساسيّة للتَركيب الفعليّ أن نائب 
الفاعل مضاف إلى الفعل المحذوف فاعله. أي إِنَه بمثابة التابع غير المقصود 
لذاته. وهو ما قد يكون السّبب في دلالته على معنى الفاعليّة من حيث اللفظ 
دون المعنى. وعليه يُعَأَوَلُ قصد المتكلّم بهذا التحوير في البنية والشكل اللّغويَ 
وفق هذا التّظام على أنه من باب التمكين لعنى الفاعليّة من خلال عدم ذكر 
الفاعل الأصليّ القائم بالحدث خلاله أو خشيته أو سائر المعابي الممكن 
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حصوها. وَيُتَبَيّنْ هذا الأمر خاصة بالتنصيص على نسبة المفعول النائب 
عن الفاعل للفعل, لا نسبته للفاعل2, كما يبديه تدقيق الحد التالي: "قوله: 
"مفعول ما لم يسم فاعله". أي: مفعول الفعل الذي لم يسم فاعله. وقوهم: 
"فعل ما لم يسم فاعله", أي فعل المفعول الذي لم يسم فاعله؛ أضيف الفعل 
إلى المفعول لأنّه صيغ له.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:190.). 

إذ يبدو من خلال هذا القول أنْ الاستراباذي إذ يورد التسمية الثانية 
الدَالَّة على الفعل الب للمجهولء لا يرمي مْجرّد الإطناب في الحدَ؛ وإلما يبدو 
ذلك من باب الحدس بالفرق بين المعابي التي تحدثها صيغتا العبارتين. إذ ليس 
يُختلف في أنْ عبارة: "فعل ما لم يسمّ فاعله", وإتباع الرّضي لها بالتنصيص 
على إضافة الفعل للمفعول, وتعليله الإضافة بذكر السبب الذافع إليها. تولي 
الأهميّة الأكثر للدّلالة المعنويّة المبيّية سابقا*. أي التمكين لمعنى المفعوليّة. 
وما الحلول بالمرتبة المخصّصة للفاعل الأصلي وما الرّفع الذي يلحقه 
في التركيب المنجز, إلا من باب الاعتناء به والتمكين له. وسيقع تبيين هذا 
الأمر بأكثر دقّة لاحقا خاصّة عند القول فيما ينوب الفاعل من المفاعيل 
وأسس الاختيار بينها. 
53-2-2: المفاعيل النائبة وقضايا الرتبة: 

تتناول المدوّنة شروط المفاعيل التي يمككن أن تنوب الفاعل المحذوف 
في البئية التركيبية المنجزة المبني فعلها للمجهول. في التيابة عن الفاعل باتخاذ 
علامة الرّفع والوقوع في المحل. فتضبط أصنافها وأولويّاها: فالاتفاق حاصل 
حول أولويّة المفعول به الصّريح بالتيابة إن وْجدَ لآله من الصتّرورات التي 
يطلبها كل فعل متعد. وفي غيابه يحصل الخلاف. ويتبيّن بذلك ما لا بمكن 
أن ينوب الفاعل في مرحلة أولى» ف: 'لا يقع المفعول الثاي من باب 


* انظر الترسيمة التّاسعة الواردة بالصّفحة رقم 74 من هذا البحث. 
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'عَلِسْتْ": ولا الثالث من باب '"أعَْلَمْتْ". والمفعول له والمفعول معه كذلك.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:190.). 

فهذه المفاعيل ممننعٌ أن تنوب الفاعل في الجملة المبيّ فعلها للمجهول. 
وذلك لأسباب يبيّنها الرّضيء ونجمعها في هذا الجدول: 


المفعول الممتنع إنابته 
الفاعل 


إذا كان ظرفا غير متصرّف: "علمت زيدا عددك". للزوم نصبه 
المفعول الاي من باب إذا كان جارا ومجرورا: "علمت زيدا في الدّار". الجار لا ينوب مع المفعول به الصريح. 
"علمت" إذا كان جملة: "علمت زيدا أبوه منطلق". كما لا تقع فاعلا لا نقع موقعه أيضا. ما عدا 
الحكاية. 
إذا كان ظرفا غير متصرّف: "أعلمت زيدا عندك" 


المفعول الثالث من ياب إذا كان جارا ومجرورا: الح رك ولا 0 للممائلة للسّابق من حيث الحكم. 
"أعلمت" إذا كان جملة: "أعلمت زيدا أبوة منطلق 
لأنّ المفعول له ليس من ضرورات الفعل مثل الفاعل حتّى ينوب عنه. إذ شرط الإنابة 
الممائلة. 
لأنَ المفعول معه يدل على المصاحبة وهي ليست من ضرورات الفعل. كما يدل ذلك على 
الانفصال عن الفعل في حين أن الفاعل بمثابة الجزء من الفعل. 


ثم يبيّن الاستراباذيّ السّمة الخلافيّة بين التحاة في أولويّة حلول 
المفاعيل محل الفاعل نيابة في حالة غياب المفعول به الصّريح. إذ: "الأكثرون 
على أئه إذا فقد المفعول به تساووت البواقي في التيابة» وم يفضل بعضها بعضا؛ 
ورجّح بعضهم الجار وامجرور منهاء لأنّه مفعول به لكن بواسطة حرف ورجّح 
بعضهم الظرفين والمصدر لآئها مفاعيل بلا واسطة, وبعضهم المفعول المطلق 
أن دلالة الفعل عليه أكثر.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:196.). 

فمن خلال هذا الكلام يُفْهُمُ أن المرجع في أي المفاعيل يمكن أن ينوب 
الفاعل في الجملة المبضّ فعلها للمجهولء لا يُحْتَكُمْ فيه إلى مرتبة كل منها. 
أي إنّه ليس يقاس المفعول الممكن اضطلاعه بالتيابة للفاعل بحكم محله إن قربا 
في الرّتبة أو بعدا من مرتبة الفاعل المحذوف الأصليّة. ولعل مقولة الحل عند 
تقاطع معنى الفاعليّة ومعنى الرّتبة في هذا المقام تكون ذات جدوى في حالة 
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وقوع اللّبس فقط. فالاختيار تمكن, ومسموح بأن يتقدّم ثاب المفاعيل 
أو الثالث على الأوّل من حيث الرّتبة عند اختياره لينوب الفاعل المحذوف 
في باب "علمت" أو باب "أعلمت" بشرط انعدام اللبس. أمّا إن حصل اللبس 
فالواجب حفظ المرتبة. يقول الاستراباذيّ في معرض مناقشته لمن سبقه وإبداء 
رأيه حول إجازة إنابة ثاب مفاعيل علمت: "والمتقدّمون منعوا قيام ثاب مفعولي 
"علمت" مطلقا مقام الفاعل, قالوا: لأنه مسند أسند إلى المفعول الأوّل» 
فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه. صار في حالة واحدة مسندا ومسندا 
إليه فلا يجوز.[...] وأمًا المتأخخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا 
م يلتبس, كما إذا كان نكرة, وأوّل المفعولين معرفة, نحو: "ظن زيدا قائم", 
لأن التكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل. والذي أرىء أنه يجوز قياسا 
نيابته عن الفاعل, معرفة كان أو نكرة. والأبس مرتفع مع إلزام كل 
من المفعولين مركزه. وذلك بأن يكون ما كان خبرا في الأصل بعدما كان 
مبتدأ. فلا يجوز في نحو: "علمت زيدا أباك". مع الأبس تقديم الثاي 
على الأوّل, وهذا كما قلنا في نحو: "ضرب موسى عيسى”"”؛ وكذا في تحو: 
"أعلمتك زيدا أباك", فإذا لزم كل واحد مركزه, لم يلتبس إذا قام مقام 
الفاعل» وهو في مكانه.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:192.). 

بل يبدو أن الاتفاق حاصل حول الحرّيّة في الاختيار. إذ من الممكن 
إنابة المفعول الثابي مع الفصل بينه وبين الفعل: "وليس معنى قيام المفعول مقام 
الفاعل أن يلي الفعل بلا فصلء, بل معناه أن يرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل» 
فتقول: "عُلِم رَيْدَا أبُوك", والمرفوع ثاب المفعولين, وأعَلِمُكَ زَيْدَا أبُوك", 
والمرفوع ثالث المفاعيل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:192.). 

فالمعنى المراد من خلال تغيير البنية الأساسيّة بإنابة المفعول الفاعل 
هو المقصود لذاته. وعليه فمقولة الرتبة أمر ثانوي لا يعتدٌ به. ل انل 
بين العامل ومعموله مسموح به في هذه الحالة. إلا أن السب في ذلك غير بَيّنٍ 
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بما فيه الكفاية» ولا تجيب عنه أحكام التركيب المنجز. وهو ما دعا 
الاستراباذي إلى تبيين ذلك بصورة تصبّ مباشرة في مجال ما نحاول درسه 
من قضايا معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة. وعبر عنه برؤية على غاية 
من الكفاءة التفسيريّة تعضد ما كنا ذهبنا إليه فيما سبق من مسائل البحث: 
"والأولى أن يقال: كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالتيابة» وذلك إذْنْ اختيارة. ". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:196.). 

فمسألة الاختيار لأيّ المفاعيل يمكن أن ينوب الفاعل المحذوف 
مشروطة بمقاصد المتكلم أساسا لا بأحكام التركيب المنجز فقط. وعليه 
فقاعدة وصل العامل بالمعمول ومقولة الرّتبة لا يضطلعان بدور إقصائي 
في ذلك. وهذه المسألة هي التي تكيّف الدلالة المرجعيّة التي يحيل عليها نائب 
الفاعل في المنجز من الكلام. إذ إن اختيار المفعول المعيّن دون سواه 
من المفاعيل يحمل المعاني التي يعمل المتكلّم على إبلاغها من ناحية. ويحدّد 
المراجع المقصودة بالقول المنجز من ناحية ثانية. ولعل أقل هذه الدّلالات 
الممكنة ما يحمله التنصيص بالاختيار القاصد من تمكين عابي ما وقع اختياره 
من المفاعيل لنيابة الفاعل المحذوف. وفي ذلك الاعتناء والتمكين حمل 
للمخاطّب على التّبّه إلى أن العنصر المختار هو الحامل للأهميّة المطلقة 
من الكلام المنجز؛ وأن الذلالات التاتجة عنه هي المطلوبة للإفادة بما. 
3-2: خاتمة الفصل الثاي: 

تناولنا في هذا الفصل بعض قضايا المرفوعات من التركيب الفعلي 
في اللّغة العربيّة محاولين قدر الإمكان الإشارة إلى خصائص الدّلالة على معنى 
الفاعليّة. فكان النَظر أوَّلا في حيّر الفاعل ظاهرا ومضمرا. ثم قلبئا التظر 
في مسألة نائب الفاعل. وحصلت من ذلك جملة من الملاحظات تتعلق 
بخصائص التّركيب وإمكانيات تعبيره على معنى الفاعليّة. كما وقعت الإشارة 
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ثني ذلك إلى مجالات تقاطع معنى الفاعليّة مع سائر المعابي التَحويّة الأخرى 
من قبيل معنى المفعوليّة أو الرّتبة أو الجنس والعدد. كما حصل التَنبّه إلى دور 
المتكلم مستعمل اللّغة في تكبيف الخطاب العبّر عن معنى الفاعليّة وتسبير 
الأشكال التحويّة المحققة له بالنّظر إلى مقاصده من الكلام. ويمكن أن نجمل 
بعض النتائج الحامة في التقاط التالية: 

- يتحقق معنى الفاعليّة بالأسماء المرفوعة الواقعة مسندا إليه في التركيب 
الفعلى. وهي على أوجه: أقواها الصّمير المستتر, ثم الصّمير الظاهر, ثم الاسم 
الظاهر. 

- المضمر المرفوع المستتر أو الظّاهر والاسم المرفوع الواقعين مسندا إليه 
في التواة الإسناديّة المبيّ فعلها للمعلوم أتم في التعبير عن معنى الفاعليّة 
من نائب الفاعل الواقع مسندا إليه في التواة الإسناديّة المبيّ فعلها للمجهول. 
وذلك لأنْ الأُوَلَ تعبّر عن القائم بالحدث لفظا ومعنى في حين أن نائب الفاعل 
يعبر عنه لفظا دون اللمعنى. 

- معنى الفاعليّة يتحقق في المنجز من الكلام بالاسم الحامل لعلامة الرّفع حملا 
ظاهرا أو مقدّرا. وني حالة التقدير يتقاطع غالبا مع مقولة الرّتبة خاصة في حالة 
اللبس. 

- معنى الفاعليّة في الحيّر لمجرّد من اللّغة يحيل على أعيان من خارج اللّغة. 
وهي الأعيان القادرة على القيام بالحدث حسب تمثل مستعمل الكلام للكون 
الخيط به وحسب خبراته. 

- معنى الفاعليّة مفهوم أنطولوجيّ كامن في الحيّز الْجرّد من اللّغة بما هو إسناد 
محض؛ ومتعيّن في المنجز من الكلام بالمرفوع من الأسماء في ظاهرة الإسناد 
اللّفظي؛ والرّابط بين الحيّرين هو العامل بوجهيه: الحقيقي أي المتكلم مستعمل 
اللّسان؛ والتحويّ أي المصطلح الصّباعيّ المتمثل في الاقتضاء الإسنادي. 
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- تتمثل أثميّة العامل التحويّ في كونه محتويا على قدرة تفسيريّة فائقة مكنت 
الخطاب التحوي من التعليل لظواهر الكلام تعليلا على غاية من التجريد 
والشمول التظري. 
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3: الفصل الثالث: المركب شبه الإسنادي, معنى الفاعليّة وقضايا دلالاته المرجعيّة: 
0-3: مقدّمة الفصل الثالث: 

لئن أبدى استقراء إشكاليات معنى الفاعليّة في التواة الإسناديّة الفعلية 
أن مقاصد التكلّم هي المسيّرة فعلا له وامحققة له في المنجز من الكلام, 
ثم هي امْحدّدة لدلالاته المرجعيّة أيضا؛ فإن تقصّي المسألة يتطلب النظر كذلك 
في خصائص المركبات شبه الإسناديّة القائمة على الأسماء المشتقة العاملة عمل 
الفعل استقصاء لنظام معنى الفاعليّة فيهاء وبحنا عن أسس تحققه والوقوف 
على خصائص دلالاته. ومن م تكون محاولة بناء تصوّر شامل للظاهرة اللغويّة 
المدروسة بالوقوف على التّواة البسيطة المنتجة لمعنى الفاعليّة في المستوى امجرّد 
من الكلام. وذلك في إطار سعي إلى تبيّن نظام عامٌ يحكم سير هذا المعنى 
في التركيب الفعلي من لغة العرب. وهذا السبب نعمل في الفقرات التالية 
على النظر في المركبات القائمة على أماء مشتقة عاملة عمل الفعل» لتبيّن 
أحكامها وإبراز إشكالياتا. ثم نضبط ما أمكن من خصائص إنشائها للدلالة. 
سيما ومعنى الفاعليّة المبحوث فيه في هذا العمل مرتبط شديد الارتباط بالأسماء 
المشتقة الدَّالّة على الصّفة””. بالإضافة إلى ما تعميّز به الأسماء المشتقة من تردّد 
بين متي الفعليّة والاسميّة””. وعلاوة على ذلك يبيّن النظر فيها بعض خصائص 


** أئبت الأستاذ المنصف عاشور ذلك في الفصل الثاني من أطروحته عند تناوله بالدّرس الأسماء الدّالّة على المتسفة. 
يقول: "والملاحظ في هذه الصّفات جميعا آنها أسماء يسيطر عليها معنى الفاعليّة. وذلك على وجوه أوضحها ما قي 
باسم الفاعل.". (المنصف عاشور. ظاهرة الاسم في التفكير التحوي. ط2 منشورات كلَيّة الآداب متوبة. 2004. 
ص:155.). 

** وهي مسألة يرجعها الأستاذ رفيق بن مودة إلى بنية مجرّدة واحدة للاسم والفعل في مداخلته في ندوة المعنى 
وتشكله. إذ يقول: *إن هذا التلازم في الوسم التصريفيّ الإعرايّ بين الفعل والاسم المتصل بالفعل الواقع موقعمه 
في الكلام في المستوى المعجّم لدليل في تقديرنا على أن بنية مجرّدة واحدة تسيطر على الفعل وعلى الاسم الواقسع 
موقعه. إلا آتهما على المستوى اللفظيَ يوسمان كل بالعلامة التي تناسب القسم الذي ينتمي إليه. وقد تتفق العلامنان 
وقد تختلفان فهذا من أمر اللفظ أمّا المعنى فواحد. ولعلَ هذه البنية امْجرّدة التي يتكرّن منها الفعل والاسم المهبَاأ 
للوقوع مورقعه هي التي تفسر أن هذا الاسم لا يكتفي بالوقوع موقع الفعل بل يعمل عمله.". رفيق بن “مودة. ضمن 
ندوة المعنى وتشكله. جآا.ص:217. منشورات كلَيّة الآداب. متوبة. سلسلة التدوات. املد 18. 2003). 
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تقاطع معنى الفاعليّة مع المعاب التحويّة الأخرى من قبيل المفعوليّة والرتبة 
واجنس والعدد. 
1-3: المركب شبه الإسنادي القائم على المصدر: 

يقوم المصدر في الكلام العرن مقام الفعل ويعمل عمله في المركبات 
شبه الإسنادية القائمة على المصدر فيطلب الاسم المرفوع والمنصوبات طلب 
الفعل إيّاها: "ويعمل عمل فعله. ماضيا وغيره. إذا لم يكن مفعولا مطلقاء 
ولا يتقدّم معموله عليه. ولا يضمر فيه. ولا يلزم ذكر الفاعل, وتجوز إضافته 
إلى الفاعل. وقد يضاف إلى المفعول, وإعماله باللآم قليل؛ فإن كان مطلقاء 
فالعمل للفعل» وإن كان بدلا من فوجهان.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. 
ص:470.). 

ويتآتى للمصدر القيام مقام الفعل وعمله في الأسماء لأسباب: منها 
تعبيره عن الحدث بالأصالة والوضع؛ ودلالته على القائم به دلالة عقلية. 
إلا أن القول في تعريف المصدر وحده تجاذبه رأيان أساسيان يعود الاختلاف 
بينهما إلى جوهر المصدر: ) أصل هو يُشْتَقُ عنه باقي الكلام العريّ وخاصة 
الفعل» أم هو فرع عن الفعل وتابع له؟ وتكتسي هذه الإشكاليّة قيمة هامّة 
في البحث. لأنْ أصالة المصدر أو فرعيته قد تغيّر التنظرة في تبيّن معنى الفاعليّة 
ودلالاته المرجعيّة. وقد تكيّف عمله في الأسماء. 
1-1-3: رأي البصريين: 

يورد الاستراباذي حد البصريين للمصدر عند مناقشته للحذ المبهم 
الذي قدّمه ابن الحاجب قصد تعديله: "المصدر اسم الحدث الجاري 
على الفعل.[...] ولو قال: "اسم الحدث الذي يشتقّ منه الفعل", لكان حدًا 
تامًا على مذهب البصريّة, فإِنَ الفعل مشتق منه عندهم. وعكس الكوفيون؛ 
قال البصريون: سمّي مصدرا لكونه موضع صدور الفعل.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج3. ص:468.). 
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فعند البصريين يعد المصدر أصلا للفعل. أي إِنْه يعبّر عن الحدث 
بالأصالة ويطلب مستلزماته الت يتقوّم بما من حيث العمل الإعرابي» وخاصة 
منها "القائم به" أي الفاعل الذي يصطلح عليه الاستراباذي بعبارة "اتحل". 
والعلاقة القائمة بين المصدر و"القائم به" هي علاقة العَرضٍ بالجوهر: "اعلم 
أن معنى المصدر عرضء لا بد له في الوجود من محل يقوم بهء وزمانء 
ومكان؛ ولبعض المصادر ثما يقع عليه, وهو المتعي, ولبعضها من الآلة) 
ك"الضّرب"؛ لكنه وضعه الواضع لذلك الحدث مطلقا من غير نظر 
إلى ما يحتاج إليه في وجوده [...] فإنَ الحدث إلى محله أحوج منه إلى غيره 
من سائر اللّوازم.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:471-470.). 

فالبيّن أن المصدر في وجوده اللّغويّ الأصل بما هو صيغة صرفيّة 
مكتفية بذاقها وخارجة عن العقد والتركيب, قد تجرد من حيث الوضع 
عن المقولات العقليّة التي يطلبها مُطْلَقْ الحدث من مكيّفات زمنية ومكانيّة 
ومن قائم بالحدث وواقع عليه الحدث ومن آلة يحصل با الحدث؛ ليصبح جرد 
عَرَض دال على مطلق الحدث دون مكيّفات. في حين أن حلوله في التركيب 
ال كله يلت القائم بالفعل ولا يستغني عنه. إذ هو الجوهر الذي يتقوم 
به. وهو ما يكسبه القوّة على العمل في الأسماء رفعاء وقيامه في التركيب مقام 
الفعل وعمله عمله. إلآ أنه في الأصل جوهر جامع لعدد من تلك المقولات 
إذ يطلبها من حيث العقل بالأصالة. والاستراباذي بميّز بين مفهومي "الوضع" 
و"العقل" تمييزا بِيّنا في أكثر من موضع من شرحه على كافية ابن الحاجب. 
ويرى أن جوهر اللّغة أصل عقليّ إلآ أن الوضع بما هو عرض طارئ قد غلب 
بالاستعمال على العقل فبدا كأئه جوهر أصيل. وخا يدعم ذلك قوله 
في المشتقّات العاملة عند تناوله قضايا المصدر: 'وأمًا طلب المصدر واسم 
الفاعل واسم المفعول لهما (يقصد المرفوع والمنصوب من الأسماء), فليس 
بوضعيّ ولا تابع للوضعي, بل هو عقلي؛ وقد طرأ الوضع على العقل وأزال 
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حكمه. لأنْ الواضع نظر إلى ماهية الحدث لا إلى ما قام به فلم يطلب إذن 
في نظره لا فاعلاء ولا مفعولاء وكذا اسم الفاعل, فإنْ لفظه في نظره دال 
على الفاعل؛ فلا يطلب لفظا آخر دالاً عليه. وكذا اسم المفعول» فاه وضع 
دالا على المفعول. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:472.). 

بل إن الاستراباذي يذهب إلى أبعد من ذلك في الاستدلال 
على وجاهة قول البصريين بأصالة المصدر على الفعل: "ولهذا كان المبنني 
للفاعل أكثر استعمالا من البنّ للمفعول. فرفع كل ما يرفعه الفعل دليل 
على كون ذكره أهم من بين لوازم الحدث.". رالاستراباذي. شرح الكافية. ج3. 
ص:471.). 

فأصالة المصدر وصدور الفعل عنه كما يرى البصريون أثر في نظام 
الّغة العربيّة نفسها. إذ إِلها مكّنت لاستعمال الفعل البق للفاعل أكثر 
من تمكينها للفعل البنّ للمفعول. بل إن الاسم المرفوع المعبّر عن معنى 
الفاعليّة هو الأهمّ في الكلام لشدّة تعلقه بالمصدر بما هو جوهر عقلي 
في الأصل. ثم إن المصدر عند عمله في مستلزماته لا يُشْتَرَطُ فيه أن يُذَكَرَ 
فاعله إذ هو منبئ عنه بالأصالة» فلا ضرورة إذن من وضع لفظ مرفوع 
في التركيب المنجز يشير إلى فاعله. 
2-1-3: رأي الكوفيين: 

يرى الكوفيون أن الفعل هو الأصل والمصدر فرع منه. ولذلك 
نقصت مشايمته للفعل في العمل لعدم التمكن. ويحتجّون لذلك بأله: 
"هو 'مَفْعَلَ" ععنى المصدرء نحو: "قَعَدْتَ مَقَعَدَا حَسَنًا", أي: قعوداء والمصدر 
بمعنى الفاعل, أي صادر عن الفعل, كالعدل بمعنى العادل. واستدل الكوفيون 
على أصالة الفعل بعمله فيه كك فَعَدْتَ فُعُودًا", والعامل قبل المعمول.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:468.). 
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والبيّن من هذا أن استدلال الكوفيين على أصالة الفعل وفرعيّة 
المصدر قائم على مسائل اشتقاقية تركيبيّة. فمن حيث الاشتقاق يبدو 
أن الاستعمال قد أوجد صيغا توحي بأن المصدر متفرّع عن الفعل. ولعل 
في ظاهرة اعتلال المصدر أو سلامته باعتلال الفعل وسلامته أكبر دليل 
على فرعيته عندهم. وأمًا من حيث التركيب فحجّتهم على أصالة الفعل 
وتقدّمه على المصدر هو قبول المصدر لعمل الفعل فيه. وما يهمّ مسألة بحثنا 
من كلّ هذا هو القول بأن معنى الفاعليّة في حالة اتسام المصدر بآله فرع 
عن الفعل تكون دلالته منقوصة عمًا يحققه نفس العنى إن صدر عن عمل 
الفعل في الاسم المرفوع. وذلك على افتراض أن معنى الفاعليّة يتحقق 
في الأصل على صورة أكمل منه عند تحقّقه بالفرع. ولعل خاصيّة إضافة 
الفاعل إلى المصدر العامل وعدم ونممه بعلامة الرّفع دليل على نقص المصدر 
في العمل عند مقارنته بعمل الفعل. وكذلك يُعَدّ امتناع إضمار الفاعل 
في المصدر العامل2, وعدم لزوم الإتيان بالمسند إليه بعده من علامات ضعفه 
في العمل المؤدّية إلى القول بفرعيته على الفعل. 
3-1-3: المصدر ومعنى الفاعليّة: 

لئن قام حدّ المصدر على الخلاف بين القول بأصالته أو فرعيته 
في علاقته بالفعل؛ فإنَ النظر في معنى الفاعليّة التاجم عنه في التركيب والمتحقق 
بالمرفوع من الأسماء التي تتعلّق به يدفع إلى غضّ النظر عن هذه الإشكاليّة. 
إذ يكشف قعّن المسألة أن الخلاف أصله ناتج عن الاختلاف في زاوية النظر 
التي تناول يما كل من البصريين والكوفيين قضايا المصدر. فتعليل البصريين 
لأصالة المصدر ناتج عن رؤية مجرّدة في حين أن الكوفيين عملوا على بناء 
رأيهم على المنجز المتعيّن من الكلام. وعليه فهما رأيان متكاملان وإن بدا 
تناقضهما في الظاهر. وما نستفيد منه في بحشا هذا هو أن المصدر في كلتا 
الحالتين عامل في الاسم ومحقق لمعنى الفاعليّة سواء بأصالته أو فرعيته. 
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أن معنى الفاعليّة مرتبط به أيّما ارتباط. إذ إن معنى الفاعليّة كامن في الصّيغة 
الصّرفيّة للمصدر باعتباره محلاً يتقوّم به الحدث. وظاهر متعيّن بالإضافة عند 
العقد والتّركيب باعتبار أن المصدر القائم مقام الفعل يطلب أوّل ما يطلب 
المرفوعات من الأسماء: "قوله: "ويجوز إضافته إلى الفاعل", وهو الأكثر لآنه 
محلّه الذي يقوم به. فجعله معه كلفظ واحد يإضافته إليه أولى من رفعه له؛ 
ومن جعله مع مفعوله كلفظ واحد. وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث 
العقل, لأنه محلّه الذي يقوم به وعمله ضعيف لضعف مشابته للفعل, فلم يبق 
إل الإضافة.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:476.). 

ولئن برّر الرّضي إضافة الفاعل للمصدر باعتباره دليل ضسعفه 
في العمل, فإنا نذهب إلى أن هذه الظاهرة دليل توسعة في تحقق معنى الفاعليّة 
يعجز الفعل عن آدائها. إذ معنى الفاعليّة هنا يتحقق بالخفض لفظا وهو 
ما يتجاوز الحدّ القائل "الرّفع علم على الفاعليّة". وعليه فإنَ المصدر القائم 
مقام الفعل يسم بمرونة أكبر في التعبير عن معنى الفاعليّة بأشكال نحوية 
اختصّت في الأصل بالتعبير عن معنى الإضافة. وييدو أن تمخض المصدر 
إلى الاسميّة أكنر من تمحّضه للفعلية, هو الذي يسمح له بعجاوز الحدود التي 
تحد الفعل في التعبير عن معنى الفاعليّة. ومن بين علامات مرونة المصدر 
في العمل إجازة الاستراباذي أن يتقدّم عليه معموله خلافا للفعل. يقول 
الرّضيّ في ذلك: "وأنا لا أرى منعا من تقدّم معموله عليه إذ كان ظرفا 
أو شبهه. نحو قولك: "اللّهُمٌّ ارقي من عَدُوَكَ البراءة" [...] ومثله 
في كلامهم كثيرء وتقدير الفعل في مثله تكلّف. وليس كل مؤوّل بشيء 
حكمه حكم ما أوّل به. فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى, 
مع أنه لا يلزمه أحكامه. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص: 474.). 

بل إن إمكانيات المصدر في التعبير عن معنى الفاعليّة أوسع ثما يحققه 
الفعل بكثير. وهو ما يتبيّن من الأمثلة الت يوردها الاستراباذيّ عند برهنته 
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على خصائص المصدر العامل. والَّتي نجمع بعضها في الجدول التَالي للتتمثيل 
لا الحصر: 


وجه الدّلالة على معنى الفاعلية 

التَعبير عن معنى الفاعلية بالخفض عن طريق 
إضافة الفاعل للمصدر العامل المقدّر بأن 
والفعل. 
التعبير عن معن الفاعليّة بالتصب عن طريق 
إضافة ضمير التصب المتصل للمصدر العامل 
المقدّر بأن والفعل. مع الفصل بينه وبين 
معموله بأجنيّ وهو الظّرف "الآن" 
التُعبير عن معن الفاعليّة بعدم لزرم ذكر 
الفاعل تتا للبس. مع جواز تقدّم معموله 
عليه لشبهه بالظرف. 


[[فعل+فاعل+مفعول به] + [مفعول مطلق 
60 +رمركب شبه إسنادي قائم على 
المصدر ]] 
[[مبتدأ رمركب شبه إسنادي قائم على 
المصدر: طرف يفصل المصدر عن معموله)] 
+[خبر] ] 


صَرَبيُةُ ضَرْب الأمرٍ الل 


ضربك الآن رَيْدًا شَدِيد 


[[فعل+مفعول به]+[رمركب شبه إسنادي 
قائم على المصدر: تقدّم معمول المصدر عليه 
لشبهه بالظرف) ]] 


(ولا تأخذكم هما رَآقة» 
التور 2 
الصّافات 102 


عدم لزوم ذكر الفاعل. مع الإضافة إلى 
المفعول بشرط توقّر قريئة لفظيّة مانعة من 
اللبس. 

عدم لزوم ذكر الفاعل. مع الإضافة إلى 
المفعول بشرط توقّر قرينة لفطلّة مانعة من 
اللْبس. 

يعبّر عن معنى الفاعليّة بتاويله بفعل مب 
للمجهول. مع رفع نائب الفاعل وشرط 
توفر القرينة المعنويّة المانعة من اللبس. 
يعبّر عن معن الفاعلية بتاويله بفعل مب 
للمجهول. مع رفع نائب الفاعل وشرط 
توقر القرينة اللَفظيّة المانعة من الأبس. رهي 
التابع المرفوع. 
يعبّر عن معنى الفاعليّة على للاثة أوجه:بنازه 
للفاعل: أن يَجْهَرَ. أو بناؤه للمقعول: أن 
يُجْهِر. مع القول بانقطاع الاستثناء. أو 
بناؤه للمفعول: أن يُجْهَر. مع القول بأن 
الاستشناء متتصل والمضاف محذوف ' إلا جَهْرَ 
من طم 
بيانه لمعنى الفاعليّة ليس جار على التاويل 
بأن+ الفعل. بل لآئه كالفعل. ويؤتى به على 
هذا الوجه إبانة لقصد الدوام والأّزرم. 


[[فعل+مفعول به] + [رمر كب شبه إسنادي 
قائم على المصدر: إضافة المصدر العامل إلى 
المفعول + قرينة لفظية)]] 
[[فعل +مفعول به]+ [رمركب شبه إسنادي 
قائم على المصدر: إضافة المصدر العامل إلى 
المفعول + قرينة معنويّة)] ] 
[[فعل +مفعول به] + [رمركب شبه إسنادي 
قائم على المصدر: تأويل المصدر العامل بفعل 
هبن للمجهول + قرينة معنويّة) ]] 
[[فعل+مفعول به] + [رمركب شبه إسنادي 
قائم على المصدر: تأويل المصدر العامل بفعل 
هبني للمجهول وإضافته إلى المفعول + فرينة 
لفظيّة) ]] 
[[فعل+فاعل] +[رمركب شبه إسنادي قائم 
على المصدر: المصدر العامل محلّى بالألف 

واللآم) ]] 


أغجيمي صرب زيم ارم 


َعْجَبَي أكُلّ عَبْرٌ - أي أن 
أكل غتز 


(لا يحب الله الجَهْرَ 
بالسوء مِنَ القول إلا مَنْ 
طُلِم) التساء 148 


[[فعل9© وجوبا] +[رمركب شبه إسنادي 
قائم على المصدر: المصدر العامل مبهم 
مضاف إلى الفاعل+ مفعول)] ] 


صَربَك رَيْذا © أي إطرب 


زَيْدًا ضربا 
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فالذي يِسْتَفَادُ من هذه البُنَى والأشكال التحويّة. هو قدرة المصدر 
القائم مقام الفعل على التعبير عن معنى الفاعليّة بأشكال لغويّة كثيرة فيها 
العديد من الجوازات من قبيل الفصل بين العامل والمعمول بأجبي, أو تقديم 
المعمول على العامل؛ أو السّماح بأكثر من تأويل للمصدر نفسه. كما يسمح 
بتحقق معنى الفاعليّة بعلامات إعرابيّة دُرجَ في الحدود على اعتبارها أَعْلامًا 
على معاي المفعوليّة أو الإضافة. وهي إمكانات لا يحققها الفعل في الغالب 
لشدة تعلق الفاعل به. 

ونختم القول في المركب شبه الإسنادي القائم على المصدر بمحاولة 
تحديد لنظام العلاقات التي ينشئها المصدر العامل بين الأشكال اللّغويّة 
ودلالاتها المرجعيّة على نحو مبسّط في الترسيمة التالية» موظفين في التمثيل 
البيابئن عبارة "الوَجْدُ الكَامِنْ"* التي يوردها الاستراباذيَ مصطلحا مبيّنا 
لسبب إعمال المصدر: 


ظ 


الترسيمة العاشرة 


6 عبارة "الوجد الكامن" تخريج اصطلاحيّ طريف يعلّل به الاستراباذي السّبب في إعمال المصدر. يقول في ذلك: 
'فإذا كانت مشابمته للفعل ناقصة لفظا ومعنى, كان حقّه ألا يعمل. قلت: إلا آئه لا كان بنفسه يطلب الفاعل 
والمفعرل عقلاء فبأدئ مشابمة لطلبهما وضعاء أعني الفعل. يتحرّك ذلك الوجد الكامن. فجاز أن يطلبهما ويعمل 
فيهماء وإن لم يكن ذلك الطّلب لازماء كما في اسمي الفاعل والمفعرل: ولا ذاك العمل, واسم الفاعل والمفعرل 
يطلبافما لتضمّنهما المصدر. فطلب المصدر عقلا أقوى من طلبهما.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ‏ ج3. 
ص:473.). 
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فنقص مشابحة المصدر العامل للفعل لفظا ومعنى "لاستفحال الاسمية 
فيه", جعله قادرا على حريّة التَحرّك في حيّزي اللّغة: امجرّد منهما الموغل 
في التجريد, والمتعيّن منهما الموغل في التَعيّن. وأنتج ذلك في رأينا ثراء دلاليا 
وسّع من مرجع معن الفاعليّة الذي يحيل عليه: ففي الحيّز امْجرّد من الكلام 
الذي اصطلحنا عليه سابقا بميّز الإسناد المحض يدل معن الفاعليّة على القائم 
بالحدث بما هو ذات من خارج اللّغة متعيّنة عقلا وعرفا بين طرفي الخطاب 
في المقامات التواصليّة. ومتعيّن أيضا بالدّلالة على أهميته والتمكين له. 
وأمّا في الخيّر الموغل في التَعيّن من المنجز من الكلام بحكم العقد والتركيب» 
فإِن معنى الفاعليّة يتمتّع بثراء تركيبي يمكن أن يتحقق به. علاوة 
على أنّ تمحّضه للاسميّة الذي عُدٌ وجها من أوجه نقص مشاته للفعل وبالتالي 
نقص عمله. خوّل له أن يُسْتَعْمَلَ في معاي بعض المشتقات الاسميّة من مثل اسم 
الفاعل أو اسم المفعول. بل إِنّ هذه الخاصيّة قد مكنت أيضا اسم المصدر 
من العمل عمل المصدر على سبيل المشاكة له”*. 
2-3: المركب شبه الإسناديّ القائم على اسم الفاعل: 

يرد في العربيّة قسم من التراكيب يكون صدره اسم فاعلء يحقق 
ما يشبه التواة الإسناديّة الأساسيّة. إذ العقد بين مكوّنات المركب شبه 
الإسنادي القائم على اسم الفاعل يظهر فيها الوسم الإعرابي والعمل النحوي. 
وتبدو عليها العلامات الدَالّة على المعابي التحويّة من قبيل معنى الفاعليّة. فاسم 
الفاعل في هذا المركّب الخاص» يُحْمَلُ على المشايمة للفعل الذي منه اشتق. 


”* يقول الرّضي: "ويستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل؛ نحو: ماء غور", أي غائر, وبمعنى اسم المفعرل؛ كقوله: "دار 
لسعدى إِذهِ من هواكا" [...] كأنّ ذا الحدث تسم من الحدث؛ لكمال انصافه يه.". (الاستراباذيّ. شرح الكافية. 
ج3. ص:481.. 
35 يقول الرضي: "ويعمل اسم المصدر عمل المصدر, وهو شيئان: أحدهما: ما دل على معى المصدر مزيدافي أوّله 
ميم. ك"المقتل” و"المستخر ج"؛ والثَابي: اسم العين مستعملا بمعنى المصدر, كقوله: 

"أكفرا بعد ردّ الموت عنّي *** وبعد عطائك المائة الرّتاع" 
أي: إعطائك؛ والعطاء في الأصل اسم لما يعطى.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:481-480.). 
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إذ إنه يطلب متعلّقات اسميّة يلحقها الرّفع والتصب والخفض؛ مثلما يطلب 
الفعل ذلك: "ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال» والاعتماد 
على صاحبه, أو الهمزة, أو "ما".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:484.). 

فاسم الفاعل كما يبدو من خلال هذا الحدّ يقوم مقام الفعل الذي 
عنه قد صدر من حيث الاشتقاق, ويشايمه في عمله الرّفعَ في الأسماء عند العقد 
والتركيب. كما يشايمه في طلبه للمفاعيل؛ لكن مع ضرورة توفر شروط 
مخصوصة يعتمد عليها وهي ممسة معان: 
-الششترط الأرّل: وجوب توفر معنى زمن الحال. 
-النشرط الثاني: وجوب توفر معنى زمن الاستقبال. 
-الشرط الثالث: ضرورة الاعتماد على صاحبه. وهو الذي يقصد به المبتداً. 
-الشرط الرابع: ضرورة الاعتماد على حرف الاستفهام. 
-الشرط الخامس: ضرورة الاعتماد على حرف النفي. 

ويعلل الاستراباذيّ اشتراط هذه الشّروط في إعمال اسم الفاعل 
في المفاعيل» مفصلا الذوافع إليها والأغراض منها. فيقول في مسألة اشتراط 
معنى الرّمن حالا ومستقبلا: 'إنما اشترط فيه الحال أو الاستقبال للعمل 
في المفعول. لا في الفاعلء كما ذكرنا في باب الإضافة, إنّه لا يحتاج في الرّفع 
إلى شرط زمان, وإلما اشترط أحد الرّمانين لتتمّ مشايمته للفعل لفظا ومعنى, 
لأله إذا كان بمعنى الماضي شابحه معنى لا لفظاء لأله لا يوازنه مستمرًا.". 
(الاستراباذيّ. شرح الكافية. ج3. ص:484.). 

يتبيّن ثما سبق أنْ شرطي الاعتماد على معنى الحال ومعنى الاستقبال 
يطلبهما اسم الفاعل للتَمكّن من عمل التَصب في الأسماء. إلا أنَ ذلك يبرز 
مسألة أخرى على غاية من الأهميّة. وهي أن عمل اسم الفاعل في الاسم رَفْعًا 
يكون بسمة إطلاقيّة لا اشتراط فيها لعماد ولا لقيد. وما الشّروط المذكورة 
إل من خصائص عمله في الأسماء نصبا. ويبدو من خلال هذا أن اسم الفاعل 
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وإن ماثل الفعل "لفظا ومعنى" لأسباب اشتقاقيّة صرفيّة وتركيبيّة إعرابيّة”*: 
كالممائلة في عدد الأحرف والصيغة الصرفيّة والعمل التحوي عند العقد 
والتركيب؛ فإئه لا يطابقه مطابقة تامّة. وذلك أن الفعل يتعدّى إلى المفاعيل 
التي يطلبها دون شروط في حين أن اسم الفاعل مقيّد بضرورة توفر مكيّفات 
متخصوصة تكسبه قوّة يحتاجها للعمل في المنصوبات. فلا يمكن لاسم الفاعل 
أن يعمل في الأسماء المنصوبة حين تقاطع معنبي الفاعليّة والمفعوليّة في التركيب 
المنجز إلا حين تور شروط مائلته للفعل لفظا ومعنئى. وليتمّ ذلك في نصبه 
للمفاعيل يستوجب أن تتحقق فيه شروط الدّلالة على معنيي الخال 
أو الاستقبال المبيّنة سابقا. وكذلك شرط اعتماده على البتد! أو تعلقه 
بالحروف المختصّة بالفعل: "ويعني بصاحبه: البتدأ إِمّا في الحال» نحو: 'زَيْدْ 
ضَارِبُ أَخَوَاة" أو في الأصل نحو: "كان رَيْدَ ضَارِب أَخَوَاة", و"ظتقك ضاربًا 
أَخوَالك", و"إنْ وَيْدَا ذَاهِبْ غَلمَاةُ"؛ والوضيف نحو:"جاءني رَجْلَ ضَارِب 
زَيدَا"؛ وذا الحال» نحو:"جاءني زَيدٌ رَاكيًا جَمَّلاً'. قال الفسقن: نما اشترط 
الاعتماد, على صاحبه لله في أصل الوضع. وصف, فإذا أظهرت صاحبه 
قبله, تقوّى واستظهر به لبقائه على أصل وضعه. فيقدر حينئذ على العمل.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:485-484.). 

فالواضح ثما تقدّم أنَ اسم الفاعل وإن ماثل الفعل في اللّفظ والمعنى, 
فإله لا يملك قوته في العمل ولذلك يحتاج إلى التقوية باضافته لا وضع 
له في الأصل وهو معنى الابتداء الذي عبّر عنه الاستراباذي في سابق القول 


** يقول الاستراباذي: 'وإئما اشترط أحد الرّمانين لتعمّ مشايهته للفعل لفظا ومعنى, لأله إذا كان بمعنى الماضي شابمه 
معنى لا لفظاء لأله لا يوازنه مستمرً". ويتبيّن هذا الأمر بوضوح أكبر عند ابن يعيش في تناوله لنفس الظاهرة. يقول 
في شرح المفصّل: "اعلم أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل هو الجاري مجرى الفعل في اللّفظ والمعنى.". 
رابن يعيش. شرح المفصّل. ج4. ص: 84.). إلا أن في ذلك بعض الاختلاف بين الرّجلين إذ في حين يرى 
الاستراباذي إمكان ثماثلة اسم الفاعل الفعل في المضيّ فإن ابن يعيش يرى أله أمر ممتنع. 
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عصطلح "المبعد|". ويتوضطح ذلك من خلال الأمثلة الي يوردها الشتارح 


والمبينة في الجدول التالي: 
رسع مل 
شرل د 
رس حا 
فاعتماد اسم الفاعل على صاحبه الموسوم بالمبتد! هو في الحقيقة 
اعتماد على معنى الابتداء الكامن في الحيّر المْجرّد من اللّغة والمسيّر للمنجز 
من التّركيب. ويبدو من خلال الجدول السّابق أن معنى الابتداء المقوّي لعمل 
اسم الفاعل يبرز على أشكال لغويّة عديدة ذات سمات إعرابيّة وظيفيّة مختلفة. 
إذ يكون في التركيب الاسميّ متحققا في البتد! الصّناعيّ أو في اسم التاسخ 
الفعلي أو الحرفي؛ ويكون في التركيب الفعليّ متحقّقا في المنعوت أو صاحب 
الحال. وعليه بمكن القول إن معنى الفاعليّة المتحقق باسم الفاعل القائم مقام 
الفعل يرد على بنيتين تشتركان في معنى الابتداء. وغثل لهما بما يلي: 
البنية الأولى: 
نواة إسنادية اسمية: [[اسم عماد (مبتدأ أو اسم ناسخ)]+[اسم فاعل عامل (خير أو خبر ناسخ)]] 
جبرمعن الابتداءع» » 


السّمة الوظيفيّة للمركب شبه الإسنادي 
القائم على اسم الفاعل 


0 


رَيْدَ ضَارب أَحَوَاهُ 
كان رَيْدَ ضَارب أَخَوَاةٌ 
طَنَنْقَكَ ضَاربًا أخوالك 
إن رَيْدَا ذَاهبْ غَلاَمَاهُ 
جَاءني رَجْلَ ضَارِب ريد 


جاءني ريد رَاكبًا جملا 


البنية الثانية: 
[[فعل+ مفعول به]+ [فاعل[1[ اسم عماد رمنعوت) ]+ [ اسم فاعل عاملرنعت) ]]]] 
جه رمعي الابتداعع _»ه 


نواة إسناديّة 0" 
[[فعل+ مفعول به]+ [فاعل[ اسم عماد رصاحب حال) ]+ [اسم فاعل عامل(حال) ]]] 


جه (معق الابعداعع »> 


94 


وفيما يهم تبيين مسألة تعلق اسم الفاعل بالحروف المختصّة بالفعل 
من قبيل حروف الاستفهام أو النَفي الَتي تُعَدُ من شروط مشابحة اسم الفاعل 
للفعل؛ التي تكسبه قرّة تنه من العمل في الأسماء رفعا وتصبا: “قوله: 
"أو المهمزة, أو 'ما""؛ هذا هو الثابيء والأولى كما قال الجزولي. حرف 
الاستفهام أو حرف التفي, ليشمل نحو: "هَل ضَارِبْ الرَيْدَان؟" و"لآ ضَارِبٌ 
أَخْوَاكَ", و"لآ مَضْرُوبُْ أَبْوَاكَ", و"لاآ ضَاريًا يداك و"إن قَائِمٌ أَبَوَاك". 
وقد يكون التفي غير ظاهرء بل هو مؤوّل بهء نحو: 'إنما َم اليا أي: 
ما قائم إل الرّيدان» ويقدّر الاستفهام 006 غخو: "قائم الزَيْدَانِ 
َم فَاعَدَانِ؟".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:485.). 

فالبيّن ثما سبق أنْ اسم الفاعل يكتسب القوّة على العمل في الأسماء 
بمشايمته الفعل لفظا ومعنى من خلال تعلّقه بالحروف التي يتعلّق بما الفعل 
عادة. ويكون ذلك عن طريق توقر معنى عماد من قبيل معنى الاستفهام 


أو معنى النفي سواء كانا ظاهرين أو مقدّرين. وهو ما نجمعه في الجدول التالي: 


مَا ضَارب أخواك 


لآ ضَارب أَخَوَاك 


إن قَائِمٌ براك 

ماقام لريَانٍ > ما فَائِم إل ايدان 
وننهي القول في عمل اسم الفاعل بإجمال خصائصه المشروطة لعمله. 

فاسم الفاعل يقوم مقام الفعل ويعمل عمله في المرفوعات امحققة لمعنى الفاعليّة 

دون شرط. مثله في ذلك مثل الفعل للمشافة بينهما والمطابقة لفظا ومعنى. 

ويتسم طلب اسم الفاعل للمرفوعات والعمل فيها بسمة العمل على وجه 
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الابتداء. وذلك لأنَ اسم الفاعل يقتضي مرفوعا بحكم مشايمته للفعل مشايمة 
اشتقاقيّة من ناحية» وبحكم دلالته على الذات المتصفه بالمصدر على وجه القيام 
به من ناحية ثانية. أمّا طلبه للأسماء الحققة لمعنى المفعوليّة فمشروط لضعفه 
بتوفر عنصر العماد المكسب اسم الفاعل قوّة على العمل إذ يكمل فيه 
ما نقص منه عن الفعل. والعماد يكون على حمسة أوجه: إِمّا معنى الخال 
أو معنى الاستقبال أو معنى الابتداء أو معنى الاستفهام أو معنى التفي. وفمثل 
لهذا بالترسيمة التّالية: 


المرفوع المحقّق لمعنى الفاعليّة المنصوب الْحقّن لمعنى المفعوليّة 
دون عماد: بعنصر عماد: 
لمشايمته الفعل لفظا ومعنى وشدّة الاقتضاء لمشاكته الفعل لفظا دون المعنى ولضعفه 


الترسيمة الحادية عشرة 


فالعناصر العماد هي الوسيلة التي يتمكّن بما اسم الفاعل 
من الاقتراب”” من معن الفعليّة وتغلّبه على مظاهر الاسميّة الكامنة فيه ليتمكن 
من القيام مقام الفعل في التركيب وعمل عمله في الأسماء. وبالتاللي تحقيق المعاني 


يدل ذلك على عدم استقرار اسم الفاعل في دلالته. إذ هو متردّد بين الفعليّة والاسميّة. وقد يكونالمتكلم 
هو الموجّه لاختيار أحد المعنيين دون الآخر وتحقيقه في التركيب حسب ها يقتضيه فصده. ويبيّن الأستاذ رففق بن 
حمودة خاصيّة تردّد اسم الفاعل بين الفعليّة والاسميّة بقوله التَالي: 'فكلّما اقترب اسم الفاعل من الفعليّة عمل عمل 
الفعل واستلزم ما يستلزمه من معمولات وكلما ابتعد عن الفعليّة ظهرت عليه علامات الاسميّة كالإضافة وغاببت 
معمولات الفعل أو اتخذت صورة لفظيّة أخرى. فالضّمير في "جاء ضاربك" إنما هر مفعول به في صورة مضاف 
إليه.". ( رفيق بن حمودة: الاسمية الفعليّة في التراث النحوي: خصائصها ودلالاتها. مقال صادر ضمن كتاب: المعنى 
وتشكله. ج1. ص:221.. 
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التحويّة من قبيل معنى الفاعليّة الذي متم بدرسه. وتمعٌن هذه العناصر العماد 
التي تقوّي اسم الفاعل ليتمكن من العمل في الأسماء خاصّة عند تقاطع معنيي 
الفاعليّة والمفعوليّة في إطار المنجز من الكلام الوازد على شكل مركب شبه 
إسناديّ قائم على اسم الفاعل؛ يوصل إلى القول بأنها في الحقيقة مثلة للمعنى 
مْفْعَضَى ما في نفس المتكلّم وهو الذي تتحقق عبره الإفادة. 
3-3: المركب شبه الإسنادي القائم على اسم المفعول: 

يُحْمَلُ اسم المفعول القائم مقام الفعل على اسم الفاعل؛ إذ يمائله 
في التعلق بالفعل وفي شروط العمل في متعلقاته الا“عيّة عند العقد والتركيب. 
وما الفرق بينهما إلا من حيث الدّلالة المعنويّة. فاسم الفاعل يحيل على القائم 
بالفعل في حين أن اسم المفعول محيل على الواقع به الحدث: "اسم المفعول: 
ما اشتق من فعلء لمن وقع عليه.[...] وأمره في العمل والاشتراطء كأمر 
الفاعل» مثل: 'زَيُذدٌ مُعْطِي غْلامَهُ دِرْهَمًا".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. 
ص :497.). 

فالبيّن من خلال التعريف المحدّد لاسم المفعول أنه اسم مشتق يدل 
بالأصالة على الذات الْتي وقع بما الحدث. أي إنه اسم يطلب عقلا تعيين ذات 
واقع عليها الحدث مثلما يطلب اسم الفاعل ذاتا موقعة للحدث. وبالتالي 
فالمعنى التحوي الذي يحقّقه اسم المفعول بالأصالة هو معن المفعوليّة. وقد نصّ 
التعريف السّابق على مماثلة اسم المفعول اسم الفاعل في العمل في الأسماء 
وشروطه المحققة له إذا قام 3 التركيب مقام الفعل. وهذا الأمر يدفع 
إلى القول بأن عمل اسم المفعول محمول على عمل اسم الفاعل لا على الفعل. 
أو بعبارة أخرى فإنَ اسم المفعول يُحْمَل عمله على عمل الفعل حملا من درجة 
ثانية. وذلك بسبب أن عمل الفعل في المنصوبات من حيث الأصل والوضع 
ليس من مقتضياته, بل مقتضاه أن يطلب الفاعل فيكتفي به باعتباره المسند 
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ال وا كان اسم الفاعل منبئا بالدّات القائمة بالفعل ال هي مسند إليه 
في الأصل فهو الأولى بأن يُحْمَلَ عمله على عمل الفعل. وهو الأمر الذي 
يصطلح عليه الاستراباذيّ ب"الطلب التَابع للوضعي"*”. وهذه المشايمة لاسم 
الفاعل كيّفت عمل اسم المفعول في الأسماء عند قيامه مقام الفعل في التركيب 
العري؛ فقيست لذلك شروط عمله بما سبق تبيينه عند الحديث عن عمل اسم 
الفاعل: "يعني أن حاله في عمله عمل فعله, أي: المضارع المبنّ للمفعول, 
كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبيّ للفاعل: وحاله 
في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفي الاستفهام 
والنفي» كحال اسم الفاعل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:498.). ٠‏ 
وما يفيد في هذا الشّرح الذي قدمه الرَضيّ هو عقد المقارنة بين عمل 
كل من اسم الفاعل واسم المفعول بوجهي عمل الفعل في بنيتين تركيبيتين 
فعليتين أساسيتين: 
فعمل اسم الفاعل القائم مقام الفعل في التركيب شبه الإسنادي ثماثئل 
لعمل الفعل المبني للمعلوم في البنية التالية: 
[ فعل (مبيّ للمعلوم) © فاعل © مفعول ]. 
في حين أن عمل اسم المفعول القائم مقام الفعل في التَركيب شبه الإسنادي 
ثمائل لعمل الفعل المبني للمجهول في البنية النحوية التالية: 
[فعل رمب للمجهول) 9 نائب فاعل 9 مفعول ]. 


يقول الاستراباذي: "وكان حقّ الفعل ألا يطلب غير المسند إليه ولا يعمل إلا فيه". (الاستراباذي. شرح الكافية. 
ج3. ص:472.. 
©* يقول الاستراباذي: "فصار الفعل أصلا في العمل في المسند إليه وغيرهء وغير الفعل؛ من المصدر واسم الفاعل 
واسم المفعول والصّفة المشبّهة فروعا عليه وإن دل كل واحد منهماء أيضاء على المصدر الذي بسببه كان الفعل 
يطلب الفاعل والمفعول ويعمل فيهماء وذلك لأن طلب الفعل للمرفوع وضعي, وطلبه للمنصوب تابع للوضعي.". 
الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:472.). 
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ونظرا لحمل اسم المفعول في العمل على اسم الفاعل وخصائصه؛ فائه 
مثله دال على معنى الفاعليّة دلالة لفظيّة دونما حاجة إلى عماد. ودال في نفس 
الوقت دلالة معنويّة على معنى المفعوليّة بالاعتماد المتمثل في ضرورة اكتسابه 
القرّة على العمل من شروط توفر الحال أو الاستقبال أو الابتداء أو الاستفهام 
أو النفي. 

وأمًا التظر إلى الدّلالات المرجعيّة التي يحققها اسم المفعول حين عمله 
على أساس مائلته لعمل الفعل المبيّ للمجهول؛ فإئه من الممكن عد الدّلالات 
الي توسّعنا في ضبطها عند القول في نائب الفاعل هي نفسها التي يحققها اسم 
المفعول القائم مقام الفعل في المركب شبه الإسنادي. فالمرفوع المضاف لاسم 
المفعول القائم مقام الفعل ولئن دل من حيث اللّفظ على معنى الفاعليّة فإنه 
يحيل إلى الدّلالة في الأصل امْجرّد من الكلام على معنى المفعوليّة. وهو ما تمثل 
له بالترسيمة التالية: 


المنصوب الحقق لمعنى المفعوليّة 


بعنصر عماد: 
لمشايمته الفعل المبيّ للمجهول لفظا دون المعنى ولضعفه 


المرفوع امف لمعنى الفاعليّة 


دون عماد: 


مشايمته الفعل الي للمجهول لفظا ومعنى. 


الترسيمة الثانية عشرة 
وعلاوة على ذلك فإنَ اسم للمفعول القائم مقام الفعل يحقق 
"ما في نفس المتكلّم" من مقاصد يسعى إلى ال لتمكين لها والاعتناء بما. وهي التي 
نجمعها ني التقاط التالية: 
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- قصد المتكلّم تغييب القائم بالحدث. 


- تمكين المتكلّم للواقع به الحدث. 
- اعتناء المتكلّم بمعنى المفعوليّة والتمكين له. 


4-3: المركب شبه الإسنادي القائم على الصّفة المشبّهة: 

تقوم الصّفة المشبّهة باسم الفاعل مقام الفعل في المركب شبه 
الإسنادي؛ فتمائل اسم الفاعل المحمولة عليه في طلبه للعمل في متعلقاته الاسميّة 
من التركيب. إلا أن ممائلتها لاسم الفاعل ليست ممائلة مطابقة إذ تختلف عنه 
من حيث القيود الاشتقاقيّة ومن حيث المعنى. إذ: "الصّفة المشبهة: ما اشتق 
من فعل لازم, لمن قام به على معنى الثبوت.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. 
ص:500.). 

فالفرق بينهما كما يبدو في تعريف ابن الحاجب لهاء هو فرق اشتقاقي 
صرفي من جهة, ومعنوي دلالي من جهة ثانية. فالصّفة المشبّهة على خلاف 
اسم الفاعل تشتقّ من الأفعال اللأزمة دون سواها. ثم إلها تحقق معنى انصاف 
الموصوف فيها بالشبوتء أي: "الاستمرار واللّزوم"؛ على خلاف اسم الفاعل 
الذي يتصف الموصوف فيه بالحدرث. وذلك على الرّغم من اشتراكهما 
في الدّلالة على القائم بالحدث الذي يطلبه المصدر*” الصّادران عنه من حيث 
الاشتقاق. إلا أن الاستراباذي في تعليقه على قول ابن الحاجب بمبد! الثبوت 
في الصّفة يُلْمِحْ إلى مسألة هامّة قد تكون هي المهيّئة للصّفة المشبّهة أن تُخمّل 
على اسم الفاعل في المعنى من حيث الوضع؛ وبالتّاليي تكسبها عمله في الأسماء. 
إذ إن مصطلح "الوضع" لدى الاستراباذيَ هو قرين صناعة علم التحو 
في وجهها المنجز: "والّذي أرى أن الضفة المشبّهة, كما ألها ليست موضوعة 
للحدوث في زمان. ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة, 


** يستعمل ابن الحاجب مصطلح الفعل للدّلالة على المصدر مجاراة للبصريين. وهذا ما ينص عليه الرّضيّ عند تعليقه 
على حدّ الصّفة المشبّهة. إذ يقول بعد إيراد حدّ ابن الحاجب: "قوله: "من فعل". أي: مصدر.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. اج 3. ص:500.). 
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أن الحدوث والاستمرار قيدان في الصّفة, ولا دليل فيها عليهماء فليس معنى 
'حَسَّنٌ” في الوضع إلاّ: ذُو حُسْن, سواء كان في بعض الأزمنة أو في جميع 
الأزمنة. [...] فظهوره في الاستمرار ليس وضعياه على ما ذكرناء بل بدليل 
العقل. وظهوره في الاستمرار عقلاء هو الذي غرّه, حتّى قال: "مشتق لمن قام 
به على معنى التبوت".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:501-500.). 

فوسم الصّفة المشبّهة من حيث معناها ودلالتها بسمة الثبوت ليس 
إلا بتأثير التصوّر العقليّ امْجرّد, أي: الخارج اللّغوي المستقرّ في البنية امجرّدة 
من اللّغة الكامنة في نفس المتكلمء وامحتوية على الإعراب المحض البيّن 
في الفصل الأوّل من هذا البحث. أمّا من حيث الوضع في الصناعة التحوية, 
أي: في الأحكام والمقاييس الوظيفيّة للحيّز المتعيّن من الكلام» فهي قرينة لاسم 
الفاعل ومطابقته في سمة الحدوث من وجهين: 

الوجه الأرّل دلالتها على الحدوث والاستمرار في الرّمن والثبوت 
فيه ثبوتا مطلقا عند غياب قرينة زمنيّة تقيّد هذا المعنى. والوجه الثابي دلالتها 
على الحدوث وعدم الاستمرار في الرّمن وعدم الثبوت فيه عند وجود قرينة 
تقيّد هذا المعنى*”. ويستدل الرّضيّ على هذه الظاهرة بالأمثلة التالية: 


دلالة الصّفة على الاستمرار والثبوت لغياب دلالة الصّفة على عدم الاستمرار والثبوت لوجود 
القريئة القرينة 


** يقول الرّضي في تبيين هاتين الظاهرتين: 'فليس معنى 'حسن" في الوضع إلاّ: ذو حسنء سواء كان في بعض 
الأزمنة أو في جميع الأزمنة. ولا دليل في الَفظ على أحد القيدين؛ فهو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهو الاتصاف 
بالحسن, لكن نا أطلق ذلكء ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعضء ول يبز نفيه في جميع الأزينة؛ لألك حكمت 
بنبوته: فلا بد من رقوعه في زمان, كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قريئة على تخصيصه ببعضها.". 
الاستراباذي. شرح الكافية. ج 3. ص:500.). 
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ويبدو أنْ معنى الرّمن سواء كان زمنا مطلقا أو زمنا معيّنا بأحد 
الأوجه المعلومة أي: المضي أو الخال أو الاستقبال, هو ما يجعل الصّفة المشبهة 
تقوم مقام الفعل فتعمل عمله مثلها في ذلك مثل المصدر عند الاتسام بالدّلالة 
على الحدوث في مطلق الرّمن, أو حملها على اسم الفاعل عند الاتسام بالدّلالة 
على القائم بالحدث في زمن معيّن. وما يدعم ما نذهب إليه من أن عمل الصّفة 
المشبّهة مكتسب من مشايمتها لكل من المصدر واسم الفاعل على خلاف حملها 
على اسم الفاعل فقط؛ ما يورده الرّضي في تعليل عملها: "وإلما عملت 
الصّفة المشبّهة وإن لم توازن صيغها الفعل. ولا كانت للحال والاستقبال» 
واسم الفاعل يعمل لمشابمته الفعل لفظا ومعنى كما مر؛ لأنها شايمت اسم 
الفاعل» لأن الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه. فهو بمعنق "ذو" مضافا 
إلى مصدره؛ ف'حَسَنٌ" بمعنى: ذُو حُسْنء كما أن اسم الفاعل ومنه[ما حوّل 
عنها] أعني: حَابيئٌء كذلك: حل للحدث المشيق هو منه, ف'ضارِب” بمعنى 
ذُو ضَربء لا فرق بينهما إل من حيث الحدوث في أحدهما وضعاء والاطلاق 
ف الآخر كما ذكرنا.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:501.). 

فالصّفة المشبّهة إذن, لا تشابه الفعل العاملة عمله من حيث الصيغ 
الصّرفيّة. كما أنها لا تشابه اسم الفاعل في مطابقته الفعل من حيث اللّفظ 
والمعنى: وإنما تشاركه في التعبير عن القائم بالحدث مع الفرق في الدلالة 
على الرّمن. إذ القائم بالحدث في اسم الفاعل مقترن بزمن معين في حين 
أنه مع الصفة المشبّهة يحيل إلى مطلق الزّمن كما يكون ذلك في المصدر. 
إلا أن حمل الصّفة المشبّهة على اسم الفاعل قد يكون سببه تقاطعهما في الدّلالة 
على معنى الجنس ومعنى العدد لا على معنى الزّمن: "وقيل: عملت لمشاهتها 
اسم الفاعل بكوفها تثتّى وتجمع وتؤلث؛ كما أن اسم الفاعل صفة تثنّى وتجمع 
وتؤئث.[...] ولم يقصدوا أن تثنيتها وجمعها وتأنيثها كتثنية اسم الفاعل وجمعه 
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وتأنيثه, سواءء لأثه لا يطرد ذلك في الألوان والعيوب.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج3. ص:501.). 

فالبيّن من هذا الشاهد أن ما يجمع حقا بين الصفة المشبّهة باسم 
الفاعل واسم الفاعل هو مقولتا الجدس والعدد, وهذا خُمِلَتْ عليه وتسمّت 
باسمه على وجه المشابمة. 

ونلخخص مساألة تقاطع المعابي التحويّة من قبيل معنى الزّمن ومعنبي 
الجبس والعدد, المكيّفة للصّفة المشبّهة, وامحدّدة لممائلتها لكل من المصدر 
واسم الفاعل في طلب الأسماء والعمل فيها حملا من خلاههما على الفعل 
إذا ما قامت مقامه في المركب شبه الإسنادي؛ بالترسيمة التَالية: 


تشبه المصدر في الدّلالة على: تشبه اسم الفاعل في الذلالة على: 


سمات تحقق في الصّفة المشبّهة أوجه المماثلة للفعل: فتعمل عمله وتطلب مثله 


الترسيمة الثالئة عشرة 
إِنَ الصّفة المشبّهة تعمل في الأسماء رفعا دون اشتراط عماد؛ شأفا 
شأن سائر الأسماء المشتقّة المبيّنة سابقا. كما أنها تجاري كلاً من اسم الفاعل 
واسم المفعول العاملين في الاحتياج إلى عماد يقوي عملها في المنصوبات: 
"قوله: "وتعمل عمل فعلها", يعني من غير شرط زمان من الأزمنة الثلاثة» لأنها 
موضوعة على معنى الإطلاق» وأا الاعتماد على أحد الأشياء الخمسة, فلا بد 
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منه. لا قلنا في اسم الفاعل؛ بل هو أولى لضعفها.". (الاستراباذي. شرح الكافية. 
ج3. ص:502.). 

فطلب الصّفة المشبّهة للمنصوبات مشروط إذن: بتوقر الدلالة 
على الخال أو الاستقبال أو الابتداء أو الاستفهام أو التفي كما رأينا ذلك عند 
تناول اسمي الفاعل والمفعول بالدّرس. 

وما بميّز الصّفة المشبّهة في مسألة العمل في الأسماء عند قيامها 
في التركيب مقام الفعلء هو متعلقها والأحوال الإعرابيّة التي يرد عليها: 
"م معموها المذكور بعدهاء إِمَا أن يكون مضافاء أو مع اللآم؛ أو مجرّدا عنهماء 
وهذه أيضا قسمة حاصرة, صارت سنّة أقسام: الصّفة باللا مع الثلاثة 
من أقسام المعمول, والصّفة مجرّدة مع تلك الثلاثة, ثم المعمول في كل واحد 
من هذه الأقسام السّتّة إِمَا مرفوع أو منصوب أو مجرور؛ صارت ثمانية عشرء 
لأنْ السَتّة صارت مضروبة في الثلاثة, وتفصيلها بالتتمثيل: "حسن وجهه"' برفع 
المعمول نصبه وخفضه؛ "حسن الوجه"؛ كذلك؛ "حسن وجه" كذلكء فهذه 
تسعة مع تجرّد الصّفة عن اللآم, وكذلك: "الحسن وجهه", "الحسن الوجه", 
"الحسن وجه".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:502.). 

فهي إذن ثمانية عشر حالة أو شكل من الأشكال اللغويّة المعبّرة 
عن معنى الفاعليّة””. وما يهم المسألة التي نبحئها من هذه الأشكال اللغويّة 
هو أن معنى الفاعليّة يتحقق عن طريق الضفة المشبّهة بثلاثة أقسام من الاسم 
يحدّدها التقاطع مع معنبي التعريف والتنكير. ثم تحققه بأحوال إعرابيّة ثلاثة 
هي الرّفع والتصب والخفض. ونجمع ذلك في الجدولين التاليين: 


** انظر تفصيل ذلك في أطروحة الأستاذ المنصف عاشور. ص 596. 
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الجدول الأوّل: (الضّفة المشبّهة في حالة التعريف) 


إعراب المعمول | الوجه في الإعراب | العنى المقولي المستفاد وحكمه 
والمثال 
الرّفع: الرّفع على الفاعليّة قبيح: لخلو الصّفة من عائد على 
الموصووف 


التمب على التشبيه | مستسكر: ظاهرا لنصب الفاعل 
الحقيقي لا على التمييز. 
مستحسن: للتَصب توطئة للجرٌ. 
مستحسن قياسا على الاصل: 
للتخفيف في الصّفة ومعموها 
لفظا. وللإهام ثم التتفسير معنى. 
أصل: المعمول فاعل في المعنى 
فالأصل رفعه. 
قبيح: جائز في العترورة الشعريّة 
عند الجمهور. 

مستحسن عند ابن الحاجب: لِأن 
التصب غير مقصود لذاته. بل 
باطل: متّفق على امتناعه. لعدم 
إفادة الإضافة خفة. 


الخفض على الإضافة 


رفع على الفاعلية 


الخفض على الإضافة 


الرّفع على الفاعليّة قبيح: لعدم مطابقة المعمول 
لأصله في التعريف. مع خلرٌ 
الصّفة من عائد على الموصواف. 

مستحسن: قياسا على الأصل. 
أوقع في التفس لأن القصد منه 
المبالغة في الوصف بحصول الصّفة 
إجمالا وتفصيلا. 

باطل: متفق على امتناعه رغم 
حصول التخفيف. 


خسن وَجْه. (ممتشع) 
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الجدول الابي: (الضفة المشبّهة في حالة التتكير) 


الصفة / معمولا إعراب المعمول الوجه في الإعراب المعنى المقولي المستفاد وحكمه 
والمغال 
الرفع: الرّفع على الفاعليّة 


مه الواجة. 


مستحسن قياسا على الأصل. 
للخفّة وحصول الإهام ثم التتفسير 
وهو أوقع في التفس. 

أصل: لأنْ المعمول فاعل في المعنى. 
فالأصل رفعه. 


الخفض على الإضافة 


الرّفع على الفاعلية 


فبيح للاقتصار على أهون 
التخفيف. 


قبيح لعدم مطابقة الرّفع الأصلي 
وغياب العائد. 
مستحسن قياسا على الأصل. 
المبالغة والوقع النفسي 

لا فيح ولا حسن: التتخفيف مع 
الإهام والتفسير. 


الرّفع على الفاعليّة 


الخفض على الإضافة 


ونظرا لهذه الخصائص البيّنة بالجدولين السابقين نذهب إلى عد الصّفة 
المشبّهة متميّزة بتوسيع مجال التعبير عن معنى الفاعليّة. وعليه فما عُدّ ضعفا 
في عملها نرى أنه حقق تكثيفا دلاليَا ومرونة في التعبير على معنى الفاعليّة ما 
كان ليتحقق بنفس الكيفيّة عن طريق اسمي الفاعل والمفعول العاملين. 


ثم إن إمكانيات التعبير عن معنى الفاعليّة في متعلقات الصّفة بعلامات الإعراب 


الثّلاثة» تعمل على تكييف المقاصد الت يسعى المتكلّم إلى إبلاغها والإفادة يما 
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في الوضعيّة التَواصليّة. ولعلّدا نصيب يإجمال هذه الدّلالات المرجعيّة التي 
تتحقّق بالشكل اللَغْوِيّ لمعمول الصّفة المشيّهة ووجه إعرابه في أنغاط أربعة 
تتحقّق با مقاصد مستعمل اللّغة باعتبارها تصوّرات ذهنيّة تعقد الصّلة 
مع الوجود اللغوي والوجود العيني في نفس الوقت. وهو ما ينتج الاقتران 
الدَلالي المرجعي التَالي: 
1- التمكين لمعنى الفاعليّة: برفع معمول الصفة المشبّهة لفظا ومعنى: ويتم ذلك 
في الشكلين التحويين اللّذين عدهما الاستراباذي أصلا. أي: "الحسّن وَجْهَهُ” 
واحَسَنّ وجهة". 
2- المجالغة في انتصاف الموصوف بالصّفة: وذلك بحصول الصفة إجمالا 
وتفصيلا. ويتمّ ذلك في الشكلين التحويين اللّذين عدهما الاستراباذي 
مستحسنين قياسا على الأصل. أي: "اسن وَجْهًا' و'حَسَّن وَجْهَا". 
3- قَصّدُ التأثير في المخاطب: يإجراء القول على الأوقع في التنفس. وذلك 
عن طريق الإبهام ثم التفسير. ويتحقّق ذلك بالأشكال التحويّة الثَالية: 'الَسّنْ 
الوبق" و"حسْنُ الونينه" والتتن وَيئهاة وحن ربو 
4- تحقيق مبد| بذل المجهود الأددئ: ويتم ذلك بالأشكال التحويّة الثّالية التي 
نوردها مرئبة من المستحسن إلى الأقل حسنا إلى القبيح غير الممتنع: "لسن 
الوَجْه": يلحق التتخفيف الصّفة ومعموها؛ ثم "حَسَنْ الوَجْه": يلحق التخفيف 
المعمول دون الصّفة؛ ثم 'حَسَنْ وَجْدِ' يلحق التخفيف المعمول دون الصفة؛ 
ثم "حَسَنٌ وَجْهِه' الاقتصار على أهون التخفيفين وهو حذف التَنُوين 
من المعمول, دق أعظم التخفيفين الممكن حذفه وهو الضّمير المضاف 
للمعمول. 

وهام في كلّ ذلك حضور مقاصد المتكلّم الكامنة في ذهنه والتي 
لا تحقّق دلالاقا المرجعيّة نفس الدّرجة من الثراء بالأسماء العاملة عمل الفعل 
المغايرة للصّفة المشبهة. 
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5-3: خاتمة الفصل الثالث: 

تناولنا في هذا الفصل بعض قضايا المرفوعات من التتركيب شبه 
الإسناديّ في اللّغة العربيّة محاولين قدر الإمكان الإشارة إلى خصائص الدّلالة 
على معن الفاعليّة. فكان التظر في خصائص الأسماء المشتقة القائمة مقام الفعل 
والعاملة عمله. وحصلت من ذلك جملة من الملاحظات تتعلّق نصائص 
التركيب وإمكانيات تعبيره عن معنى الفاعليّة. كما وقعت الإشارة ثني ذلك 
إلى مجالات تقاطع معنى الفاعليّة مع سائر المعابي التحويّة الأخرى من قبيل معنى 
المفعوليّة أو معنى الإضافة أو الرّتبة أو الجنس والعدد. كما حصل التَّبّه 
إلى دور المتكلّم مستعمل اللّغة في تكييف الخطاب المعبّر عن معنى الفاعليّة 
وتسيير الأشكال النّحويّة المحققة له بالتظر إلى مقاصده من الكلام. ويمكن 
أن نجمل بعض التّتائج الحامة في التقاط التالية: 
- يتحقق معى الفاعليّة على أشكال نحويّة مختلفة, يجري أكثرها على الإضافة. 
- يتقاطع معنى الفاعليّة في المركبات شبه الإسناديّة مع معان نحويّة أخرى 
خاصة منها معنى المفعوليّة. لأن الاسم المرفوع المتعلّق بالاسم المشتقّ باستثناء 
متعلّق الصّفة المشبّهة, غالبا ما يدل على القائم عليه الحدث من حيث المعنى 
على الرّغم من دلالته على القائم بالحدث من حيث اللفظ. 
الأسماء المشتقة العاملة عمل الفعل أكثر مرونة في التعبير عن معنى الفاعليّة 
من التركيبين الفعليين المبنيّ فعلهما للمعلوم والمجهول. إذ إِنْ التواة الإسناديّة 
الفعليّة الأساسيّة تعبّر عن معنى الفاعليّة بعلامة الرّفع الإعرابيّة فقط. في حين 
أن الأسماء المشتقة تعبّر عن معنى الفاعليّة في المنجز من الكلام بعلامتي التصب 
والخفض علاوة على علامة الرّفع. 
- الأسماء المشتقة لا تعبّر بنفس الكيفيّة على معنى الفاعليّة. إذ كلما قرب 
الاسم المشتقّ من سمة الفعليّة وتمحخض لاء تمكّن عمله في الأسماء للمشابمة 
بالفعل؛ فتقلّ بذلك أشكال التعبير عن معنى الفاعليّة. وكلّما قرب الاسم 
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المشتقّ من سمة الاسميّة وتَحَض لاء ضعف تمكنه من العمل في الأسماء لضعف 
مشابمته الفعل؟”؛ لكتّه في المقابل يحقق بذلك ثراء في إمكانيات التُعبير 
عن معنى الفاعليّة. 

- ما عُدَّ وجها من أوجه ضعف الأسماء المشتقة في العمل, نعدّه وجها 
من أوجه القوّة والثراء في التعبير عن المعابي ودلالاتها المرجعيّة. إذ إن تمكن 
العمل التحوي في التراكيب الفعليّة والمتمثل في العامل اللفظي؛ يحجب العامل 
الحقيقيّ المتمثل في المتكلم مستعمل اللّغة. وبالتاليي يحجب إمكانات التعبير 
عن المقاصد, وكيفيات تمثل الكون وتجربته. 


* للتوسّع في هذه المسألة انظر مقال الأستاذ: رفيق بن حمودة: الاسميّة الفعليّة في القراث التحوي: خصائصها 
ودلالاتا. مقال صادر ضمن كتاب: المعنى وتشكّله. ج1. الوارد بين الصفحيين: 234-207. 
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4: الفصل الرّابع: في النواة الإسناديّة الاسميّة والأشكال المعبّرة عن معنى الفاعليّة: 
0-4: مقدّمة الفصل الرَابع: 

نعمد في هذه المرحلة من البحث إلى التظر في التواة الإسناديّة الاسمية 
غبر المسبوقة بالتواسخ, لتقصّي الأشكال التحويّة المعبّرة عن معنى الفاعليّة, 
وللتعرّض للإشكاليات التي تطرحها في المدوّنة سند البحث؛ سواء فيما يرتئيه 
الاستراباذي من آراء أو ما يورده على ألسنة من سبقه من التّحاة. ويكون 
ذلك من خلال رصد البُنَى التحويّة الاسميّة الممكنة. والاهتمام بالمكوّنات التي 
تعبّر عن معنى الفاعليّة. وتحديد خصائصها. وتبيّن العلاقات التي تدشتها 
مع سائر تراكيب بنية الجملة الاسميّة. وكذلك محاولة ضبط مختلف أنواعها. 
تم نعمل على ضبط الموال الذي ينتج ا معنى التحوي من مثل معنى الفاعليّة 
كما وقع تصوّره في المدونة. ونتناول قضايا الدّلالات المرجعيّة الحاصلة بالعقد 
والتركيب في البنى الاسميّة. 

وما يفترضه المنهج المتبع في هذه المرحلة من البحثء وهو الاستقراء؛ 
يتمثل في النَظر في مسائل الرّفع في بنية الجملة الاسميّة الخالية من التواسخ نظرا 
مقسّما. فتمٌ فيه بالأجزاء المفردة حسب ما يتطليه العنصر المزمع تقصّي 
إشكالياته. على أن يتم تجميع التتائج الجرئيّة في نسق عام في خاتمة الفصل. 
حيث نبني المفاهيم المكثفة لما وقع بسط دقائقه. من أجل الخروج بنظرة كليّة 
تحكم قضايا معنى الفاعليّة التي تحققها التّواة الإسناديّة الاسميّة. وهو ما يحتاجه 
القول في الفصل الأخير من البحث, الذي أردنا أن نتوج به العمل متوخين فيه 
منهجا استنباطيا يستثمر نتائج العمل الاستقرائي. 

يعرض الاستراباذي في باب البتد! والخبر من شرحه على الكافية 

إلى جملة من الإشكاليات النَظريّة المتعلقة بحدّ التواة الإسناديّة الأساسيّة 
من التركيب الاسمي. كما يهتمّ يابراز إشكاليات حد العامل في طرفيها 
وقضاياه الخلاقيّة بين المدارس التحويّة. ثم يمرّ إلى تناول مسألة الرّتبة وا محل 


هاا 


الأصل للمبتد!. كما يبيّن قضايا ومسوّغات الابتداء بالنكرة. م يعمد بعد 
ذلك إلى التَظر في خصائص الخبر الظاهر والأشكال التحويّة التي يرد عليها. 
ويثني بالقول في مسائل تقدير الخبر. كما أنه ينظر في وجوب تقديم المبعد! 
أو الخبر من حيث الموضع التركييّ في البُنَى الا“مية. ويعرض إلى مسائل تعدّد 
الخبر؛ واقترانه بالفاء. ثم يختم الباب بالقول في أحكام حذف البتد! والخبر 
كليهما. 

ونحاول في هذه المرحلة من البحث أن ندرس مختلف هذه القضايا 
دراسة وصففيّة استقرائيّة, نجلي من خلاها التصور الترائي للتركيب الاسمي 
الخالي من التواسخ كما يقدّمه الاستراباذي في شرحه. عاملين على تبن نظام 
عام يجري عليه الرّفع. وذلك من باب التمهيد لما سيقع بحثه في الفصل 
السّادس من هذا العملء في إطار تمحيص القضايا المعروضة ومحاولة تطعيمها 
بالمستجدّ من الأفكار عسى منها يكون القول في إمكان التجاوز وفتح آفاق 
للبحث جديدة. 
1-4 : المبعدأء أشكال تحقيقه لمعنى الفاعليّة وقضيّة المرجع: 
1-1-4: أشكال تحقيق المبعد! لمعنى الفاعلية: 

بعد التعرّض للقسم الأوّل من المرفوعات المتمثل في الفاعل بأنواعه 
ونائبه من التركيب الفعليّ» ينتقل الشّارح إلى تناول قضايا القسم الثاي 
المتمثل في المبتد! والخبر من التركيب الاسمي. ويحد المبتدأ حدًا نحويًا كما يلي: 
'فالمبتدأ هو الاسم امْجرّد عن العوامل اللفظيّة مسندا إليه. أو الصفة الواقعة 
بعد حرف التفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:197.). 
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ويناقش الشارح هذا الحدّ من مختلف أوجهه لبيان الإصابة في القول 
به. ويبيّن أن المبتدأ في الأصل نوعان””: أوّهما الاسم المْجرّد عن العوامل 
اللفظيّة الواقع في التركيب الاسمعيّ مسندا إليه. وثانيهما الصّفة المسبوقة بعماد 
من مثل حرف النفي أو الاستفهام من التركيب الاسمي والواقعة مسندا إليه 
مع اشتراط رفعها لظاهر. والمقصود بالصّفة في هذا المستوى الأسماء المشعقة 
العاملة عمل الفعل التي وقع التَععرّض لها في الفصل الثالث. ولمعي منها 
بالأساس هو اسم الفاعل واسم المفعول والضّفة المشبّهة. يقول الاستراباذي: 
"ويعني ب"الصّفة": اسم الفاعل» واسم المفعول) والصّفة المشبهة.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:198.). 
ومن خلال هذا نمثل للجملة الاسميّة بالبنيتين التاليتين حسب نوع المبتد!: 
اح سحو ل 


هل حسن الرّيدان؟ 

ولئن كانت البنية الأولى هي الأكثر استعمالا والأقل لبساء فإن البنية 
الثانية تحدث إشكالا نظريًا يتمثل في مدى مطابقتها للحدّ المعلن عنه وخاصة 
مسألتي أن يكون المبتدأ اساقة وأن يتّسم بالتجرّد من العوامل. وهذا الإشكال 
ثلاثة أوجه: 


|| حرف عماد رحرف نفي أو حرف استفهام) ميتدأ رصفة (مرفوع))] ©[ متعلّق]]. 


'” يبيّن ابن هشام نوعي المبتد! كما يلي: " وأقول: الثالث من المرفوعات: المبتدأء وهو نوعان: مبتدأ له خيرء 

وهو الغالب. وميعداً ليس له خبر, لكن له مرفوع يغني عن الخبر.". زابن هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. 

ص:207.). 

*” يراد بمفهوم "الاسم" في هذا المْحل من المدرّنة الاسم الوارد لفظا مفردا أي نظير المركب من حرف مع اسم. 

وذلك بِيّن مما يورده الاستراباذيّ حيث يقول: 'فإن قيل نحن لا نحمل الصّفة المرفوعة على اسمها وحده. بل على حل 

المركّب الذي هو *لا" مع اسمهاء وهذا المركب مجرّد عن العوامل. فالجواب أله قد حرج إذن هذا المركب عن حدّ 
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الأوّل يتمثل في اعتبار الأحرف السّابقة على الصّفة المرفوعة أحرفا 
زائدة أو جارية مجرى الرّائدة فهي في مقام المعدومة من حيث الأثر وهو رأي 
الاستراباذي؛ وعليه يكون رفع الصّفة محمولا على محل اسم الحرف الذي 
عطفت عليه لكونه مرفوعا بالابتداء. وذلك من قبيل الأمثلة الثَالِية: 
فحرفا ال'باء" و"من" في هعين الجملتين حرفان زائدان في حكم المعدومين. 
"ما في الذار مِنْ أَحَد 
'إنْ رَيْدَا مُنطَلِقْ وَعَمْرُوة هه الحرف إن" حرف جارى مجرى الحروف الرّائدة فهو أيضا في مقام المعدرم 
من حيث الأثر؛ إذ إله لا يحدث تغييرا على معنى الجملة. 
والثااي يعمثل في اعتبار الأحرف السابقة على الصّفة غير عاملة 
على مذهب سيبويه ولا يعتدّ يما. وعليه فرفع الخبر حاصل لكونه خبرا 
للمبتد!. وهو تخريج يقبله الاستراباذي لأنه لا إشكال فيه. وبمثل له بالآي: 
"لا رَجُلَ ظَرِيفُ في الدّار" ©ه فالحرف “لآ غير عامل في رأي سيبويه. وبذلك فرفع الصفة غير محمول 
على محل الاسم المبتد!. خلافا لما يقرّه الأخفش والبرّد. 
والثالث يتمثل في اعتبار الأحرف السّابقة على الضفة المرفوعة أحرفا 
عاملة على مذهب الأخفش والبرّد؛ ورفع الصّفة محمول على محل الاسم الذي 
هو المبتدأً. ويمثل لذلك بالبنية التالية: 
"لآ رَجْل ظَرِيفُ فِي الدّار"ه#ه فالحرف “لا* عند الأخفش والمبرّد حرف عامل. أي حرف ناسخ اسمه 
منصوب امحل وخبره مرفوع بأثر عمله لا بالابتداء أو بالمبعد!. 
وفي هذا التخريج إشكال يجعل الاستراباذي يحترز من تبتيه. إذ يرى 
أنْ هذا الحرف ليس من الأحرف الرّائدة ولا هو بالجاري مجرى الحروف 
الرّائدة. وعليه فاسمه ليس بمجرّد عن العوامل اللفظيّة من ناحية. وهو مبتدأ 
من ناحية ثانية. وتلك الخصائص تتعارض مع تعريف البتد! وحذّه كما أورده 


لمبتد! بقولحم: هو الاسم المْجرّدء وليس هذا المركب باسمء بل هو حرف مع اسمء إلا أن يقال: إئه بالتركيب صار 
كاسم واحد.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:198.). 
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المصتف. فشرط اقتران الصّفة بحرف نفي أو استفهام يُخْرجُهَا من حد المفرد 
لتصير مركبا ينتقض به الحدّ حيّى وإن اعتبرت هذه الأحرف زائدة أو جارية 
مجرى الرّائدة غير مغيّرة لمعنى الجملة ولا فضل لا إلآ التأكيد. وحمل الصّفة 
المرفوعة على محل الاسم الذي هو المبتدأء للقول بتجرّدها عن العوامل اللّفظيّة 
لا يمدي نفعا في التعريف القوبم, ولا يمثل حلا للإشكال كما يذهب 
الاستراباذي إلى ذلك. 

إلا أن ما بمكن ملاحظته في المسألة المختلف حوها هو أن المصطلح 
عليه في الحدّ بالمبتد! الاي وإن كان ينتمي من حيث امحل التركيي حير المسند 
إليه من التواة الإسنادية الأساسيّة من بنية الجملة الاسميّة. فهو من حيث المعنى 
يحيل إلى الخبر باعتبار أنْ هذه الصّفة الرّافعة لظاهر قد جُرَّدَتْ لإسنادها 
إلى شيء. فهي إذن في مقام الفعل المسند: "والتحاة تكلّفوا إدخال هذا أيضا 
في حدّ المبتد! الأوّل, فقالوا: إِنْ خبره محذوف لسدّ فاعله مسد الخبر» وليس 
بشيىء بل لم يكن هذا المبتد! أصلا من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده؛ 
ولو تكلّفت له تقدير خبر, لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل والفعل لا خبر 
له. فمن ع تم بفاعله كلاما.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:200.). 

وبِيّن أن الصّفة المجرّدة عن العوامل لإسنادها إلى شيء, يترد النظر 
إليها بين أمرين فارقين يميَرَاهُا عن الاسم الواقع مبتداً: أوّلا من جهة امحل 
التركيي؛ وثانيا من جهة العنى الذي تحمله. ويبدو أن جهة المعنى التي تسم 
الاسم المشتق الرّافع لظاهر تجعله في مقام المسند من التركيب الفعلي. وهو 
الرّأي الذي يتبنّاه الاستراباذيّ عند تحديده خصوصيّة المبعد الثابي المتمثلة 
في حمله معنى الفعليّة. يقول الرّضي: "إذ هو في المعنى كالفعل, والفعل لا خبر 
لهى فمن م تم بفاعله كلاما من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصّفة 
المشبّهة, ولهذا أيضا لا يصعر, ولا يوصفء ولا يعرّف. ولا يننى» ولا يجمع 
إلا على لغة "أكلون البراغيث".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:198.). 
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وهذه الخاصية على ما نرى هي السبب في الإشكال المطروح الذي 
يناقشه الرّضي. ومن قة يقرا الشكل التحوي المعبّر على معنى الفاعليّة الملوسوم 
بالمبتد! في بنية الجملة الاسميّة كما يلي: 


صدر التواة 
الإسنادية إل |[مبتدأ ,اسم مفردرمرفوع) ) ] ]| خبر!]. 
الأساسيّة 


[| حرف عماد مبتدا رصفة (مرفوع)) ] ©[ متعلّق]]. 


ويدعو اختلاف طبيعة كل من البتد! الأرّل والبتد! الثاني الذي 
هو الصّفة العاملة الواقعة في محل الرّفع من التركيب الامعي بعد حرف عماد, 
والدَالّة في الأصل على معنى الفعل؛ إلى تبيّن خصائص الرّفع فيهما. ويتمٌ ذلك 
بالتظر في مسآلة العامل”” وهو المتمثل في اشتراكهما في التَجرّد من العوامل 
اللُفظيّة» واشتراكهما في العامل المعنوي الذي هو مفهوم الابتداء. 
2-1-4: العامل في المبعد!: 

عند تناول مسألة العامل في البتد! ومحقق الرّفع فيه» يذكر 
الاستراباذي مذهب البصريين في نظريّة العامل المسؤول عن رفع المبتدإ» سواء 
كان المبتدا الأوّل أو المصطلح عليه بالمبعد! الثابي. ويحصر هذا العامل في مفهوم 
الابتداء: "وأمًا العامل في المبعدإء فقال البصريون: هو الابتداء, وفسّروه 


”” يقول ابن هشام في ذلك: ‏ ويشترك التوعان [يقصد البتدأ الْذي له خبر والبتدأ الّذي ليس له خبر] في أمرين: 
أحدهيا: أئهما يجرّدان عن العوامل اللفظيّة, والثاي: أن هما عامللا معنويًا -وهو الابعداء- ونعني به كوفما على هذه 
الصّورة من الْتَجرّد للإسناد.'. رابن هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. ص:207). 

16 


بعجريد الاسم عن العوامل للإسناد إليه ويكون معنى الابتداء في المبتد! الثاني 
تجريد الاسم عن العوامل لإسناده إلى شيءع.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:200.). 

ويتييّن من خلال هذا أنَ مفهوم الابتداء"” هو تجريد الاسم 
عن العوامل اللفظيّة للإسناد. ويكون الإسناد في إطار العقد والتركيب 
بطريقين: 

61 2 3 2 2 4 52005 

الطريقة الأولى تتمثل في تخليص الاسم الصّريح أو المؤوّل بالصريح 
من العوامل بغرض "الإسناد إليه" في العلاقة التركيبية من الجملة الاسمية. وهذا 
الأمر يختصّ به المبعدأ الأوّل. أي الواقع من التّواة الإسناديّة الأساسيّة في محل 
المسند إليه. دون الثاي. 

أما الطريقة الثانية فتعمثل في تخليص الاسم الصّفة” من العوامل 
بغرض "إسناده إلى شيء” في إطار إتمام العلاقة التركيبيّة من الجملة الاسمية؛ 
وهذا الشيء, هو في الحقيقة متعلّقه الذي يعرب فاعلا هذه الصّفة العاملة. 
وهذا الأمر يختصَ به المبعدأ الاي دون الأرّل لأله الواقع من حيث اللّفظ 
في حيّز المسند إليه من التّواة الإسناديّة الاسميّة الأساسيّة. والواقع من حيث 
المعنى في نواة شبه إسنادية فعلية يمل صدرها محل المسند. لأن هذا المبعدأ الاب 


*" يمد ابن عصفور معنى الابتداء بوضوح أكثر فيقول: "الابتداء هو جعل الاسم أَرّلَ الكلام لفظا أو تقديراء معرّى 
من العوامل اللّفظيّة لتخبر عنه.". رابن عصفور الإشبيليَّ. شرح جمل الرّجَاجِيَّ. ج1. ص:322.). ولعل حد أبي علي 
الفارسيّ الذي أورده الجرجان في مقتصده هو الأوضح. حيث يقول: “الابتداء وصف في الاسم المبتدأ يرتفع به 
وصفة المبعدأ أن يكون معرّى من العوامل الظاهرة رمسندا إليه شيء.". (عبد القاهر الجرجاي. المقتصد في شرح 
الإيضاح. ج1. ص:213.). وسعقع مناقشة هذا في الفصل الأخير. حيث تتبئى فيه مفهوم الابتداء بما هو تنبيه. 
“© يبيّن ابن هشام ذلك بوضوح أكثر فيقول: ' المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صربحاء نخو: “الله نا" و"محمّد 
ّنا" ومؤوّلا بالاسم. نحو: “وَأَنْ َصُومُوا خَيرَ لَكُمْ' أي وصيامكم خير لكم. ومئله قولهم: “تسمع بالمعيدي خير 
من أن تراه" ولذلك قلت المْجرّد ولم أقل الاسم امْجرّد.". (ابن هشام الأنصاريّ. شرح شذور الذهب. ص:207.). 
© يقول ابن هشام في ذلك: "ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البنّة, بل ولا كل اسمء 
بل [يكون] اسما هو صفةء نحو: أَقَائِمَ الزيْدَانِ" و"ما مَصْرْرب العَمْرَانِ". (ابن هشام الأنصاري. شرح شذور 
الذهب. ص:207). 
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في الحقيقة خبر لتابعه الذي هو الفاعل المتعلّق به؛ ومحمول لموضوع من حيث 
دلالته المعنويّة وإن كان يتصدّر التّواة الإسناديّة الاسميّة الأساسيّة. ويحتل 
موضع البتد! الأوّل ومحلّه من التركيب. وتمثل لعامل الرّفع في المبتدأين 
بالترسيمة التّالية: 


تون 

(مبتدأ راسم مفردرمرفوع) ) | 2[ خبر]]. 
[[ حرف عماد رحرف نفي أو حرف استفهام) مبعدأ رصفة (مرفوع)] ) 6[ متعلق]]. 
الترسيمة الرّابعة عشرة 
وعلاوة على التمييز بين المبتدأين بالخصائص التركيبيّة التي يكون فيها 
امحل فارقا أساسياء إن الرّضيّ بمّر أيضا المبتدأ الأرّل عن الثابي بالخصائص 
المعنويّة المعتمدة على الدّلالة المرجعيّة المتصوّرة والْتي ينبى التّركيب عنها. إذ: 
"المراد بالإسناد أن يخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى. 
على أن يكون المخبر عنه أهمّ ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:21.). 

فالبيّن من هذا أنْ المرفوع الأوّل من بنية الجملة الاسميّة يكتسي 
من الأهميّة والاختصاص في ذهن مجري الكلام درجة أعلى ثما يتوقر في المرفوع 
الغابي. ولئن كان كلام الاستراباذيّ في هذا المقام مهتمًا بالمرفوع الثابي على أله 
في مقام الخبر لفعليتهى دون تحديد نوع التركيب الذي يرد عليه فإنه 
من المقبول أن نتأوّل تراتبيّة الإحالة على ما يحمله المتكلم مُجْرِي الخطاب 

من قصد لبيان الأثريَة والاختصاص على الصّورة الي يعّتها الجدول القالي: 
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امحل الوظيفي المقصود 


الأهميّة والاختصاص الاسم المبتدأ الواقع في التواة الإسنادية قير عد معلوم بين طرفي الخطاب 
من الدّرجة الأولى الأساسيّة مسندا إليه لفظا ومعنى. 


الأهيّة والاختصاص الصّفة المبتدأ الواقعة في التّواة الإسنادية | مخبر ب معلوم عند المخاطب دون 


من الدّرجة الثانية الأماسيّة مسندا إليه لفظاء مسندا معنى. المخاطب. 


فالمبعدأ إذن يحقق معنى الفاعليّة في التتركيب الاسميّ على وجهين 
متراتبين: حسب امحل الوظيفي الذي يرد فيه. وحسب ما يطرأ عليه 
من مكيّفات جهة المعنى. والمرجع في ذلك يتم بمقاصد المتكلّم. أي المقاصد التي 
تعيّن درجة الأهميّة ودرجة الاختصاص اللَين يضفيهما مستعمل الكلام 
على المبتد!. ويبدو أن امحل الإعرايّ الذي يحتله كل من المبتدأين هو المسؤول 
على تكييف ما يحمله من أهميّة واختصاص. فالتكلّم من خلال إحلاله 
للمرفوع الدّال على معنى الفاعليّة في التركيب اللَغوي الاسميّ مرتبة أولى 
تنتمي للتواة الإسناديّة الأساسيّة هي مرتبة المسند إليه ومحلّه من حيث اللفظ 
والمعنى؛ يسم العنصر الوظيفيّ الذي هو البتدأ الأوّل بدرجة قصوى 
من الأهميّة والاختصاص. وبالتَاللي يكون معلوما من طرفي الخطاب كليهما. 
وأمّا إحلال المتكلم المبتداً مرتبة ثانية من التركيب الاسمي تنتمي إلى التواة 
الإسناديّة الأساسيّة من حيث المحل فتكون مسندا إليه لفظا» ومسندا من حيث 
المعنى؛ فيمتّل وسما بالأهميّة والاختصاص من درجة ثانية للعنصر الوظيفي الذي 
هو الصّفة المجرّدة عن العوامل الرّافعة لظاهر بالاستناد إلى عماد. وهذا المبتدأ 
يكون بالضّرورة معلوما من طرف المخَاطِب دون المخاطّب. لأله من حيث 
لمعنى» في مقام الفعل المسند الذي يحيل إليد؟* باعتباره في الأصل خبرا 


“© يفصّل الاستراباذيّ ذلك فيوضح ما ذهب إليه بقوله التَالي: "قوله: "أر الصّفة الواقعة... إلى آخره” هذا هو حدٌ 

لمبتد! الثان. والنّحاة تكفرا إدخال هذا أيضا في حد المبتد! الأوّل فقالوا: إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر, 

وليس بشيء؛ بل لم يكن لهذا المبتد! أصلا من خبر حتّى يحذف ويسد غيره مسده؛ ولو تكلّفت له تقدير خبرلم يتات 

إذ هو في المعنى كالفعل, رالفعل لا خبر له. فمن غّةَ تم بفاعله كلاما من بين جمبع اسم الفاعل والمفعول والصّفة 
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عن فاعل هو متعلّقه. ومن شرط الخبر أن يكون مجهولا لدى المحَاطّب لثلاً 
يعد الكلام لغوا بانتفاء مبدإ الإفادة. إذ القاعدة أن العلم بالحكم على المحكوم 
د 
3-1-4: الاختلاف في تحديد العامل في المبعد!: 

يناقش الاستراباذيّ اختلاف التحاة في مسألة العامل في البتدإ 
والإشكاليات الت يطرحها هذا الأمر» فيبيّن مختلف آرائهم التي نجمعها في هذا 
الجدول: 


العلّة في العمل 


للإسناد إليه. (المبتدأ الأوّل) 


تجبريد الاسم عن العوامل 
اللفظيّة 


3 لإسناده إلى شيء. (المبتداً الثالي) 
عمل الخبر الرفع في امد 


للإسناد إليه. (المبعدأ الأوّل) 
لإسناده إلى شيءع. (المبعداً الثاي) 


الخلوَّ من العوامل اللّفظيّة للإسناد إليه. / لاسناده 
والمعنويّة. وتصدر التركيب: 
لفظا تحقيقا. أو تقديرا. 
تجريده عن العوامل اللّفظيّة 
والمعنويّة: إسناده للخبر 
وإسناد الخبر إليه. 


البعض من النّحاة إسناد الخبر إليه | تعريته من العوامل اللّفظيّة 
ومنهم خلف والمعنويّة: إسناده للخبر. 


الكوفيون يرتفع بالضّمير | تعريته من العوامل اللُفظيّة 
العائد من الخبر | والمعنوية. وإعمال الضّمير 
إليه العائد فيه. 


المشيّهة. ولهذا أيضا لا يصقر, ولا يوصف, ولا يعرّف. ولا ينىء ولا يجمع إلا على لغة "أكلوي البراغيث".". 
(الاسعراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:198.). 

“ بن النشارح في معرض تناوله مسألة الأصل في المبتدأ التقديم. أن العلم بحصول الحكم للمحكوم عليه لغو 
فيقول: "فلو علم في المعرفة ذلك كما لو علم "قنَام 'زَيْد' معلا فقلت: 'زَيْد قَائِم, عد لغواء ولو لم يعلم كون رجل 
ما من الرّجال قائما في الدّار جاز لك أن تقول: "رَجْلَ قَائِمٌ في الذار". وإن لم تعخصّص التكرة بوجه[...] وكذا 
في الفاعل: لا يجوز مع علم المخاطب بقيام زيد أن تقول: 'قَامَ زَيْد". ويجوز مع عدم علمه بقيام رجل في الدّار 
أن تفول: 'قَامَ في الدَار رَجُلَ".". (الاسعراباذيً. شرح الكافية. ج1. ص:203.). 
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الكسائيّ والفرّاء 


ويبدو من خلال الجدول أن آراء التّحاة المخالفة لرأي البصريين» 
سببها إشكاليّة القول بالتجريد التي تحيل على العدم. والاعتراض على ذلك 
جعلهم يتوسّلون تخريجات تبتعد عن القول به لأله غبر مؤثر في رأيهم» 
ومن شرط العامل التأثير. ويتمثل رد الششارح في التفريق بين العامل الصّناعي 
الذي هو علامة والعامل الحقيقي الذي هو المتكلّم عينه. ويعدَ أن ذهاب 
البصريين للقول بأنّ العامل علامة في لغة العرب وليس يؤثر إلا لخصوصيته؛ 
يغني عن تكلّف تخريجات الآخرين: "اعترض بأنّ التجريد أمر عدمي فلا يؤثر. 
وأجيب بأنّ العرامل في كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤثرات, والعدم 
المنخصوص أعني عدم الشّيء المعيّن يصحّ أن يكون علامة لشيء لخصوصيته. ". 
(الاستراباذيّ. شرح الكافية. ج1. ص: 200.). 

إلا أن البيّن من كلام الاستراباذي أنه يتبتى مذهب الكسائي والفراء 
في مسألة العامل في المبتد! بنوعيه””. فيقول مثلهما بأن العامل هو الترافع بين 
جزأي العمدة. ويبدو أن هذا الاختلاف مردّه أمران يتجاذبان حدّ العامل. 
فإن نظِرَ إلى العامل من جهة صناعيّة شكلية يكون الرافع للمبتد! هو العنصر 
الاي من العمدة. لأنْ الخبر حاضر لفظا ومعنى. وحضوره يخرجه من دائرة 
العدم. وأمًا إن نظِرَ إليه من حيث العنى فيكون الرّافع هو معنى الابتداءء 
باعتباره صفة في الاسم المبتد! يدل يما على تعرّي ذلك الاسم من العوامل 
اللفظية. 


ب 


* يشير الاستراباذي إلى تبنبه لرأي الكسائيّ والفراء القائل بأنَ العامل في المبتد! الأرّل هو القرافع. فيقول: “رقال 
الكسائي والفراء: هما يترافعان, وقد قرّينا هذا في حدّ العامل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:200.). 
ويدعّم ذلك ما أورده بشأن العامل في المبعد! الَاى. إذ يقول: "والعامل في المبتد! الثلي: تجريده عن العوامل لإسناده 
إلى شيء آخرء وعلى ها اخخترنا في حد العامل يترافع هو وفاعله كالمبعد! الأرّل وخبره أن كون كل واحد منهما 
عمدة يقوم بالآخر كالمبعد! والخبر.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:201.). 
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1-4 -4: إشكاليّة إعراب المبعد! الثابي: 

نظرا لخصوصيّة المبعد| الثابيء الذي هو الصّفة الواقعة بعد عماد, 
الرّافعة لظاهر, والَتي تتميّر من حيث السّمة الاشتقاقيّة بتردّدها بين الاسميّة 
والفعليّة؛ يخصّص الاستراباذيّ حيّزا من التترح لطرق إشكاليات إعرابه 
ويتوسّع فيه. فيبيّن مختلف الإمكانات الوظيفيّة التي يمكن للمبعد! الثاني 
أن يُعْرَبَ بها. ويضع مبدأ المطابقة في العدد أو عدمه بين الصّفة وتابعها 
المرفوع: معيارا يحدّد الوظيفة الممكنة التي تعرب بما. ونجمل مختلف هذه 
الإمكانيات الإعرابيّة في الجدول التّالي: 


5 سّفة إعراب الصفة 
أقائم زيد؟ / أقائم هر؟ 4 مبعدأ ما بعدها فاعلها 
ْ 7 7 ْ 1 1 : 5 


أقائم الرّيدان؟ /أقائم ها؟ 
ما قائم الرّيدان. / ما قائم 
مما 


أقائمان الرّيدان؟ 


أقائمون الرّيدون؟ 


وما يستخلص من ذلك هو أن البتدأ الثابي تحكمه تقيبدات تحدّد 
وظيفته الإعرابيّة في تركيب الجملة الاسميّة. أوها أن يكون مسبوقا بحرف 
عماد. وثانيها أن تتطابق الصّفة في العدد مع متعلقهاء أو ألا يكون التطابق 
بينهما قائما. وأمًا العماد فهو عند الاستراباذيّ مشروط. إذ: "الصّفة لا تصير 
مع فاعلها جملة كالفعل إلا مع دخول معنى يناسب الفعل عليها, كمعنى التفي 
والاستفهام, أو دخول ما لا بد من تقديرها فعلا بعده كاللام الموصولة.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:200.). 

فهو يشترط في العماد أن يكون حرفا من الحروف التي تطلب الفعليّة 
حتى تتم به الصفة من حيث المعنى, وذلك بدلالتها على الفعليّة. وهو ما يجعله 
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يرفض الجوازات الت أقرّها غيره في العماد مثل أن يكون حرفا ناسخا أو فعلا 
من أفعال القلوب””. على اعتبار أنّها تطلب الاسميّة. 
5-1-4: خصائص حكم المرتبة في المبتد[: 

يعرض الاستراباذيّ لأحكام مرتبة المبتد! في التركيب الاسمي. فيبين 
أنَّ أصله التقديم: "إثما كان أصل البتد! التقديم, لأنه محكوم عليه. ولا بد 
من وجوده قبل الحكم, فقصد في اللّفظ أيضا أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم 
عليه. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:201.). 

فتقديم المبتد! في الرّتبة سببه أمر معنوي هو أسبقيّة المحكوم عليه 
على الحكم بالاقتضاء المنطقيَ. وتطلب ذلك أن يكون مقدما لفظا أيضا. 
بخلاف ما يجري في التركيب الفعلي الذي يتقدّم فيه الحكم على المحكوم عليه 
للاعتبار بالطّارئ وهو العمل”"©. وهذه الخاصيّة التي يقوم عليها التركيب 
الفعلي يوطّفها الاستراباذيّ في تعليل وجوب تقدّم المبتد! الثابي أي الصّفة 
الرّافعة لظاهر في حالة إعرايما خبرا لما بعدها: "وأمًا وجوب تقديم الحكم 
في نحو: "ا قَائِمٌ الرَيْدَانٍ" مع أن كل واحد عامل في الآخر على الصّحيح, 
فلكون الصّفة فرعا على الفعل في العمل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:202.). 

فمشاكلة الضّفة العاملة للفعل من حيث المعنى» توجب تقدمها تقدما 
لفظيّاء على المحكوم عليه وهو متعلّقها. وهو وجوب سببه العمل ومبدا تقددم 
العامل على المعمول. 


“© يقول الاستراباذي: “ويجوز عند الأخفش والفرّاء: "إن قَائِمَا ليان وسوّغ الكوفيون هذا الاستعمال في "ظَنٌ” 
أيضاء نحو: "طَنَنْتْ قَائمًا الرَيْدَانِ". وكلاهما بعيد عن القياس, [...] وأمًا "إن" و'ظَنّ". فليس من ذيبك في شيىء 
بل شما يطلبان الاسيّة, فلا يصحّ تقديرها فعلا بعدهما.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:200.). 

”؟ يقول الاستراباذي: "وأمًا تقديم الحكم في الجملة الفعليّة, فلكونه عاملا في المحكوم عليه ومرتبة العامل قبل 
المعمول وإِنّما اعتبر هذا الأمر اللّفظيً أعني العمل. وألغي الأمر المعنوي. أعني تقدّم المحكوم عليه على الحكم لأنّ 
العامل طارئ, والاعتبار بالطّارئ دون المطروء عليه.' (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:202-201.). ونعمد 
في الفصل الأخير من البحث إلى مناقشة هذه المسألة. 
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ومبدا التقدّم الأصلي للمبتد! لا يُقَصَّدْ منه التَقدّم اللفظيَ للاسم 
الواقع مبتدأ من حيث امحل من التركيب المنجز فقط. بل قد يكون التقدم 
للاسم المبتد! مقدّرا. ومحله من التركيب مؤخَر لفظا. في مثل: "في ذَارِهِ رَيْد". 
فهذا التتركيب جائز على الرّغم من قيامه على الإضمار قبل الذذكر. وسبب 
جوازه هو تقدير تقدّم المبتد| 'ريْدَ" بالأصالة”". إلا أن تجويز الإضمار قبل 
الذكر غير ممكن عند ابن الحاجب في كل الحالات. ولذلك يقول بامتناع 
التراكيب الت يتأخّر فيها الخبر لفظا وأصلا ويكون الصّمير الرّاجع إلى الخبر 
مقترنا بالاسم المبتد!. في مثل: "صاحِبُهًا في الدّار". ويرى التتارح أن في ذلك 
تكلّفا من صاحب المتن. ويحتجٌ لجواز 500 بمفهوم التعالق وشدّة طلب 
المبتد! لخبره. وبناء عليه يرى أله من الأقوم أن يجوّز ابن الحاجب ذلك 
وقد كان جوّز نفس الظاهرة عندما تلحق التَركيب الفعليً بحجّة طلب الفعل 
0 
6-1-4: خصائص حكم التعريف والتنكير في المبتد!: 
1-6-1-4: الأصل في المبتد! التعريف: 

يبيّن التتارح أن الأصل في البتد| أن يرد معرفة: "اعلم أن جمهور 
التحاة على أنه يجب كون البتد! معرفة أو نكرة فيها تخصيص ما. قال 
المصئّف: لأنه محكوم عليه والحكم على الشّيء لا يكون إلا بعد معرفته. ". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:202.). 

فاشتراط أن يكون البتدأ معرفة, قائم على اقتضاء منطقيّ يتمثل 
في ضرورة معرفة المخبر عنه من قبل طرفي الخطاب, حتى تتم الإفادة من ذلك 


65 يقول الاستراباذي: “ومن جهة كون أصل المبعد| التقدبم. جازت هذه المسالة, يعني إن قيل لِمّ جازت: وفيها 
إضمار قبل الذكر؟ قلنا: إن أصل البتد! التقديم, فالتقدير: "زيد في داره", فالمعود إليه بعد الصتمير لفظا وقبله 
تقديرا.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:202.). 
”؟ "ومن جوز قّة: "صرب غْلامهُ زَيْدا". ينبغي أن يجرّز هذاء لأنّ طلب المبعد! لخبره كطلب الفعل للمفعول 
بل أشذ." (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:202.). 
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الخبر. أي حتّى لا يكون الكلام من اللّغو. ومفهوم الإفادة هو معيار تداولي 
يعد أسّا من أسس إجراء الكلام. 

ثم إِنْ اشتراط التَعريف في المبتد! يوجبه مبدأ تجتّب الأبس في الكلام: 
"ولا أنكر أن وقوع المبتد! معرفة أكثر من وقوعه نكرة, لاشتباه الخبر بالصّفة 
في كثير من المواضع بخلاف الفاعل؛ فإن فعله لتقدّمه عليه وجوباء لا يلتبس 
بصفته. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:202.). 

فالحكم بأن يكون البتدأ في الأصل معرفة أو نكرة مخصوصة:, ناتج 
عن إرادة التفريق بين صفته الْتي تلحقة للتخصيص, وتابعه الذي هو الخير 
الذي يتم به تركيبيًا. إذ إِنْ بين الخبر وصفة المبتد! شبةٌ إعراي. باعتبار أنْ الخير 
حكمه التكير” لأئه محل الإفادة. والبعدأ إن ورد نكرة ملحقة به صفة 
من الصّفات تتبعه بالضّرورة في تنكيره, وهذا ما قد يُحْدِثْ في ذهن الْمخَاطَّب 
ايسايق الشف كر ة الم وين ابر رهلا ]ننس نقد موعتل "إلى عدم 
الإفادة. فيكون الكلام بذلك مناقضا للقصد من الإتيان به. 
2-6-1-4: جوازات تنكبر المبتد! وشروطها: 

على الرّغم من أن الأصل في البتد! أن يرد معرفة أو نكرة مخصوصة» 
إلا أنَ كلام العرب ورد فيه استعمال مبتدآت نكرة محض: "ثم نقول: يقع 
المبتدأ نكرة من غير تخصيص في كنثير من المواضع.". (الاستراباذي. شرح الكافية. 
ج1. ص:203.). 


ليس من شرط اخبر أن يكون نكرة في ذاته حتى يستقيم به الكلام المفيد حسب الاستراباذي. بل ما يجب كيره 
هو نسبة الخبر للمبتد!: "وأمًا قول النحاة: أصل الخبر التدكير, لِأنَ المسند ينبغي أن يكون مجهرلاء فليس بشي لأن 
المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه. وما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو انتساب ذلك المسند إلى المسدد 
إلبه. فامجهول في قولك: "زيد أخوك" هو انتساب أخوّة المخاطب إلى “زيد” وإسناده إليهء لا أخوّته." (الاستراباذيي. 
شرح الكافية. ج1. ص:255.). 
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ويذكر الرضي سبع حاللات يرد فيها المبعدا نكرة وتحصل الفائدة 
بالإخبار عنه دون خشية الوقوع في اللّبس أو اللّغو. ونجمع ذلك في الجدول 
التالي: 
سج حي سهد لمكككر 


"ما" التعجبيّة؛ على مذهب سيويه. | خمااحن ريد ااا 000 ] 


المبتدأ الذي هو فاعل في المعنى. 


المبعدأ الذي خبره ظرف أو جار ويجرور. 
أسهماء الاستفهام. 
ما يقع بعد حروف الاستفهام. 


شر أهرَّ ذا ناب". / "أمر أقعده عن الحرب". / 'شرّ ما ألجاك إلى 
مخة عرقوب". 

"في الدّار رجل'. / "عندك امرأة". 
"من عندك؟". / "ما حدث؟". 
"أرجل في الدّار؟"./ "هل رجل في الدّار؟”. / "أرجل في الدار أم 
00 


ذا ا وشخص يضريك " 


بعد "أما". "أمَا غلام فليس عندك". / "أمًا جارية فلا أملكها". 


نحو “رجل” في جواب "من جاءك؟". 
فالمبتدأ يمكن أن يرد نكرة إذا ما توفرت فيه شروط مخصوصة تمنع 
من اللبس أو من عدم الإفادة. وهو مقياس 0 ومعتمده الذي عوجبه 
يكون. وينصّ الاستراباذيّ على هذا البعد التداولي المجوّز للابتداء بنكرة 
ليجعله الشترط الوحيد: "وقال ابن الدّهّان, وما أحسن ما قال, إذا حصلت 
الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت» وذلك 5 الغرض من الكلام إفادة 
المخاطب, فإذا حصلت, جاز الحكم, سواء تخصّص الحكوم عليه بشيء أو لا. 
فضابط تجويز الإخبار عن المبتد! وعن الفاعل؛ سواء كانا معرفتين» أو نكرتين 
مختصّتين بوجه؛ أو نكرتين غير مختصّتين بشيء واحد, وهو عدم علم المخاطب 
بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:203.). 
فالبيّن من هذا أن مسألة تنكير المبتد! أو تعريفه ليست علامة فارقة 
في نجاعة الكلام بتحقيق الإفادة. بل إن العلامة الفارقة تكون متعلّقة عدى علم 
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المخَاطّب أو عدم علمه بالخبر المسند إلى المبتد! على اختلاف أحواله من حيث 
التعريف والتتكير؛ في إطار الوضعيّة التواصليّة. 
7-1-4: المبتدأ الوارد مركبا جزئيًا: 

يهمل الاستراباذيّ في المدوّنة القول على المبتد! الوارد مركا جزئيًا. 
ويبدو أن الأصل في ذلك عائد إلى إشكاليّة حدّ المبعد الذي يُحْصرٌ في كونه 
اسما مفردا مجرّدا عن العوامل. فالتركيب الجزئيّ الذي من الممكن أن يرد عليه 
المبتدأ ينقض الحدّ المعتمد في المدوّنة. وهو ما تعرّض إليه الشارح في نقده 
لمسألة الخلاف حول الضفة المرفوعة على محل الاسم المبتد! في المثال: "لآ رَجُل 
طَرِيف في الدار". إذ إنه يخطَّى من يقول برفع الصّفة على امحل في المركب 
3 هو "لا" 2 اسمها: "فالجواب أنه قد خرج إذن هذا المركب عن حد 
المبتد! بقولهم: هو الاسم المْجرّد وليس هذا المركب باسم. بل هو حرف 
مع اسم إلا أن يقال: نه بالتركيب صار كاسم واحد, لكنّ الاعتراض وارد 
على كل حال.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:198.). 

فالبيّن ثما سبق أن المبتدأ كما يتمثله التَّراث من خلال شرح الرّضي 
على الكافية لا يمكن أن يرد إلا في صورة الاسم المفرد المْجرّد عن العوامل 
الُفظيّة. وبالتاللي وقع إ“مال الحديث عن ورود البتد! على أشكال تركيبيّة 
جزئيّة؛ تشغل محل البتد! من التركيب الاسم سواء تعلق بالمبتد! الأوّل 
أو بالمبتد! الثالي؛ لأنَ ذلك يضع حدهم في تناقض داخلي من شأنه أن يبطل 
القول به. 

إلا آله من الممكن قياساء اعتماد القول في المبتد! الوارد مركبا جزئيا 
اسميًا. أي الاسم المتبوع بصفة. ومن قّة يتم النظر في كيفيات تحقيقه لمعنى 
الفاعليّة وقضاياه المرجعية. 

ففيما يتعلّق بالمبتد! الوارد مركبا جزئيًا اسميًا في التركيب الاسمي, 
وقياسا على ما بيّنه الاستراباذيّ بشأن البتد| الوارد اسما مفرداء بمكن القول 
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نه يخضع لنفس النظام. فهو يحقق معنى الفاعليّة. إذ إله يحل من التتركيب 
في محل الرّفع. ويجرّد عن العوامل للإسناد إليهء حينما يلحق محل المسند إليه 
المصطلح عليه بالمبتد! الأوّل. أو يجرّد عن العوامل بغرض إسناده إلى شيء, 
حينما يتعلّق بمحل المسند المصطلح عليه بالمبتد! الثاي. كما بمائل المبتدأً الوارد 
مركبا جزئيًا اسميّا المبتداً الوارد اسما مفردا في الدّلالة. إذ فيه تعيين لقصد 
المتكلّم ببيان الأهميّة والاختصاص اللّذين يضفيهما على المخبر عنه. وهو 
ما نجمعه في الجدول التالي: 


الأهميّة والاختصاص من الدّرجة | المركب الجزئي المبعدأ الواقع 
الأولى مسندا إليه في التواة الإسنادية 


معلوم بين طرفي الخطاب 


الأساسيّة 
المركب الجزئي المببداً الواقع 
مسندا في النواة الإسنادية 


الأهميّة والاختصاص من الدّرجة معلوم عند المخاطب دون 


الثانية المخاطب. 


الأساسيّة. 


إلا أن ما يمكن أن يفوق به المبتدأ الوارد مركبا جزئيًا المبتداً الوارد 
اسما مفرداء هو الكيف الدّلالي الذي يعيّنه كلاهما. فلئن اكتفى الاسم المفرد 
الواقع مبتدأ بالدلالة على ذات محسوسة أو مجرّدة؛ فإنَ المبتدأ الوارد مركبا 
جزثيًا يضيف إلى تلك الدلالة كيفا آخر تحمله الصّفات المقترنة بالذوات. 
ويبدو أن هذا الكيف الذّلالي يكتسي قيمة بتعيين المرجع على صورة أكثر دقة 
نما لو ورد اللمبتدأ مفردة غير مقترنة بصفة. وبالتَاي يمكن القول إن مقصد 
المتكلّم المتمثل في الأهميّة والاختصاص بدرجتيهما يضاف له كيف تعييي يح 
من إمكان الأبس في الوضعيّة التواصليّة. وهو مطلب الإفادة الذي يجري عليه 
الكلام. 
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8-1-4: حكم حذف البعد!: 

يمكن أن يطرأ على تركيب الجملة الاسميّة تغييرء يتمثل في الاستغناء 
عن المسند إليه بالحذف. وهذا الأمر يقتضي أن يكون هناك قانون جرد مسير 
للمنجز من الكلام يتحقّق عن طريقه أمن اللّبس واللّغوى إن حذف البتداً. 
سيما والمحذوف عنصر أساسي من العمدة في التركيب الإسنادي الا"ممي 
من اللّغة العربيّة. ومعلوم أن أقل كلام ذي فائدة هو ما تركب من عمدة. 
ويم الحذف إِمَا جوازا أو وجوبا مع شرط تور قريئة: "قد يحذف المبتدأ لقيام 
قرينة» جوازاء كقول المستهل: 'الجلآل؛ واللّه".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص :243.). 

ويبدو من خلال المثال الذي وقع إيراده أن القرينة امجوّزة لحذف 
المبتد! ليست قرينة لفظيّة بقدر ما هي قرينة معنويّة ترتبط بالمقام. إذ يكتفي 
المصّف بإيراد مقام الكلام بنسبته إلى المستهل. ويكتفي الشارح في تبيينه لهذه 
الظاهرة بشرح المقصود من عبارة المستهل: 'المستهل: ابص للهلآل.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:243.. وأمًا في حالة وجوب حذف البعدإ! 
فإنَ الررضيّ يورد حالتين واجبتين: 'اعلم أنْه قد يحذف المبتدأ وجوباء إذا قطع 
التعت بالرّفع, كما يجيء في بابه, نحو: "امد لِلَهِ أهْل الخَمْد". أي: 'هْوَ أهل 
الَيْدِ'. وإلما وجب حذفه ليعلم أنْه كان في الأصل صفة, فقطع لقصد المددح, 
أو الذَمّ أو التَرحَم كما يجيء. فلو ظهر المبتدأ لم يتبيّن ذلك. ويحذف وجوبا 
أيضا عند من قال في نحو: "نعم الرْجُل رَيْدك إِنْ تقديره:"هْوَ زَيذ".". 
الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:243.). 

ويبدو أنّ الغاية من حذف البتد! وهو عنصر أساسيّ من الإسناد 
في الجملة الاسعيّة, مردّه خشية الوقوع في اللبس عند التخاطب. ففي حالة 
إيراد المبتدإء يمكن أن يدخل لبس في تبيّن المقصد البيائئ من الكلام المنجز. 
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وهو فيما يبدو من المعاني المقاميّة الَتي تختلف عن أحكام الإخبار'”. ونجمع 
حالات حذف البتد! وعلّة ذلك في الجدول التَالي: 


د | شل 
الحمد لله أهل الحمد | هو أهل الحمد 
الوجوب الملوح. 


المنا 

بين تما تقدم أن القرينة الدَالّة على تعيين المبتدإء المجيزة لحذفه 
أو الموجبة لذلك. هي قرينة مقاميّة بالأساس؛ تتعلّق بمقاصد المتكلّم وبقدرة 
المخاطب على تبيّن الغاية من الخطاب وتأويله. وهذا يعني أله من الممكن 
الاستغناء عن أحد العناصر الإسناديّة الأساسيّة في التركيب المنجز قصد التبليغ 
والإفادة. 
9-1-4: البعدأء الدّلالة وقضيّة المرجع: 

عند التَعررض لقضايا المبتد! والإشكاليات التي يطرحها في التركيب 
الاسمي سواء من حيث العمل والإعراب, أو من حيث تقاطعه مع معان نحويّة 
من قبيل الرّتبة والتعريف والشّدكير. أو من حيث مسائل الاشتقاق والمطابقة, 
خاصّة تلك اللمتعلقة بالمصطلح عليه بالمبتد! الثان؛ وقعت الإشارة إلى بعض 
ما ينتجه ذلك من دلالات. كما وقع الإلماح إلى بعض قضايا المرجع فيها. 
ولئن كان من العسير ضبط نظام الدّلالة وتعيين مراجعها بكل دقّة؛ فإنه 
من الممكن القول بصورة عامّة إلّها في المبتد! تتشكل من البعد المعجمي 


علّة الحذف 
لبيان أنه في الأصل صفة. فقطع لقصد 


'” يبدر المعنى البيانّ عند الاستراباذيّ معنى مقاهيًا مختلفا كل الاختلاف عن معن الإفادة بالخبر القابل للقيس 
بالماصدق المنطقي. يقول في باب المدح مثلا عند تعرّضه لشرح المثال المضروب حول وجوب حذف الخبر, ها يلي: 
"إذا قلت: "نعم الرّجل زيد"” فإنما تنشئ المدح. وتحدثه بهذا اللّفظ. وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة 
مقصودا مطابقة هذا الكلام إِيّاى حتّى يكون خبرا. بلى» تقصد بمذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجا؛ 
ولو كان إخبارا صرفا عن جودته خارجا لدخله التتصديق والتكذيب.".(الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. 
ص:231.). 
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الاشتقاقيَ للاسم الواقع مبتدأء ومن العلاقات التركيبيّة الوظيفيّة التي يسهم 
في إنشائها عند العقد والتركيب», وكذلك من مقام التواصل. وبذلك يتجاذب 
المرجع أربعة مجالات على الأقل: ثلاثة منها لغويّة أساسها قواعد الصّرف 
وقواعد المعجم وقواعد التركيب. والرّابع مرجع خارجي تحكمه قواعد 
الخطاب. ونرجئ تفصيل ذلك لآخر الفصل الذي نتناول فيه قضايا الاسم 
المرفوع الدَلاليَّة في التركيب الاسم غير المسبوق بالتواسخ على سبيل 
الخلاصة العامة. 
2-4: الخبر. أشكال تحقيقه لمعنى الفاعليّة وقضيّة المرجع: 
1-2-4: أشكال تحقيق الخبر لمعنى الفاعليّة: 

يبيّن الشتارح خاصيّة الخبر من التّركيب الاسم في اللّغة العربيّة فيورد 
حدّ المصئّف له: "قال ابن الحاجب: ومنها( يقصد المرفوعات) المبعدأ والخبر 
[...] والخبر هو المجرّد المسند المغاير للصفة المذكورة.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:197.). 

فالخير. وهو المرفوع الثاني من الجملة الاسميّة, هو اسم كالبتد! لكن 
يُتَرَطْ أن تتوفر فيه سمات ثلاثة: الأولى منهاء أن يرد مجرّدا عن العوامل 
كالمبتد!. والثانية أن يؤتى به ليسند للمبتد! حتّى يتم به الكلام في إطار إتمام 
العلاقة الت ركيبيّة بالعقد الإسنادي. والثالغة أن يكون مخالفا للصّفة الواقعة بعد 
عماد والْتي تكون مبتد ثانيا في التتركيب الإسنادي الاسمي. وبما أن حدّ الخبر 
الذي أورده ابن الحاجب لا يحمل إشكالا كالّذي اقترن بالمبتدإء فإنْ الرضي 
لا يفصّل القول فيه. ويكتفي بتحديد المفاهيم التي أوردها صاحب الكافية: 
"قوله: "والخبر هو المْجرّد" دخل فيه المبتدأ الأوّل والثابي؛ والأسماء المعدودة. 
وقوله: "المسند" أخرج منه المبتدأ الأوّل والأسماء المعدودة. قوله: "المغاير 
للصّفة المذكورة" أخرج منه المبعدا الثابي.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:201.). 
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والخير المسند هو من المرفوعات كالبتد!. أي حامل لعلم الفاعليّة 
ودال عليها. وبعقده مع المبتد! تتم الإفادة بالكلام. ومثل لوروده في التركيب 
بالبئيتين التاليتين حسب اختلاف سمة المبتد!: 
[[ المبعدا الأوّل] 6[خبر]]. 
[[ حرف عماد (البعدأ الثاي»] © [متعلق]]. 

ولئن كانت البنية الأولى لا تحدث إشكالا ني مسألة الإسناد. فالخبر 
فيها مسند للمبتد! كما ينص الحدّ على ذلك. فإن البنية الثانية نظرا لطبيعة 
المبتد! فيهاء وهو الصفة المسبوقة بعماد, قد تجعل الحد المقدم غير مطابق 
للمنجز من حيث التعريف. إذ النصّ أن يكون المرفوع الثاني من التَركيب 
الامعي المعبر عن معنى الفاعليّة مسندا في البنية التركيبية) مخبرا به عن مبتد!. 
لكن ما يظهر في البنية المنجزة هو أن محل الخبر يتقوّم بمتعلّق الصّفة المسبوقة 
بعماد والرافعة له. وهو بذلك, وكما سبق تبيبنه عند النظر في إشكاليات 
المبعد! الثابئن» يكون من حيث العنى دالا على المسند إليه» ومحمولا 
على الفاعل. 

والمهم من ذلك. هو بيان خصوصية دلالة هذا الاسم الواقع 
في التركيب المنجز مسندا لفظا ومعنى مع المبتد! الأوّل؛ ومسندا من حيث 
الّفظ دون المعنى مع المبعد! الثاي. والَتي نمثل لها بالترسيمة التَالية: 


لإسناده لفظا والإسناد إليه معنى 


[[بدا]) © إخبر]]. [[حرف عماد (البتدا الثاي )1 © [مملّق]]. 
التّرسيمة الخامسة عشرة 
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ويدعو هذا الأمر إلى النظر في قضايا العامل في المرفوع الثاني 
من التركيب الاسمي. وعلاقة ذلك بدلالة الخبر على معنى الفاعلية بطريقتين» 
يكون في الأولى مسندا لفظا ومعنى؛ وفي الثانية مسندا لفظاء ومسندا إليه 
معى . 
2-2-4: العامل في الخبر: 

يشير الاستراباذيّ إلى الطبيعة الخلافيّة بين النّحاة في مسألة العامل 
في الخبر. ولا يتعمّق في بيان ذلك, إذ يكتفي بالقول: "ثم قال المتأخّرون 
كالرمخشري والجزولي: هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضاء لطلبه لهما 
(يقصد المبتدأ والخبر) على السّواء. ونقل الأندلسيّ عن سيبويه أن العامل 
في الخبر هو البتدأ. ويحكى هذا عن أبىي علي وأبي الفتح. وقال الكسائي 
والفرَاء: هما يترافعان, وقد قوّينا هذا في حدْ العامل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ٠‏ 
ج1. ص:200.). 

والمقصود بمفهوم الابتداء الوارد في القول, هو الحدّ الذي عرّفه 
به الجزولي لتجتب الاعتراض ثمن يرون في التجريد عن العوامل أمرا عدميًا 
غير مؤثر. والابتداء على هذا التخريج ينحصر في جعل الاسم متصدّرا الكلام 
لفظا تحقيقا أو تقديرا للإسناد إليه أو لإسناده2”. ولهذا يجدر النظر في مسألة 
الاختلاف حول العامل في الخبر. 
3-2-4: الاختلاف في تحديد العامل في الخبر: 

بدا أنْ الاختلاف الحاصل بين التّحاة يتمثل في تحديد عامل الرّفع 
في الخبر الدّال على معنى الفاعليّة. ونجمع ما أورده الاستراباذي في الجدول 
التالي» معيّنين ما أمكن تعليل الرّأي المنسوب حول رافع الخبر: 


*” يورد الاستراباذيّ حد الجزولي لمفهوم الابتداء والغرض منه بقوله التالي: "وفسّر الجزولي الابتداء بجعل الاسم 
في صدر الكلام لفظا تحقيقاء أر تقديرا للإسناد إليه أو لإسناده. حتّى يسلم من الاعتراض بن التجريد أمر عدميّ فلا 
يؤلر.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:200). 
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التعليل 
أن امبتدأ يطلب الخبر ليعمّ به الكلام المفيد. 


سيبويه والأندلسيّ وأبو علي الفارسي 
وابن جني 
الكسائيّ والفرّاء والاستراباذي 


لأن المبعدأ والخبر يطلبان بعضهما البعض 
للإفادة. 
المتأخحرون كالرعخشري والجزولي لأن الابتداء يطلب الخبر كما يطلب المبعدأ. 
فالعامل في الخبر تتجاذبه آراء عديدة, أقلّها هذه التخريجات الثلاثة. 
ولكن يبدو أن بعضها الذي أورده الاستراباذيّ غير محقق في نسبتها لأصحايها. 
وهو ما يُحْدِث بعض الخلل في القول بما منسوبة. فرأي سيبويه والنّحاة 
المذكورين معه”” مثلا مختلف عمًا نقل عنه. إذ إِنّه يرى أن العامل في الخبر 
هو الابتداء والمبتدأ كليهما. وهو العلّة التي يبرّر يما تقدّم الخبر على مبتدئه*”. 
وأيَا ما كان الأمر في نسبة صاحب الرّأيء فإلّه يمكن أن نمثل للعامل في الخبر 
بالترسيمة التالية الجامعة لمختلف الآراء: 


“7 يورد عبد القاهر الجرجائ في المقتصد رأي أبي علي الفارسي المستند على رأي سيبويه في عامل الرّفع في الخبر. 
فيقول: * اعلم أن خبر المبتد! في قولك: زيد ضارب [...] هو الثاني من الجزئين» يعمل الرّفع فيه ما يعمل في المبعد! 
والمبتدأ جميعاء إذا قلت: زيد ضاربء فإنَّ زيدا يعمل فيه الرّفع تعرّيه عن العوامل اللَفظيّة. ثم أن التعرّي ومعموله 
الذي هو زيد يعملان الرّفع في خبره الذي هو ضارب. هذا هو مذهب صاحب الكتاب رجميع أصحابنا 
لحقّقين.[...] وإنما قالوا: إن الابعداء الذي هو التعرّي من العوامل اللفظيّة يعمل في زيد ثم إنهما جميعا يشتركان 
في رفع الخبر لأجل أنَّ الابتداء والمبتدا ليسا بشيكين يتصوّر انفصال أحدهما عن صاحبه. وإذا اقتضى المبتدأ الخير 
اقتضاه الابتداء أيضا. وإذا اشتركا في اقتضائه وجب أن يشتركا في العمل فيه.' (الجرجائئ. المقتصد في شرح 
الإيضاح. ج1. ص:256-255.). 

“” يورد ابن جتي في الخصائص هذا القرل: "وبعد فليس في الدّنا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه. فأمَا خبر المبعدٍ 
فلم يتقدّم عندنا على رافعه؛ لأنْ رافعه ليس البتدأ وحده, إِنما الرّافع له المبتدأ والابتداء جميعاء فلم يتقدّم الخبر 
عليهما معاء وإئما تقدّم على أحدهما وهو المبتدأً. فهذا لا ينقبض. لكته على قول أي الحسن مرفوع بالميتد! وحده. 
ولو كان كذلك ل يبر تقديمه على المبتد!.". رابن جتي. الختصائص. ج2. ص:387.). 
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المخالفة 
رإذا ورد الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا عند الكوفيين ) 


ره 
عامل | يرفع 


الترسيمة السّادسة عشرة 


ولعل هذا الاختلاف بين التحاة حول العامل في الخبر» هو السّبب 
الذي أحدث اختلافا في تعليل دلالاته على معنى الفاعليّة. وهو ما يدعو 
إلى تناول الحديث على خصائص إعراب الخبر. إذ رغم شبه الاتفاق المستقر 
على إعرابه الوظيفيّ الصّناعي””, بما هو خبر مسند إلى مبتد! الجملة الاسميّة. 
فإنَ التحاة قد اختلفوا في تعليل رافعه. أهو الابتداء على اعتبار أنه خبر لمبتد! 
الجملة؛ أم الفاعليّة على أساس إعرابه فاعلا لصفة عاملة دون عماد. وذلك 
خاصة في التراكيب المشكلة كالتّراكيب الْتي يكون رأسها ظرفا يلحقه اسم 
مرفوع. أو القراكيب التي يكون رأسها صفة غير مسبوقة بعماد يتبعها اسم 
مرفوع. وهذا ما يبرّر بحث مسألة إعراب الخبر على غرابتها في الظاهر؛ وهو 
ما يدعو أيضا إلى تقليب النظر في هذه الإشكاليّة, والوقوف على خصائصها 
الذلالية. 


*” يبرز ذلك خاصة في الحالات المشكلة التي اختلف حوها نحاة البصرة ونحاة الكوفة والمتمثلة في تعليل رفع 'زيد" 

الوارد في المثالين التاليين: 'في الدَار زيد” و'قائم زيد". هل هو ميتدأ مؤخر رافعه الابتداء؛ أم هو فاعل لصفة عاملة 

بغير اعتماد. وهذا ما ييرّر الحديث عن إشكاليّة إعراب الخبر. وهو ما سيقع النظر فيه في العنصر التَالي من البحث. 
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4-2-4: إشكاليّة إعراب الخبر: 

لئن أُعْرب الخبر خبرا من حيث وظيفة اللّفظ في التركيب؛ مسندا 
إلى مبعد الجملة الاسميّة؛ فاه من حيث العنى قد اختلف إعرابه في بعض 
الحالات المشكلة من التّركيب العري الاسمي. فَعُدَ مثلا فاعلا من حيث المعنى 
لصفة عاملة دون عماد. أو لظرف عامل بلا عماد؛ في البُنَى التّالية التي يجيزها 
الأخفش والكوفيون: 
لانم اليا 
يم الزيداو' 
ادر نل بك 55 
أغطينة يوم ا أمية فيه' 

فالمتعلّق في هذه البُنَى يعرب من حيث المعنى فاعلا للصّفة أو للظرف 

العاملين دون عماد في رأي الأخفش والكوفيين. كما أن هذه المتعلقات تعرب 
فاعلا أيضا للتّ ركيب الإضافي الذي يكون صدره "غير" الاستثنائيّة» أو اسم 
التفضيل أو المصدر. وذلك على اعتبار أن هذه المركبات الإضافيّة فيها معنى 
الفعل. فتأويل المثال: "أقَل رَجُلِ يَفُولَ ذَلِكَ إلا ريد" يكون بفعل كما يلي: 
كَل رَجْلٌ يَقُولَ ذَلك". والمثال الثلي: "خَطِينَة يَوْمٍ لآ أَصِيدُ فِيد" يؤوّل 
كما يلي: " يُخْطِي يَومْ ل يد فيد' بمعنى " يَنْدرُ ْم لآ أصييذ فيد". 
إلا أنّ الاستراباذي يرى أن هذه الى الاسميّة تتركب من مبتدآت لا أخبار 
لما: "فهذه كلها مبتدآت لا أخبار لها لما فيها من معنى الفعل.". (الاستراباذي. 
شرح الكافية. ج1. ص:199.). 

ويبدو أن الإشكال يبقى حاصلا في قضيّة إعراب الخبر في مثل هذه 
الحالات الخاصّة. سواء قيل إِنْ معمول الصّفة غير ذات العماد سدّ مسد الخبر 
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على رأي الأخفش والكوفيين؛ أو إن الخبر غير حاصل بالمرّة كما يرى 
الرضي. 

كما أن إعراب الخبر فيه إشكال من نوع ثانء يتمثل في حمل 
التراكيب الاسميّة الخاصة التي تتكوّن من مبتد! خبره ظرف أو جار ومجرور 
على التركيب الفعلي. وهي الحالات التي يرد فيها الخبر منصوبا على تقدير 
فعل عامل فيه. مع اشتراط أن يكون الفعل العامل من "الأفعال العامّة"””. 
وبالتاللي فإنَ الخبر من التركيب الاسميّ في هذه الأحوال يمكن أن يدل 
على معن المفعوليّة. ويتبيّن ذلك ثما ارتآه التحاة في مسألة العامل فيه. فمفهوم 
"المخالفة" الذي فسّر به الكوفيون هذه الظاهرة التّركيبيّة يقرّ أنْ الخبر الظرف 
أو الجارّ وامجرور يدل من حيث إعرابه اللفظيّ الصّناعيّ على معنى المفعولية؛ 
ويدل من حيث العنى على معنى الفاعليّة باعتباره خبرا عن مبتد! يرتفع محلا 
بارتفاعه. أمّا الرّأي عند البصريين فهو متمثل في قولهم بدلالة الخبر في هذه 
الظاهرة التركيبيّة على معنى اللمفعوليّة لفظا ومعنى. حملا للتّركيب الاسمي 
على التركيب الفعلي: إذ إِنهم يؤوّلون الظرف الوارد خبرا مفعولا فيه لفعل 
محذوف. ويؤوّلون الجار والمجرور الوارد خبرا مفعولا به لفعل محذوف””. 
ونجمع هذه البتى في الجدول التَالي: 


“” يقول الاستراباذيّ بعد عرضه رأي البصريين في عامل التصب في الظرف والجار والمجرور الواقعين خبرا: "وينبغي 
أن يكون العامل من الأفعال العامّة, أي: ثما لا يخلو منه فعلء نحو: "كَائنٌ" و"حَاصيل". رالاستراباذي. شرح الكافية. 
ج1. ص:215.). 

” يبيّن الاستراباذيّ ذلك بقوله: “واتتصاب الظّرف خبرا للمبتد! عند الكوفيين على الخلاف, يعنون أن الخبر 
كان هو البعدا في نحو: "زْيْدَ قَائِمُ" أو كاله هو في: (وَأَزْرَاجُهُ أمْهَانَهُمْ6؛ ارتفع ارتفاعه.ونًا كان مخالفا له يحيث 
لا يطلق اسم الخبر على البتدإء فلا يقال في نحو: 'زَيْدَ عِنْدك": 'إِنْ رَيْدَا عِنْدَة', خالفه في الإعراب, فيكون العامل 
عندهم معنويّك وهو معن المخالفة التي اتصف يما الخبر, ولا يحناج عندهم إلى تقدير شيء يتعلّق به الخبر. 
وأمًا البصريون فقالوا: لا بد للظرف هن محذوف يتعلق به. لفظيء إذ مخالفة الشيء للشيء لا توجب نصبه. وقال 
بعض النحاة: العامل فيه المبتدأ. وقال البصريون: الظرف منصوب على آله مفعول فيه. كما آله كذلك اتفاقا في نحو: 
"جَلَسْتْ أمَاك". و'خَرَجْت يَوْمَ الجْمُعَةِ'. والجار والمجرور منصوب امحل على آنه مفعول به. كما أئه كذلك اتفاقا 
في نحو: 'مَرَرْت برَيْدٍ” إلا أن العامل ههنا مقدّر.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:215-214.). 
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يدل على معنى الفاعليّة لفظا ومعنى. 


[إمعدً] إخرر|]. 
|[مبعد] | 6لاخبركه]]. 
||مبعدا ] (© عامل ) |ظرف سد مسد الخير]]. 


وأيّا ما كان التأويل فإنّه من الممكن القول: إن المرفوع الثاي وهو 
الخبر, في البْنَى السّابقة -باستناء البنية الثانية الت يقرّها الاستراباذي على أنها 
تتركب من مبتد! لا خبر له-؛ قد وقع نصبه لفظا لا يحمله - بتعبير الأستاذ 
الشتريف- من خصائص وسم "اشتقاقيّة إعرابيّة" تكسبه "نبرا دلاليا"*” وتتقل 
البنية الدَلاليّة "في اتجاه اللّفظ". ويهذه الخاصيّة يدل العامل في مثل هذه البُنَى 
الاسميّة المشكلة على معنى الفعل. ويدل متعلّقه السَادَ لفظا مسد الخبر 
على معن المفعول. أي: على الظّرف الحاصل فيه الحدث؛ وعلى المركب 
الحرفي بالجرّ المؤثر فيه الحدثء المنسوبين إلى المبتد! للإخبار عنه. 
5-2-4: خصائص حكم المرتبة في الخبر: 

إذا كان الأصل في الخبر التأخير عن المبتد! كما بَِا ذلك عند تناول 
مسألة الرتبة في المبعدم وأحكامها؛ فإن الفرع هو أن يتقدّم الخبر رتبة 
على مبتدئه. وقد أوجب التركيب العربي العمل بالفرع في بعض الخالات. 
فَقَدَمَ بذلك الخبر تقديم وجوب على مبتدئه. ويحصر الاستراباذيّ حالات 
الوجوب هذه في قول ابن الحاجب: "وإذا تضمّن الخبر المفرد ما له صدر 
الكلام. مثل: 'أَيْنَ رَيْدّ؟" أو كان مصحًّحاء مثل: "في الذَارٍ رَجُلْ"؛ أو لمتعلّقه 


يدل على معن المفعوليّة: ظرف المكان الحال به الحدث. 
يدل على معنى المفعوليّة: ظرف المكان المؤثر فيه 
اهيدث 


5 يقول الأستاذ الشريف في الفقرة 49 من الأطروحة, المعنونة بالتبر الدَلانيّ ومبدأ المحافظة على البنية المقوليّة:"بمثل 
الاشتقاق والاعراب مستويين مختلفين في نقل البنية الدَلاليّة المقوليّة | ححا ر حا 2 ] في انجاه اللّفظ. فالاشتقاق 
يهتمَ بأحد العناصر القوليّة المكوّنة هذه البنية. فيحدّد له الصّيغة الدَالّة عليه والقابلة لاحتواء ما يعتبر ثابتا 
من موجودات الكون كالرّجل والغول والشّجرة والحجر. أر الضّرب, والتظر. والجريء رالامرار. والإعراب يهتم 
بالعلاقات التابتة بين العناصر المقوليّة المكونة لهذه البنية, كالفعليّة والفاعليّة والمفعوليّة. هذا الاهتمام المختلف 
مصحورب بظاهرة مشتركة تتمثّل في كون البديتين, الاشتقاقيّة والإعرابيّة, كلتاهما تحاول أن تحافظ على أقصى ما يمكن 
من البنية الدّليّة.' (الشريف. محمّد صلاح الدّين) الششرط والإنشاء التحوي للكون. ج1. ص:369- 370). 
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ضمير في المبتدلء مثل: "عَلَى الثَمْرَةِ مِثْلهَا ُبْدَا", أو عن "أن" مثل: "عِنْدِي 
نك قَائم" وجب تقديمه. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:231.). فتقديم 
الخبر وجوبا ينحصر عند الولف في هذه الحالات الأربعة: 

الأولى: أن يكون الخبر اسم استفهام حكمه صدارة الجملة. ويشترط 
الاستراباذيّ في ذلك أن يكون الخبر مفردا حتى يتوجّب تقدعه””. إذ في حالة 
وروده جملة يتصدّرها حرف صدارة فإئه ليس من الواجب تقديم الخبرء» وذلك 
في مثل: "زيد من أبوه؟". 

والثانية: أن يكون الخبر مركبا حرقيًا بالج يخشى من التزامه مرتبته 
الأصليّة التي هي التأخّر عن البتدلء أن يلتبس بالصّفة فلا يتعيّن للخبريّة. 
من قبيل: "في الدّار رجل". ويدخل تحت هذا الحكم أيضا الظرف الواقع خبرا 
عن مبتد! نكرة. من مثل: "عندي مال". 

والثالنة: أن يكون الخبر مركبا حرقيًا بلجي وأن يكون في المبتد! 
ضمير يعود على متعلّق حرف اجر. مثل: "على التمرة مثلها زبدا" فالضّمير 
العائد في "مثلها" يعود على متعّق حرف الجر وهو المفردة "التمرة". ويشمل 
هذا الحكم أيضا الخبر الوارد مركبا إضافيًا المضاف فيه ظرف, والصّمير العائد 
اللأحق للمبتد! يعود على المضاف إليه. مثل: "أمام الجيش قائده". 

والرابعة: أن يكون الخبر خبرا عن مبتد! وارد مركبا موصوليًا حرقيًا. 
ووجوب تقديم الخبر في هذه الحالة سببه خشية اللّبس بين خبر المبتد! وصلة 
الحرف الموصول من ناحية» أو الخلط على التَوهّم بين الخبر و"إن" المكسورة 
التي تقتضي الصّدارة”. ويضيف الشارح هذه الحالات الأربع, حالتين 


*” يقول الرّضي: ' إئما قال: " الخبر المفرد” لأئه إن كان جملة متضمّنة لما يقتضي صدر الكلام. لم يجب تقديمه. نحو: 

"زيد من أبوه؟" إذ الاستفهام وسائر ما يقتضي صدر الكلام يكفيها أن تقع صدر جمفلة من الجمل؛ بحيث لا يتقدّم 

عليها أحد ركني تلك الجملة.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:232.). 

"* يقول الاستراباذي: "وقوله: "أو عن "أن" يعني: أو كان الخبر عن "أن" مع اسمها وخبرها. يريد: إذا كان 

"أن" مع صلتها مبتدأ وجب تقديم خبرها عليهاء وقد تقدّم آئها مع صلتها فاعل عند أبي علي, إذا كان الخبر ظرفا. 
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ع ف 


أخريين: "ويجب أيضا تأخير اللمبتد! الذي بعد "إلا" لفظاء نحو: "ما قَائمْ 
إلا رَيْد". أو معنى, نحو: إِلْمَا قَائِمٌ ريد" لذنك إن قدّمته من دون 
د انعكس الحصرء إن فته مع 'إلا". لم يجزء لتقم أداة الاستثناء 
علي الحكم في الاستثناء المفرغ. ولا يجوز ذلك» كما يجيء في باب الاستشناء. 
وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره. وجب التقديم, نحو 
قولك: "تم يمي أنا", إذا كان المراد التفاخر ب"تميم", أو غبر ذلك ثما يقدّم 
له الخبر. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:235.). 

فحكم وجوب تقديم الخبر يتم في تركيب الحصر حتّى لا يتغيّر المعنى 
المقصود الإفادة به. وتوجب تقديم الخبر أيضا المعاب التلفظيّة المقامية التي 
يسعى المتكلّم إلى الإفادة بما في خطابه. ونجمع حالات وجوب تقديم الخير 
على مبتدئه في الجدول التالي: 


|| خبر مقدم( حرف صدارة )| [ مبتدا مؤخر]]. لأن حكم حروف 
الصدارة التقدم في 


|| خبر مقدّم( جار ومجرور )| | مبعدا مؤخّر]]. "في الذار رجل". 

|[ خبر مقدم( ظرف )] [ مبعدأ مؤخر]]. "عندي مال". 

|| خبر مقدم(جار ومجرور )] | ميتدأ مؤعخر + ضمير عائد على امجرور]]. تجتب لزوم العشمير 
قبل الذكر. 

|| خبر مقدم( ظرف )] | مبتدأ مؤخّر+ ضمير عائد على المضاف إليه ]]. 


[[ خبر مقادم] |مبتدا مؤخر ( أن حرف موصول ) ]]. خبر المبتدأ الوارد 
مركبا موصوليا 
ومتعلّق حرف 


وإلما تعيّن تقديم الخبر كلا يلتبس ب"إن" المكسورة: لألك لو جئت بالخبر بعد خبر "أن" المفتوحة, إمَا ظرفاء نحو: 
"أن زيدا قالم عندي"؛ أو غير ظرف, نحو: "أن زيد قالم حق", لاشتبهت اللمفتوحة بالمكسورة: ولم تدفع الفتحة الخفيفة 
اللّبسء لكون الموقع موقع المكسورة, لأنَ لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة, كما يجيء في باب الحروف المشبّهة 
بالفعل. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:234.). 
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الوصل. 
الحرف الموصول 
والخرق المشبّه 
بالفعل. 


[| خير مقدم| [مبعدا مؤر ( إن حرف ناسخ ) ]]. 


[| خبر مقدّم( مقصور على المبتدأ )] إل [ميتدا مؤخّر ]]. "ما قائم إلا زيد". 


[ إلما | خبر مقلم( مقصور على امبتدأ )]. [مبتدا مؤغر ]]. "إلما قائم زيد". 
لإبراز الاهتمام 
والعناية بمعنى تلفظىّ 


|| خبر مقدم] |مبعدا مؤخر]]. “يمي أنا” 
مقامي. 


اال شع ارج بس ل لك الس لود 
إن حل الخبر محلّه الأصلي من التركيب الاسمي. وأيضا سبب مقاميّ تداولي 
يقصد لتبليغ معان مخصوصة. 
6-2-4: خصائص حكم تعريف الخبر وتدكيره: 

يشير الاستراباذي عرضا إلى مسألة تنكير الخبر وتعريفه عند تناوله 
مسألة الحذف. فيبيّن أنْ الغالب في الاستعمال تنكير الخير بالأصالة. وذلك 
لحمله على المشايمة للفعل: "اعلم أن الأغلب في الاستعمال تعريف المبعدإء لأن 
الأصل كون المسند إليه معلوماء وكذا الأصل تنكير الخبر لأله مسند, فشابه 
الفعل؛ والفعل خال من التعريف والتّدكيرء كما ذكرنا في أوّل الكتاب, 
ولا يصحَ تجريد الاسم عنهماء فجردناه ثما يطرأء ويحتاج إلى العلامة وهو 
التعريف, وأبقيناه على الأصل, فكان نكرة.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. 
ص:255-254.). 

ويبدو من هذا الكلام أن الاستراباذيّ يحترز من القول الجازم بتنكير 
الخبر على الأصالة. فالخبر من حيث مشايته للفعل في الوقوع من التركيب 
موقع المسندء حكمه أن يرد نكرة. وهو ما غلب عليه الاستعمال في كلام 
العرب. ووجه الاحتراز هو اعتبار أن ظاهرة التعريف ظاهرة طارئة تنتج 
عن العقد والتركيب. إذ إِنْ الاسم حسب الرّضيّ لا يقتضي في أصل وضعه 
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التجرّد من التعريف والشكير و'لاً يَصِحّ تجريد الامْم عَنْهُمَا". لأنه ليس 
مختصًا كالفعل بأن يكون مسندا فحسب!؟”. 7 يلفت الانتناة في هذه المسألة 
هو هذا الفهم الملخصوص لسألة التدكير عند الاستراباذي. والَّتي يوضّحها عند 
مناقشته القول بأصالة تنكير الخبر ليدحضه: "وأمًا قول التحاة: أصل الخبر 
التدكير؛ لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولاء فليس بشيء, لأن المسند ينبغي 
أن يكون معلوما كالمسند إليه. وإِّما الذي ينبغي أن يكون مجهولا هو انتساب 
ذلك المسند إلى المسند إليه, فا لمجهول في قولك: "رَيْدٌ أَخُوك" هو انتساب أخوّة 
المخاطب إلى "زَيْدِ"2 وإسناده إليهء لا أخوته.". (الاستراباذيّ. شرح الكافية. ج1. 
ص:255.). 

وعلى هذا التخريج يُتَبَيّنْ أنْ حكم الخبر بالضّرورة هو التعريف. وهو 
ما ينسجم مع التظام الأصليّ للاسم في العربيّة. أمَا الطارئ بسبب العقد 
والتركيب. والّذي يكون حكمه التدكبر؛ فهو نسبة الخبر للمسند إليه لا الخبر 
نفسه بما هو اسم مسند. 

والطّريف في ذلك هو مفهوم التمكير نفسه لدى الاستراباذيّ الذي 
يربطه الرّضيّ عادة ب"عوارض الذات" أو "الإشارة الوضعيّة للخارج". وهو 
مفهوم له علاقة وثقى بمسألة الدلالة المرجعيّة التي نبحنها. فعند النظر 
في الإشارات العارضة لمفهوم التنكير طي المدوّنة, نلاحظ هذا الفهم 
المخصوص للتّكير في أقوال من قبيل: "اعلم أن الجملة ليست نكرة 
ولا معرفة, لأنَ التعريف والتدكير من عوارض الذات, إذ التعريف جعل 
الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعيّة, والتسكير ألا يشار يما إلى خارج 


في الوضع.[...] إِنْ معنى التتكبر ليس كون الشّيء مجهولاء. بل معناه 


'* يقول الرّضيّ: “والفعل خال من التعريف والتنكير [...] وإئما كان الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم 
لأنَ الاسم يصلح لكونه مسندا ومسندا إليء والفعل مختص بكونه مسندا لا غيرء فصار الاسناد لازما له دون 
الاسم.' (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:295.). 
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في اصطلاحهم: ما ذكرناه الآن؛ أعنني كون الذات غير مشار يما إلى خارج 
إشارة وضعية. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج2. ص:323-322.). 

فمفهوم التنكير والتعريف إذن. مفهوم يقوم على علاقة المتصور 
الذَهيّ القائم باللّغة وفي اللّغة, بميّر الخارج عن اللغة أي حيّز الأعيان 
الفيزيائيّة التي يمكن أن يشار إليها إشارة مادّيّة. وبذلك يكون التنكير 
والتعريف من قبيل مقولات النّسيج الثاني المتولّدة عن تجربة المتكلّم لعلله 
اللَغويَ وليس من قبيل الحقائق الأنطولوجية. 
7-2-4 : الخبر الوارد مركبا: 

يتوسّع الرّضيّ في تناول خصائص الخبر الوارد مركبا على نقيض 
ما عرض له في الحديث عن المبتد!. ويفصّل القول في المركبات التي يمكن 
أن يرد عليها الخبر. وهي نوعان: مركبات إسناديّة فرعيّة صريحة هي الجمل 
الاسميّة أو الفعليّة التي لها محل من الإعراب. ومركبات إسناديّة فرعيّة مقدّرة 
هي: الظروف والمركبات الحرفيّة بالج المقدّرة عواملهاء والواقعة خبرا. ونمثل 
لذلك بالبتى التَالية: 


المغال 


البنية 
[[مبعدأ] [ خبر رمبتدأ + خير) ]]. "زيد أبوه قائم' 
[[مبتدأ] [ خبر رفعل + فاعل) ]]. 

[[مبتدأ] [ خبر رعامل مقدّر + ظرف) ]]. 

[[مبتداً] [ خبر (عامل مقدّر + مركب حرفي بالج ]]. 


"زيد قام أبوه" 


"الحمتة تحت أقدام الأمّهات" 
"البركة في البكور” 


فجواز هذه البتى الى يرد فيها الخبر جملة صريحة أو مقدّرة. يرجعه 
الرضيّ إلى مبد! الحمل على الخبر المفرد من حيث العنى الذي يحقّقه. 
وهو المعنى المتمثّل في تضمّن الحكم الذي من أجله يطلب البعدأ الخير: "اعلم 
أن خبر المبتدإء قد يكون جملة اسميّة أو فعليّة,[...] وإنما جاز أن يكون جملة, 
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لتضمّتها للحكم المطلوب من الخبرء كتضمّن المفرد له.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:208). 

إلا أن الجملة التي لها محل من الإعراب والواقعة موقع الخبر في البنَى 
السسابقة» مشروطة عند ابن الحاجب. وهذا الشّرط يتمثل في الصّمير العائد, 
الذي لا يُسْتَغْتَى عن الإتيان به ظاهرا كان أو محذوفا””. ويناقش الشارح هذه 
المسألة. فبرى أنْ للضّمير العائد حكمان ينتجان عن العلاقة المعنويّة الرّابطة 
بين المبتد! والخبر: فالحكم الْأرّل هو الاستغناء عن الرّبط بين المبتد! والخير 
بضمير عائد. إذ إِنّه: "لا تخلو الجملة الواقعة خبرا من أن تكون هي المبتدأ معنى 
أو لاء فإن كانت لم تحتج إلى الصّمير, كما في ضمير النتآن, نحو: 'هُوَ زَيْد 
قَائُِ". وكما في قولك: 'مَفولِي: رَيْدَ قَائِم" لارتباطها به بلا ضميرء لأئها 
هو. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:209-208.). 

ففي حالة كون الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ نفسه من حيث المعنى 
لا يلزم. خلافا لابن الحاجب, الإتيان بضمير عائد. ويكون ذلك خاصة 
مع ضمير الشّأن. من قبيل التركيب التالي: "هو زيد قائم". أو مع مقول 
القول. من قبيل التركيب الموالي: "مقولي: زيد قائم". فالجملة الاسميّة "زيد 
قائم" الواقعة خبرا في كل من المثالين؛ ترتبط بالمبتد! دون الحاجة إلى ضمير 
عائد لألها والمبتدأ صنوان من حيث العنى. والاستغناء عن الضّمير العائد 
لا يُدْخِلَ على الكلام لبسا. إذ يُفْهَمُ في كل الأحوال أن الجملة لها 
من الإعراب محل, وليست استئنافا منفصلا عن كلام سابق. أمّا الحكم الثاني 
فهو عدم الاستغناء عن الإتيان بضمير ظاهر أو مقدر للرّبط بين المبتد! وخبره 
الوارد جملة: "وإن لم تكن إيَاه فلا بد من ضمير ظاهر أو مقدّر. وقد يقام 
الظاهر مقام الصّمير. وإما احتاجت إلى الصّمير لأن الجملة في الأصل كلام 


2 “قال ابن الحاجب: الخبر قد يكون جملة, نحو: 'زيد أبوه قائم", و"زيد قام أبوه", فلا بد من عائد, وقد يحذاف.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:208.). 
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مستقل, فإذا قصدت جعلها جزء الكلام, فلا بد من رابطة تربطها بالجزء 
الآخرء وتلك الرّابطة هي الصميرء إذ هو الموضوع لثل هذا الغرض 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:209.). 

إذن ففي حالة كون الجملة الواقعة خبرا ليست هي البتدأ من حيث 
المعنى, فالصّمير العائد واجبٌ الإتيان به ظاهرا كان أو مقدّرا. وذلك لرفع 
اللبس الممكن حصوله عن طريق ربط الجملة اللقصود منها الإخبار عن مبتد! 
بعبتدئها. إذ قد نعَدٌ الجملة الواقعة خبرا كلاما مستقلاً في الأصل في حالة 
انعدام الصّمير الرّابط. لأله قد توفرت فيها شروط الإسناد والاستقلال 
التركييّ والإفادة. ولا كان القصد من الإتيان يما أن تكون جزء من الكلام 
فقد وجب الرّبط بعائد ظاهر أو مقدر. 
8-2-4: حكم حذف الخير: 

يسمح التركيب العربي بحذف الخبر على وجهين: وجه جائز ووجه 
واجب: "قد يحذف[...] الخبر جوازاء نحو: "خَرَجْت فَإِذًا السّبْعٌ". ووجوبا 
فيما التزم في موضعه غيره. نحو: 'لؤلا عَلِيّ لَهَلكَ غَمَر", و"ضربي زَيْدَا 
قَائْما" و"كل رَجْل وَصَيّعْنُهُ"0 والْعَمْرُكَ أَفْعَلَنْ كذا".". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:243). 

والحذف في كلا الوجهين لا يتم إلا إذا دل عليه دليل””. ونجمع 
حالات حذف الخبر في الجدول التالي: 


]ع إصد] هد | _ححتا| 


السك هاا 


التأو 
0 00 


ب يقول الاستراباذي: "وقد ذكرنا أله لا يحذف شيء لا وجوباء ولا جوازاء إل مع فرينة دالة على تعبينه. ". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:243.). 
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"لعمرك لأفعلن كذا" ك قسمي لأفعلن كذا. | المبتدأ من الألفاظ الصّريحة في 
لعمرك لأفعلن قسمي لأفعلن ن 


القسم. 
زيد كاتن قدّامك الخبر كون عام متعلقه ظرف. 
"زيد في الدار” زيد موجود في الدار الخبر كون عام متعلقه جار 
حذف رمجرور. 
واجمب | “لولا علي هلك عمر" لولا علي موجود هلك عمر | الخبر كون عام سبقته لولا 
الامضاعية 


"كل رجل وضيعته" كل رجل وضيعته متلازمان | الخير واقع بعد اسم مسبوق 
بواو المعية 


ضري زيدا حاصل في حالة | الخبر سلات مسدّه حال لا 
2 ب 2 ف 

ويبدو أن حذف الخبر في مثل تلك البَُنَى يحقق العديد من المعابي التي 
تتلخص أهميتها في الالتزام بقانون المجهود الأدى الذي تطلبه اللّغة الطبيعيّة عند 
الاستعمال. وهو ما يعني الاكتفاء بالإفادة نفسها. فمفهوم الاستغناء عن الخير 
في التتركيب الاسميّ عن طريق الحذف الجائز أو الواجب؛ يحقق تخفيف الكلام 
بعدم الإطالة في اللّفظء وبالاستعاضة عن الإطناب بالإيجاز من خلال إنابة 
الحال الدَالّة على المحذدوف*”. 

ويمكن القول إن ظاهرة الإيجاز في الكلام العرنيّ عن طريق الحذف 
تجعل نظام الدّلالة المرجعيّة يتخذ وجهتين: وجهة أولى محلها اللفظ نفسه. 
حيث تكون اللّغة هي المرجع المفسّر للدّليل اللَغويّ المنجز. ووجهة ثانية محلّها 
المقام. وهو المصطلح عليه بدلالة الحال. حيث يكون الخارج عن اللّغة هو 
المرجع المفسّر للدّليل اللَغوي المنجز. ونبيّن ذلك بأكثر توسّع في الفقرة التَالية. 
9-2-4: الخبر, الدلالة وقضية المرجع: 

تبيّن من الفقرات السّابقة أن الخبر في التركيب الاسميّ العريّ هو محل 
الإفادة في الخطاب. ومدار القول الذي من أجله يستعمل المتكلّم التتركيب 


"ضري زيدا قائما" 


** ييّن ابن جني ذلك في فصل بعقده من الخصائص للمحذوف. فيقول: "وعلى الجملة فكل ما حذف تخفيفا فلا 
يجوز توكيده, لتدافع حاليه به, من حيث التوكيد للإسهاب والإطناب, والحذف للاختصار والإيجاز. فاعرف ذلك 


مذهبا للعرب.". (ابن جني. الخصائص. ج1. ص:290.). 
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الاسمي. إلةّ أن دلالة الخبر تحتاج إلى بيان أدقَ من مجرّد القول إنها تتمثل 
في الإخبار. وعليه نحاول أن نجمع ما أشرنا إليه سابقا من ملاحظات لها علاقة 
بدلالة الخبر. 

فالخبر من حيث سمته الإعرابيّة المتمثلة في الرّفع يدل على معنى 
الفاعليّة كسائر المرفوعات في اللغة العربيّة. ويتجسّد ذلك في البنية الأصليّة 
للتتركيب الاسمي المتكوّنة من اسمين أولهما مسند إليه وثانيهما مسند. 
على أن تكون الأوّليّة في الرّتبة للمسند إليه لفظيّة كانت أو مقدّرة. وأن يلحق 
الرّفع كلا الجزأين من العمدة. سواء كان الرّفع ظاهرا أو مقدّرا على امحل. 
ويرد الخبر الدّال على معنى الفاعليّة في هذه البنية الأصليّة. على أشكال نحويّة 
مختلفة نضبط أغلبها في الترسيمة التالية: 


[ اسم مفرد] 


[ مركب حرفي بالجرّ] 


ْ 
[ فعلي] 


الترسيمة الستابعة عشرة 


[[سعدا] [خير]]. 


[ فائم على اسم التفضيل] 


وباعتبار أن الرّفع يلحق من أقسام الكلام الاسم الذي يرد 
في التركيب في محل وظيفيَ حكمه الرّفع. فإنَ اسميّة الخبر -سواء ورد 
في المنجز من الكلام, على شكل نحوي مفرد أو مركب- تكسبه الدلالة 
على كل ما يدل عليه الاسم. وذلك من قبيل تعيين الذوات المْجرّدة 
أو المحسوسة تعيينا مر جعيّته معجميّة. كما تكسبه اسعيّته أيضا إمكان الدّلالة 
على بعض الوظائف التحويّة الأخرى الْتي يضطلع بها الاسم في التركيب» 
وذلك من مثل وظيفة الفاعل أو المفعول فيه ظرف الرّمان أو المفعول فيه 
ظرف المكان, خاصّة في البنية الَتِي يكون فيها المبتدأ اسما عاملا دون عماد 
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يسد متعلقه مسد الخبر. وبالتالي يدل المتعلّق السّادَ مسد الخبر على معنى 
الفاعليّة لفظا ومعنى إذا ورد مرفوعا. ويدل على الفاعليّة معنى وعلى المفعوليّة 
لفظا إذا ورد منصوبا. ويدل على الفاعليّة معنى والإضافة لفظا إذا ورد 
مخفوضا. وهذه دلالة تركيبيّة تعين دلالة الاسم الواقع خبرا تعيينا مر جعيّته 
صناعيّة نحويّة. ثم إِنَ الاسم الواقع خبرا أيَا ما كان شكله التحوي, مفردا 
أو مركباء يكتسي دلالة ثالثة من المقام الذي يكيّف الكلام بتحديد المقاصد. 
وهي دلالة تداوليّة مرجعها التأويل للعالم الّفظيّ من طرفي الخطاب. ويتميّز 
هذا المرجع التداولي بسمة تأليفيّة يحضر فيها المرجع المعجمي والمرجع التركيي 
والمرجع الفيزيائي المتعيّن خارج اللّغة. 

فالبيّن نا تقدّم أن الخبر يقتضي دلالة محدّدة من الشكل التحوي 
الذي يرد عليه وهو ما اصطلح عليه نحاة العرب القدامى بمفهوم: "المعابي 
الثوابي". ويتطلّب دلالة معجميّة هي دلالة الاسم على الذوات أيَا ما كان 
نوعهاء وهو ما اصطلح عليه التحاة بمفهوم: "المعابي الأوّل". كما يقتضي أيضا 
دلالة مقاميّة تداوليّة, وهي التي يمكن أن نطلق عليها قياسا مصطلح "عابي 
الثوالث". ويمكن أن نمثل لكل هذا بالتترسيمة التالية: 
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الاسم يدل على المعابي 
بالاصطلاح الصناعي 


الترسيمة النَامنة عشرة 

ويبدو أن الاسم الواقع خبرا لا يكتسب امتلاءه الدلالي إلا باجتماع 
هذه الأنماط الثلائة من المراجع وهي المعجم والتركيب والمقام. ولا تتحقق 
به الإفادة إلا في حضور مراجعه المبيّنة بين أطراف الخطاب المستعملين للغة 
ثني الوضعية التواصلية. 
3-4: خاتمة الفصل الرّابع: 

حاولنا في الفصل الرّابع من هذا البحث أن نستقرئ أحوال الرّفع 
في بنية الجملة الاسميّة غير المسبوقة بالتواسخ على اختلاف أنواعها. فوقع 
التظر أُوَلا في المبتد!. ثم تناولنا الخبر. وكان الغرض من الوقوف على مظان 
الرّفع في المدوّنة أن نرصد التظام التظري العام الذي يحكم تحقق معنى الفاعلية 
في بنية الجملة الاسميّة كما يتبتاه القراث. وذلك من أجل ضبط مختلف 
الأشكال التحويّة المعبّرة عن هذا المعنى والحققة له في المنجز من الكلام. 
ومن وراء ذلك تكون قصديّة البحث فيما تنشئه تلك الأشكال التحويّة 
من دلالات مرجعيّة؛ وقعت الإشارة إلى بعضها ثبي عملية الاستقراء. 
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ويبقى أن نجمّع في خاتمة هذه المسألة ما أوصل إليه التقصّي 
الاستقرائيّ للمدرنة من نتائج متعلقة بنظام الرّفع في التّواة الإسناديّة الاسميّة 
الخالية من التواسخ بأنواعها. وأن نحاول ضبطها في نسق متكامل بعد 
أن بسطنا القول فيها متفرّقة. 

يجري الرّفع في بنية الجملة الاسميّة في الأسماء الواقعة في محل 
من العمدة بسبب عامل معنوي هو الابتداء. على أن إحداث عامل الابتداء 
للرّفع الدّال على معنى الفاعليّة» يكون بكيفيّات متباينة. ويبدو ذلك 
على أوجه مختلفة حسب اختلاف نظرة التحاة في تعليلهم للعامل في طرفي 
عمدة الجملة الاسميّة. فالوجه الأوّل يرفع فيه الابتداء كلاً من المبتد! والخبر. 
والوجه الثااي يرفع فيه المبتدأ مباشرة ثم يرفع الخبر بواسطة مبتدئه. والوجه 
الثالث أنه لا يرفع غير المبتدإ؛ وأما الخبر فمرفوع بالمبتد! وحده. هذا فيما 
يتعلق ببنية الجملة الاسميّة الخالية من التواسخ. والمتجرّد طرفا عمدهًا 
عن العوامل اللّفظيّة. ويمكن أن نمثل لنظام الرّفع في بنية الجملة الاسميّة الخالية 
من التواسخ بالترسيمة التالية: 


الإسناد المحض:[ [ محل رفع] [ محل رفع ]] 


[ متلق ]] 


| إسصبعدً]) [خبر]] 


عن عند 
الترسيمة التاسعة عشرة 

فالرفع كما يبدو من خلال الترسيمة يسَنّى في البنية امجرّدة بالإسناد 

امحض, الذي يحدّد محلآت الرّفع الأساسيّة. ثم في المنجز المتعيّن من الكلام 

تتفرّع عن البنية الأساسيّة بنيتان اثنتان: الأولى يتَخذ فيها المبتدأ احل الأوّل 

من مملات الرّفع, ويتخذ الخبر امحل الثاي. والبنية الثانية تتخذ فيه الصّفة 


0ذخ1 


المرفوعة المصطلح عليها بالمبتد! الثاي امحل الأوّل؛ ويتخذ متعلقها ا محل الثالي. 
هذا مع اعتبار الممثل له تمثيلا خطْيًا في الترسيمة. أمَا في الحقيقة التحويّة 
فإنَ الأوَليّة في لمحل ليست بالصّرورة الأوَلِيّة الخطيّة. إذ يمكن أن تكون أوَليّة 
مقدّرة. وهو ما وقع تبيينه ثني الفصل خاصّة في مسألة ظاهرة التقديم والتأخير. 
وما يهم هوّ أن الرّفع في بنية الجملة الاسميّة غير المقترنة بالتواسخ بمختلف 
البْبَى التي يمكن أن تتحقق بما يلحق محلا مخصوصا قابلا لاحتواء الاسم الممكن 
تعيّنه لفظاء والّذي يوسم بسمة الرّفع الإعرابيّة عند العقد والتركيب. سواء 
كان وسما ظاهرا أو مقدّراء وسواء كان الوسم لفظا ومعنى أو لفظا دون 
المعنى: أو معنى دون اللّفظ. وهذا يدعو إلى القول إن معنى الفاعليّة الذي يدل 
عليه في المنجز من الكلام بعلامة الرّفع الإعرابيّة ما هو في الحقيقة إلآّ بنية 
معنويّة مجرّدة تتّخل في حيّز الإسناد الحض محلاً. 

ثم تبيّن أنْ الاسم هو الممكن من تحقيق معنى الفاعليّة في المنجز 
من الكلام. وأنه قادر على التّعبير عن معنى الفاعليّة بأشكال نحويّة مختلفة 
تتقاطع فيها أحيانا المعابي التحويّة. خاصة في البنية المتكونة من المصطلح عليه 
ب"المبعد! الثاني" حيث يعبّر معنى المفعوليّة عن الرّفع. كما وضح أيضا 
أن معنى الفاعليّة ليس من باب المعالبي التحويّة الإعرابيّة الصناعيّة بقدر ما هو 
معنى مجرّد كامن في حيّر الإسناد المحض, وله محلات محفوظة. علاوة 
على احتوائه للمقاصد وما ينتج عنها من دلالات تداولية. 

فالإسناد المحض الحامل للمعان كالفاعلية والمفعولية والإضافة. 
وامختوي على مقاصد العامل الأرّل وهو المكلّم؛ ينح معنى الفاعليّة بنية 
أساسيّة يتشكل فيها محل الرّفع الذي يقبل الأسماء القادرة على تعيين معنى 
الفاعليّة في المنجز من الكلام. وهي بنية اسميّة ذات محلي رفع أصيلين 
في المستوى المْجرّد من اللغة: أُوَّهما حيّز المبتدإء وحيّر الصّفة ذات العماد. 
والثب حيّر الخبر. ثم تتحقق هاتان البنيتان في المنجز من الكلام بواسطة العامل 


الا 


الصّناعيّ في بنى رئيسة وذلك حسب اختيار مستعمل اللّغة» وبما يراه يفي 
عقاصده. ثم يبدو أن الرّافع لطرفي العمدة التي يتحقق فيها معنى الفاعليّة 
هو معنى الابتداء”” الذي نقصد به الأوَليّة في امحل المخصّص للرّفع» التي 
يسندها المتكلّم لقوله ويختارها للتّبِيه إلى مقاصده. 

ولا كان معنى الفاعليّة كما نفهمه. ليس مجرّد معنى وظيفيّ ينتج 
عن العقد والتركيب, وتدل عليه علامات الرّفع الإعرابيّة الظاهرة أو المقدّرة. 
وإنّما هو في الأصل بنية مجرّدة كامنة في حيّز الإسناد المحض المسيّر للكلام. 
وحال في محل رفع محفوظ قابل للتَعيّن باحتضان الاسم المختص بالإعراب 
اللفظيّ والمعنوي, والمعبّر عن المقاصد. فاه من الضّروري أن يقع النظر 
في بعض خصائص هذا الاسم الذي هو محل الرّفع دون سائر أقسام الكلام. 
وهو ما سنجعله منطلق البحث في الفصل الأخير من هذا العمل. 


5 وهو ما يشير إليه المرّد في قوله التَاي: "فأمًا رفع المبتد! فبالابتداء. ومعنى الابتداء: التنبيه والتعرية عن العوامل 
غيره. وهو أرّل الكلام وإئما يدخل الجار والتّاصب والرّافع سوى الابتداء على المبعد!.". (المبرّد. المقتضب. ج4. 
ص: 404..). أو قوله في الرّافع للفعل المضارع: "اعلم أن هذه الأفعال المضارعة, ترتفع بوقوعها مواقع الأسماى 
مرفوعة كانت الأسماء أو منصوبة أو مخفوضة. فوقوعها مواقع الأسماء هو الذي يرفعها. ولا تنصب إذا كانت الأسماء 
في موضع نصب, ولا تتخفض على كل حال. وإن كانت الأسماء في موضع خفض.". (المبرّد. المقتضب. ج2. 
ص: 304.. 

2م 


5: الفصل الخامس: مرفوعات التواسخ الفعلية والحرفية: معنى الفاعلية ودلالاته 
وقضايا المرجع: 
0-5: مقدّمة الفصل الخامس: 

لم تعقد المدوّنة فصلا مستقلاً تناول فيه قضايا مرفوعات التواسخ 
الفعليّة والتواسخ الحرفيّة المشبّهة بالفعل والتواسخ الحرفية. بل ورد الحديث 
غنها عرضكا و ]زات علا منهائنا خمتض لبزائبة الفول التاقض» ومنها 
ما خصّص لدراسة الحروف وأعمالها ومعانيها. بل إِلّه لم يرد منها في باب 
المرفوعات إلا حديث مقتضب عن خبر إِنّ وأخواتها وخبر اللأم الافية للجبس 
واسم اليم واللآم المشبّهتين بليس. وسنعمل في هذه المرحلة من البحث 
على تقصّي إشكاليات الأسماء المرفوعة بالتواسخ, وتجميع ما أمكن من المبئوث 
منها طيّ المدوّنة. وذلك للنّظر فيما تطرحه من أنظمة للرّفع في العربيّة. وهو 
ما قد يوصل إلى تحديد خصائص معن الفاعليّة فيها. ويمكن من تبيّن الدّلالات 
التاتجة عنه. كما يفضي إلى إمكان القول في قضاياه المرجعية. ونقسم العمل 
في هذه المسألة ثلاثة فروع: ندرس في الأوّل منها المرفوع من أسماء التواسخ 
الفعليّة. ونثّي بالنظر في المرفوع من أسماء الأحرف المشبهة ب'ليس". 
تم نثلّث بالتظر في المرفوع من أخبار التواسخ الحرفية. 
1-5: المرفوع من أسماء التواسخ الفعليّة ومعنى الفاعلية: 

تم في هذا المستوى من العمل بالأسماء المرفوعة بسبب عمل التواسخ 
الفعليّة فيها عند العقد والتّركيب. وهي الأسماء الواقعة في الأصل مبتدأ 
من تركيب أسمي. والمعنيّ منها بالتظر هو ما اصطلح عليه ب"اسم كان" 
أو أحد أخواتًا. وكذلك ما عرف باسم "أفعال المقاربة" بأصنافها الثلاثة: 
أي الأفعال المتمحّضة فعلا للدّلالة على المقاربة, والَتي “مي يما الباب» من قبيل 
"كاد" و"كرب" و"أوشك". والأفعال الدَالَة على الرّجاء من قبيل: "عسى" 
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و"حرى" و"اخلولق". والأفعال الدَالّة على الشروع؛ أو بعبارة القدامى 
ما يصطلح عليه ب"الإنشاء", من قبيل: "جعل" و"طفق" و"أخذ". 

والإشكال المعزم التظر فيه من بُنَى الجمل الاسمية المسبوقة بناسخ 
فعلّ. يتمثل في محاولة الوقوف على مدى تأثير هذه العوامل الناسخة 
على دلالات معن الفاعليّة الُذي يحققه طرفا العمدة في البنية الأصليّة امجرّدة 
للجملة الاسعيّة. وينم ذلك من خلال رصد خصائص البنية المتفرعة عن بنية 
الجملة الاسميّة الأصل التي تناولناها بالبحث فيما سبق. ومحاولة حصر الأبعاد 
الدَلاليّة الي يحققها معنى الفاعليّة فيها. 
1-1-5: أسماء كان وأخواتا: 

يورد الاستراباذي في باب الأفعال الناقصة من المدونة تعريف ابن 
الحاجب للتواسخ الفعليّة المصطلح عليها ب"كان وأخواتا" وتبيينه لعملها 
في الجملة الاسميّة. وللدّلالة التّي تحققها, فتكون عنده: "الأفعال التاقصة: 
ما وضع لتقرير الفاعل على صفة.[...]؛ تدخل على الجملة الاسميّة لإعطاء 
الخبر حكم معناهاء فترفع الأوّل» وتنصب الثابي.". (الاستراباذي. شرح الكافية. 
ج4. ص:175.). 

والبيّن من هذا الحدّ أنْ البنية الأصليّة امجرّدة للجملة الاسميّة بقبوها 
لدخول "كان وأخواتها", تكتسب خصائص تركيبية تلحقها ببنية الجملة 
الفعليّة. إذ تكتسب عاملا مخصوصا يؤثر في إعراب العمدة منها. ويدخل 
عليها دلالات جديدة تكيّف المبتدأ الذي يصير اسم ناسخ ويحافظ على علامة 
إعرابه وهي الرّفع؛ وتلحق بالخبر وسما إعرابيا هو التصب ويصير خبر ناسخ. 
وغثل هذا التَحوّل في البنية بالكل التالي: 


5 
|| مدا مرفوع] [خير مرفوع]] ل إناسخ فعلي | اسم ناسخ مرفوع ] [ خبر ناسخ منصوب ]] 
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فالبنية المتفرعة التاتجة عن دخحول الناسخ الفعلي على الجملة الاسميّة) 
تتطابق مع بنية الجملة الفعليّة التي درسناها في الفصل الثابي. أي بنية الجملة 
الفعليّة الي يكون فعلها متعديا. إذ البيّن أنه يحصل بدخول التاسخ الفعلي 
على الجملة الاسميّة تغيير في المراتب وتغيير في الإعراب, بما بمائل ما ترد عليه 
البنية الفعليّة. ونرمز لذلك بالإسقاط في الشكل التالي: 


الجملة الاسمية المسبوقة بناسخ > [ناسخ فعلىَ [ اسم ناسخ مرفوع ]1 [ خبر ناسخ منصوب ]] 
١ ١‏ 


الجملة الفعليّة المتعدي فعلها 2 إفعل متعد | فاعل اسم مرفوع] [ مفعول به منصوب ]] 


كما أن هذا الْتحوّل في البنية يحقق بسبب عمل التّاسخ من أخوات 
كان ق طرق الغمذة دلالين اساسيدن: الأول تمئل في معى إليات اعنفة 
للمبتد! الذي يتحوّل اسم ناسخ. والثانية تتمثل في إلحاق حكم معنى التاسخ 
بالخبر الذي يتحوّل إلى خبر ناسخ. ولكأن التواسخ من باب "كان وأخواقا" 
من قبيل العماد الذي تستند عليه الجملة الاسميّة, لتكييف دلالة مضموفا 
تكييفا تداوليًا؛ ودلالة طرفي العمدة فيها بما تحمله من معان وهي على ثلاثة 
أصناف: 

أمَا الصّف الأوّل وهو قار فيشمل الجملة كلّها. ويتمثل في الإيمام 
ثم التفسير لتحقيق معنى تعظيم الأمر وتفخيمه””, حملا للفائدة من ظاهرة 
التسخ على الفائدة من إبراد ضمبر التّأن في العربيّة. إذ إن: "كان في نحو: 
"كَانَ رَيْدْ قَائِمٌا, يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق» وخبره يدل 
على الكون المخصوص؛ وهو كون القيام, أي: حصوله, فجيء أوّلا بلفظ دال 
على حصول ماء ثمْ عيّن بالخبر ذلك الحاصل, فكائك قلت: 'حَصَل شيء" 


** يتأنى هذا المعنى المتمثّل في القول بالتعظيم والتفخيم الحادث عن قبول بنية الجملة الاسميّة للتواسخ من باب كان 
وأخواقاء بالحمل على ضمير الثأن في العربيّة حسب الاستراباذي. ومعنى ضمير الأن هذا يحدّده بقوله التالي: 
"والقصد بهذا الإهام ثم التفسير تعظيم الأمر, وتفخيم الشّأن. فعلى هذاء لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسّرة شيئا 
عظيما يُعتنى بى فلا يقال. مثلا: “هو الذّباب يطير".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج3. ص:69.). 

زط ! 


ثْ قلت: "حَصّل القِيّامُ". فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أوَلا ثم تخصيصه. 
كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الثّآن, على ما مر في بابه.". (الاستراباذي. 
شرح الكافية. ج4. ص: 175.). 

وعلى ذلك فإِنَ التاسخ العماد يكيّف كامل الجملة الاسميّة بالدّلالة 
التداوليّة التي يحققها ضمير الشّأن في الكلام, وهي المتمثلة في معنى التعظيم 
والتفخيم. 

وأمًا الصّيف الثابي وهو قارّ أيضاء فيتمثل في إفادة الحصول المطلق 
لحدث ماء تقييده يكون في خيره. وفي ذلك تكييف لنسبة معتى المسند 
إلى المسند إليه تكييفا زمنيًا لا يتوفر في التركيب الفعلي من كلام العرب. 
ويبيّن الاستراباذيّ ذلك بما يلي: "مع فائدة أخرى ههناء وهي دلالته 
على تعيين زمان ذلك الحصول اللمقيّد ولو قلنا: 'قَامَ رَيْدْ"لم يحصل هاتان 
الفائدتان معا. ف'كَانَ" يدل على حصول حدث مطلق تقييده في خبره. 
وخبره يدل على حدث معيّن واقع في زمان مطلق تقييده في "كان". لكن 
دلالة "كان" الحدث المطلق,» أي: الكون,» وضعيّة. ودلالة الخبر 
على الرّمان المطلق عقلية.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:175.). 

فدخول التاسخ الفعلي على بنية الجملة الاسميّة من خلال القول 
السّابق يسهم في تعيين زمن نسبة معنى المسند وهو خبر التاسخ للمسند إليه 
وهو اسم التاسخ؛ ويعمل على تثبيته بالتقبيد. 

وأما الصّنف الثالث وهو متغيّر فيتمثل في المعنى المعجميّ الاشتقاقي 
للفعل التاسخ ومعنى الرّمن المخصوص الذي ينبته, ويتمّم به دلالة زمن نسبة 
المسند للمسند إليه. على اعتبار أنْ الخبر لا يبيّن الحدث المخصوص في الرّمن 
الملخصوص بيانا جليًا. وذلك من قبيل معان الصّيرورة أو الكون ني ساعة 
من ساعات اليوم أو الدوام أو الانتفاء, وما أشبه ذلك ثما تقيّده أخوات 
'كان". يقول الرّضيّ في ذلك: "أمَا سائر الأفعال التاقصة [...], فدلالتها 


136 


على حدث معين لا يدل عليه الخبر في غاية الظهور.". (الاستراباذي. شرح الكافية. 
ج4. ص: 2176-175). 


وهي دلالات تتغيّر بتغيّر الفعل التاسخ من باب "كان وأخواتقا". 


ا-نْجرّد الدّلالة على المضي مع 
اقتضاء الانقطاع. 

2معنى صار زانتقال النتيء من 
حالة إلى حالة أخرى لم يكن 


انتقال الشيء من حالة إلى حالة 


1 -زمنها غير منقطع تقرن 
مضمون الجملة بالرّمن الذي 
اشتقّت من انمه 


السبعق صار. 


1 -لإفادة الوقت الخاص في الخير: 


- ظل: في التهار درن القيل. 
- بات: في اللّيل درن التهار. 


2سيعنى صار. 


استمرار الفعل بفاعله في زمانه. 


تدل على اتصال ما قبلها مدّة 
بقاء الصّفة للموصوف. 

1 -يدلآن على اقتران مضمون 
الجملة بالرّمان الذي اشتقتا منه. 


التي نعمل على تجميعها في الجدول التالي: 


كان زيدٌ قائما. 
2- 


قط لحرن قد كانت فراخا بُبُوضْها 


-أصبح زيدٌ عالما. أمسى الأمير 


عادلا. أضحى أخوك مسرورا. 
2-أمْبَحْتْ لآ أَحْمِلَ الستلاح زلا 
ميث رَأس البعير إن ثفرًا 


|- 
-ظل زيد قائما. 


بات زيد ضاحكا. 


2-'طَل رَجَهَهُ مسوَدًا رَهْوَ كظيم.* 
مازال زيدٌ يفعل. 

ما برح زيد يفعل. 

ما انفلك يفعل. 

ها فتئ يفعل. 

أقومٌ ما ذَامَ رَئْدُ ضّاجكا. 


1 -غدا زيدٌ قائما. 
راح عبد الله منطلقا. 


2-غدا زيد منطلقا. 
راح عبد اللّه ضاحكا. 


2-ليس زيدٌ قائما الآن. 


ليس زيدٌ قائما غدا. 
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]-قيام زيد كان فيما مضى. وليس 
الآن بقائم. 


2-أي صارت فراغا. 


انتقل عن الجهل إلى العلم. 


1-كان علم زيد في الصّباح. كان 
عدل الأمير في المساء. كان سرور 
أخيك في الضّحى. 

2-أي: صرت لا أ“قل سلاحا. 
1- 

وقع قيامه في التهار. 

وقع ضحكه ف الليل. 


2-صار وجهه مسودًا. 


عدم اقتضاء الانقطا ع 
أي: مدّة بقاء الضّحك صفة لزيد. 


أي: وقع قيامه في وقت الغدرّ. 
أي: وقع انطلاقه في وقت الرواح. 
أي: صار في حال انطلاق. 

أي: صار في حال ضحك. 


[ ستخليص نفي القيام عن زيد في 
الحال. 

سنفي القيام عن زيد في الزّمن 
المختص به وهو الحال: "الآن". 
نفي القيام عن زيد في الزّمن 
المحتصّ به وهو الاستقبال: "غدا”. 


والبيّن من دلالات التواسخ الفعليّة الدّاخلة على التركيب الاسسمي» 
أنها تشترك في خصائص تعيين الزّمن المكيّف لتوقيت نسبة الخبر لاسم التاسخ 
امحققين معا لمعنى الفاعليّة. أي تأصيل الحصول المطلق لنسبة الحدث اللمتعيّن 
بالخبر المدسوب إضافة للاسم الذي كان قبل دخول التاسخ مبتدا. وتمحيص 
زمن نسبة المسند إلى المسند إليهء وتدقيقه. إثباتا كان أو نفيا. علاوة 
على تكييف الكلام بالمعنى التّداولي المتمثل في الإيهام والتفسير للتَعظيم خاصّة 
مع أَمّ الباب "كان". 

إلا أنَ ما يلفت النظر في خصائص التركيب الاسميّ المسبوق بناسخ 
من باب "كان وأخواتقا", هو مسألة حمله على التركيب الفعلي على المشاية. 
فلكأنَ قبول الجملة الاسميّة للتواسخ الفعليّة من باب "كان وأخواتا" استتمام 
لبنيتها حتّى تدرك مقام التركيب الفعلي. ومن ثم كانت تسمية اسم التاسخ 
عند المؤلّف ب"الفاعل"””*. وهو ما يحمل على توهّم أن التركيب الفعليّ 
من كلام العرب على صفة أكمل من التركيب الاسمي. وهذا الأخير يعد فرعا 
عنه. يطلب الاستكمال بدخول التواسخ الفعليّة عليه. ويبدو أن الاستراباذي 
يحترز من القول بذلك. وهو ما ينبى بأئه لا يعتبر بنية الجملة الاسمية فرعا 
ناقصا عن البنية الفعليّة. بل هي أصل مثلها. يقول الشارح في معرض مناقشته 
هذه المسألة: "قوله: "فترفع الأرّل وتنصب الثابي", تسمية مرفوعها اسما لحاء 
أولى من تسميته فاعلا لهاء إذ الفاعل» كما ذكرناء في الحقيقة مصدر الخبر 
مضافا إلى الاسم ولهذا لا تحذف أخبارها غالبا حذدف خبر المبتد! لكون 
الفاعل مضموفا مضافا إلى الاسم. فكما لا يسمّى منصوبجا المشبّه بالمفعول 
مفعولاء فالقياس ألا يسمّى مرفوعها المثبّه بالفاعل فاعلاء لكتهم “موه فاعلا 


7 يصطلح ابن الحاجب على اسم التاسخ الفعلي بعبارة "الفاعل". ويرد ذلك في ما قدمه الشارح منسربا للمؤلف 
وهو التالي: "قال ابن الحاجب: الأفعال الناقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة.[...]؛ تدخل على الجملة الامعيّة 
لإعطاء الخبر حكم معناهاء فترفع الأوّل. وتنصب الثاني.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:175.). 
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على القلّة. ولم يسمّوا المنصوب مفعولاء لما مهّدوا من أن كل فعل لا بد له 
من فاعل, وقد يستغنى عن المفعول.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:181.). 

فوجه الاعتراض عند الاستراباذي يرجع إلى مقياس دلالي. فالدلالة 
على معنى الفاعليّة في التركيب الاسميّ المسبوق ب"كان" أو أحد أخواقا 
يكون بالاشتراك بين طرفي العمدة عن طريق إضافة معنى مصدر الخبر الذال 
على الحدث إلى الاسم. أي وسمه لما كان مبتدأ بصفة مخصوصة عن طريق 
الإضافة. وهذا الأمر يدفع إلى القول بأنْ معنى الفاعليّة في مثل هذه البَتى 
لا يتحقّق عن طريق الشتكل التحوي المفرد أو المركب الحال في حير المبتد! 
أو حيّز الخبر منفصلين عن بعضهما. بل إنْه يتم تحققه بالعقد المعنوي بين 
أشكال نحويّة مختلفة أحيازها من البنية. أي إن محلي الرّفع من بنية الجملة 
الاسميّة المسبوقة بناسخ فعلي بمثلان حيّا واحدا يتحقق فيه معنى الفاعليّة. 
والدّليل على ذلك هو امتناع استغناء التواسخ الفعلية من باب كان وأخواهًا 
عن خبرها. وغثل لذلك عا يلي: 


|| معدا مرفرع] [ خر سفع | * [ناسخ فعليّ | اسم ناسخ مرفوع ]1 [ خبر ناسخ منصوب ]] 
حيّز الفاعليّة 1 حيّر الفاعليّة 2 حير الفاعليّة 
ولعلّ ما يدعم ذلك هو جريان الاستعمال على إمكان حذف اسم 
التاسخ دون خبره. فإنَ الاستعمال لا يعدم وجود بنية ثانية تكون فيها الجملة 
الاسميّة مسبوقة بناسخ من باب كان وأخواهاء وهو أمَّ الباب "كان", 
مع حذف أحد طرفي العمدة وهو اسم التتاسخ. من قبيل الأمثلة التالية: 
"كانت رَيْدٌ قَائمُ". 
"كان هِنْدٌ قائمة". 


ٍ 00 
"كانتت هنْدٌ قائمّة". 
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وذلك على اعتبار تقدير المصطلح عليه ب"ضمير الأمر واللشأن" أو "ضمير 
القصّة". مع اشتراط أن يكون المرفوعان الظاهران جملة سادّة مسد خبر 
التاسخ. على تأويل أنْ المقول في الأصل يكون كما يلي: 

"كان الْأَمرُ رَيْدٌ قَائمٌ'. أو "كَانَ التتأن رَيْدٌ قَائم". 

"كان الم هِند فَاِمَ". أو "كان الحأنُ ند فَائِمَةً". 


وبذلك تكون بنية الجملة الاسميّة المسبوقة بناسخ فعلي على الصّورة التَالية: 


ااا لم 


|| مبتدا مرفوع] 0 [ناسخ فعليّ | اسم ناسخ مرتوع ] [ خبر ناسخ منصوب ]] 


[ناسخ فعلي] ضمير شأن أر قصّة ] ا نصب ]] 

كما تتّخذ الجملة الاسميّة المسبوقة بناسخ بْنّى أخرى تختلف باختلاف 
رتبة خبر التاسخ في حالة حصول ظاهرة التَقديم والتأخير. إذ: "يجوز تقد.م 
أخبارها كلّها على أسمائهاء وهي في تقديمها عليها ثلاثة أقسام: قسم يجوز, 
وهو من "كان" إلى 'رَاحَ". وقسم لا يجوزء وهو ما في أوّله "ما" خلافا لابن 
كيسان في غير 'مَادَامَ. وقسم مختلف فيه وهو 'لَيُس".'. (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج4. ص:181.). 

والبيّن من هذا أن المؤْلّف قد اكتفى بالإشارة إلى إمكان تقدّم خبر 
التاسخ على اسمه فقط. في حب لي ا ل ل 
التاسخ عن كل من التاسخ واسمه”*. وعليه ننبت أن ظاهرة التقديم والتأخير 
في طرفي العمدة من الجملة الاسميّة المسبوقة بناسخ فعليّ تكون في قسمين: 
** يقول الجرجاي في المقتصد: "فهذه الأفعال منقسمة إلى قسمين: أحدهما ما يجوز فيه تقديم المنصوب على المرفوع 
وعلى الفعل وذلك كان وصار وأمسى وأصبح وظل وبات. والقسم الثاني ما يجوز فيه تقديم المنصوب على المرفوع 
فقط وذلك ها زال وها برح وها فتئ وها انفكَ وها دام وليسء فاعرفه.". (الجرجاي. المقتصد في شرح الإيضاح. 


ج1. ص:409.). 
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قسم يتقدّم فيه خبر التاسخ على الفعل التاسخ واسمه كليهما. وقسم لا يتقدم 
فيه خبر الناسخ إل على اسم التاسخ. وبذلك تتفرّع عن البنية الأصليّة 
للجملة الاسميّة المسبوقة بناسخ فعلي بنيتان فرعيّتان. وهو ما نمثل له بالشكل 
التالي: 
[ نامخ فعليّ [ خبر ناسخ منصوب ]1 اسم ناسخ مرفوع ] ] 
| ناسخ فعليّ | اسم ناسخ مرفوع ] عرس مسرت ابي 00 
| [ خبر ناسخ منصوب ]ناسخ فعلي | اسم ناسخ مرفوع ] ] 

ويبدو أن جواز هذه البَتى مردّه قصدٌّ مقامي يكيّف مضمون الجملة 
الامميّة الي يلحقها ناسخ من أخوات كان. وهو معنى التهمّم للمعنى وإثباته 
الذي وقعت الإشارة إليه سابقا عند تناول مسألة التقديم والتأخير أثناء دراسة 
الجملة الاسمية المجرّدة من التواسخ. 
2-1-5: أسماء أفعال المقاربة: 

يلحق بنية الجملة الاسميّة قسمٌ من الأفعال العاملة, الي تغيّر علامات 
إعراب كل من البتد! والخبر. فترفع المبتدأ ويصير اسمهاء وتنصب الخبر ويصير 
خبرها. وهي الأفعال المصطلح عليها ب"أفعال المقاربة". وقبول بنية الجملة 
الاسميّة لدخول هذه الأفعال عليها يحقق فيها معان مقاميّة تكيّف المقصد 
المطلوب إبانته من نسبة الخبر للمبتد!. وهو قصد التّنبيه للتحيين الرَميُ: "قال 
ابن الحاجب: أفعال المقاربة: ما وضع لدنوّ الخبرء رجاء أو حصولا أو أخذا 
فيه. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:206.). 

وهذه المعاي كما تبدو من التعريف تجعل ما اصطلح عليه ب"أفعال 
المقاربة" ينقسم إلى ثلاثة أقسام””: قسم منها متمحّض فعلا للدّلالة 
على المقاربة. وقسم يدل على الرّجاء. وقسم يدل على الشتروع. 


”* يرد نفصيل ذلك في شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. إذ يقول: "وهذه الأفعال تسمَّى أفعال المقارية» رليمست 

كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام: أحدها: ما دل على المقاربة. وهي: كاد. وكرب. وأوشك. والثاي: ما دل 

على الرجاى رهي: عسى. وحرى. واخلولق. والثالث: ها دل على الإنشاى وهي: جعل. وطفق. واجذ, وعلق. 
61 


وتُحْمَلٌ "أفعال المقاربة" على "كان وأخواتها" حمل الفرع 
على الأصل. وبسبب فرعيتها فإِنْ خصائصها تنقص عمًا يمكن أن تكون عليه 
"كان وأخواتها", وذلك خاصة في مسألة تقديم خبرها وتأخيره: "ولكون أفعال 
المقاربة» أي كاد ومرادفاته. وأفعال الشتروع, أي: طفق ومرادفاته فروعا 
ل"كانَ" ومحمولة عليها؛ لم يتقدّم أخبارها عليها كما كان يتقدّم خبر "كان" 
عليه.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:217.). 

وامتناع تقدّم أخبار "أفعال المقاربة" عليها في التركيب, يجعل المعاني 
المقاميّة المكيّفة لمقاصد المتكلّم تتخلّى عن تحقيق معنى العناية والاهتمام الذي 
يتحقق مع أخوات كان. 
كما يشترط فيها أيضاء أن ترد أخبارها أفعالا مضارعة أو أفعالاا مضارعة 
مسبوقة ب "أن" المصدريّة”, إلا فيما يتعلّق بقسم أفعال الششروع منها. والمانع 
من ذلك هو الاعتبار المعنوي. لأن أفعال الشتروع تتضمّن معنى كان. إذ: "لا 
“تملت هذه الأفعال على "كان", وقصد المعنيان. أي: حدوث مصدر خبرهاء 
وكون فاعلها مشتغلا به. وجب ألا يكون اسماء ولا ماضياء ولا مضارعا 
ب"أن". وإئما غلب في أفعال المقاربة, أعني "كاد" ومرادفاته, كون أخبارها 
كذلك, وجوز اقترافها ب'أن". لكوفًا من شدّة القرب الذي فيهاء كآئها 
للاشتغال والشتروع أيضاء فهي ليست متضمّنة لمعنى "كان", مثل أفعال 
الشروع؛ بل محمولة عليه من حيث الاستعمال فقط, فجاز في بعضها اقتران 
الخبر ب"أن". كقوله: "قَدْ كَادَ مِنْ طول البلّى أن يَمْصّحًا". ولم يجر ذلك 
في خبر فعل الاشتغال.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:218-217.). 


وأنشا. فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض.". رابن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن 
مالك. ج1. ص:298.). 
يبن ابن هشام ذلك فيقول: 'فهذه الثلائة عشر تعمل عمل كان؛ فترفع المتدأء وتتصب الخيرء إلا أن خيرها 
لا يكون إلا فعلا مضارعاء ثم منه ما يقترن بأن, ومنه ما يتجرد عنها.". (ابن هشام. شرح شذور الذّهب. 
ص:215.). 
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وتعليل ذلك يتمثل في دلالة صيغة المضارع غير المقترنة ب"أن" 
على معتى الحدوث في الخال. وعلى الاشتغال بالحدث في ذلك الزّمن. 
وهو المقصد أصلا من الإتيان بأفعال الشروع. للدّلالة على بداية مباشرة 
الحدث في الزّمن الحاضر. 
ونجمع مختلف بنى الجمل الاسميّة المسبوقة ب"أفعال المقاربة", حسب نوع خبر 
التاسخ فيها من حيث اقترانه ب"أن" أو خلوّه منهاء في الأشكال التَالية: 


| فعل مقاربة | اسم ناسخ ]1 [ خبر ناسخ في محل نصب ]] 


|[ فعل متمحّض للمقاربة | اسم ناسخ] ‏ [ خبر نامخ را فعل مضارع) ]] 


| فعل متمحّض للمقاربة | اسم ناسخ] ‏ [ خبر ناسخ رأَنْ + فعل مضارع) ]] 


[ فعل دال على الزجاء | اسم ناسخ]- [ خبر ناسخ ر فعل مضارع) ]] 


| فعل دال على الرّجاء | اسم ناسخ] [ خبر ناسخ أن + فعل مضارع) ]] 


| فعل دال على الإنشاء [ اسم ناسخ  ]‏ | خبر ناسخ را فعل مضارع) |] 


على أن "أفعال المقاربة" لا تقحتصر فقط على تعيين المعنى العام المقصود 
للجملة؛ من خلال تبيين الدّلالة على قرب وقوع الحدث أو بدء الشروع فيه 
أو رجاء دنوّ مضمون خبره. وهي دلالات صناعيّة ناتجة عن العقد والتركيب؛ 
أي تلك المصطلح عليها ب"المعابي الثوابي". بل إن ل"أفعال المقاربة" دلالات 
أخرى. هي الدّلالات المعجميّة, التي يصطلح عليها الاستراباذيّ بالمعابي 
الموضوعة وضعا أصليًا. أي "المعابي الأوّل" كما بِيْنَا ذلك عند الحديث 
عن الخبر في البْنَى الاسميّة المْجرّدة من التواسخ. ونجمع ما حدّده الرضي 
من هذه "المعاني الأوّل" الت تحققها أفعال المقاربة بأقسامها الثلاثة في الجداول 
التالية: 
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1 - جدول الأفعال المتمحّضة للمقاربة: 


( يَكَاد زتها يُضِيء » 


"كربت الشّمس". بمعنى دنت للغروب 


"أوشك فلان في السّير" بمعنى أشرع. 


التخويف والتعظيم. ( عَسى ربّهُ إن طلَفَكُنَ » 
الطّمع في حصول مضمون | "عسي اللّهِ أن يشفي مريضي". 
الخبر مطلقا. 'عسيت أن تموت" 
الإشفاق من المكروه "عسى زيد أن يقوم"./ 
الخوف. "ظني يهم كعسى وهم بعنرفة يسازعون جوائز 
التوقع. / اليقين. الأمثال" 
"خرى زيد أن يفعل". 
"اخلولقة السّماء أن تمطر". 


00 الظُلّمَاتٍ وَاثُور » 


الشّروع في الحدث والتَلبس بأوّل أجزائه. 
الشروع في الحدث واللبّس بأوّل أجزائه. 


ظ 
إذنء فالبيّن أن "أفعال المقاربة" تكسب الجملة الاسميّة التي تدخل 
عليها فتغير علامات إعراب طرفي عمدقاء صنفين من الدلالة. دلالة مرجعها 
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المعجم الحاصل في الذّهن بالوضع الأوّل. ودلالة مرجعها التركيب؛ أي معان 
التحو الصناعيّة وهي "لمعا الثوابي". 
2-5: المرفوع من أسماء التواسخ الحرفيّة المشبهة بالفعل ومعنى الفاعلية: 

حْمِلَتَْ بعض الحروف في العربيّة على الفعل من حيث المشابحة 
العمل. وهي ما يُصطلح عليها بالحروف التاسخة, التي تلحق الاسم 
في المنجز من التركيب فتغيّر إعرابه. ومن بين هذه الحروف ما يدخل 
على الجملة الاسعية فينسخ طرفي عمدقا. إذ يرفع المبتدأ وينصب الخبر. وهي 
الحروف المشبّهة ب"ليس" من حيث عملها. ولذلك اصطلح عليها بالحروف 
المشبّهة ب"ليس". وتعداد هذه الحروف أربعة. إلا أن الاستراباذي لا يذكر 
منها غير حرفين اثنين: هما الميم واللآم المشبّهتين ب"ليس". ويهمل الحرفين 
الآخرين: وهما "إن" و"لات" الحجازيّة. ونعمد في الفقرة التَالية إلى النَظر فيما 
أورده الرّضيّ من أحكام بخصوص الحرفين الأوّلين. ثم نثنّي بالتَظر في خصائص 
الحرفين الثانيين. مهتمّين ما أمكن ذلك بما ينتج من دلالات عن الاسم المرفوع 
بعملها. 
1-2-5: أسماء الحروف المشبّهة ب"ليس": 

يبسط الرّضي تعريف ابن الحاجب للحروف المشبهة ب"ليس" 

وعملهاء كما يلي: "قال ابن الحاجب: اسم "ما" و'لاآ" المشبّهتين ب'لَيْسَ" هو 
المسند بعد دخوهماء نحو: "ما رَيْدٌ قَائِم": رالا رَجُلِ أَفْضّل مِنك" وهو 
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في "له" شاذ.". الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:262.). 

فالبيّن أن الميم واللآم المشبّهتين ب"ليس"”. تعملان نفس عمل ليس 
في طرفي عمدة الجملة الاسيّة. إذ ترفعان المبتدأ ويصير اما لمما. وتنصبان 
الخبر ويصير خبرا لهما. إلا أنَ المولّف يرى أن مشاية اللآم في العمل ل"ليس" 
يُحْمَلٌ على الشّذوذ. ويرى ضمنا أن الميم تعمل عمل "ليس" بالأصالة. 
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ولكنّ تأمّل المنجز من الكلام يبيّن السّمة الخلافيّة في عمل الميم واللآم 
المشبهتين ب"ليس". فلئن كانت اللام عند ابن الحاجب عاملة على الشذوذ؛ 
فإنَ الميم أيضا يكون عملها شاذًا مثله مثل عمل اللام. وهو سند بعض النّحاة 
في الاعتراض على القول بمشابمتها في العمل ل"ليس" على سبيل الأصالة. 
وحجّتهم في ذلك أن الميم ليست من الحروف المختصّة بالاسم. إذ يمكن 
أن تلحق الاسم والفعل. والحكم في أصول التحو ألا تعمل الحروف غير 
المخصّة””. وأمًا من يقول بعملها لمشايمتها ل"ليس"؛ فحجّته ما ورد 
في المنجز من الكلام على لغة أهل الحجاز الّذين يُعْمِلُوتَهًا. وسبب إعمال 
الحجازيين لها هو مشامتها ل'ليس" من حيث المعنى. وهو معنى التنفي 
في الحال عند الإطلاق””. ويشترطون زيادة على ذلك؛ أن يخلو التّركيب 
نما يكف الميم عن العمل وهي ستّة موانع. نوردها في الجدول التالي: 


ما يكف الميم عن العمل 


أن ترد بعدها "إن". 


"ما إن رَيْدْ قائم'” 
( ما أَكمْ إلا بثر مثلنا » 


"ما قائم” ريد" 


أن ترد بعدها " إلأ” الناقضة للتفي. 
أن يتقدّم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا 
جار ومجرور. 

أن يتقدّم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف 
ولا جار ومجرور. 
أن تتكرّر "ما". 


أن يبدل من خبرها موجب. 


"نا طُعَامَكَ ريد آكل " 


'” يرى بعض التحاة أن الميم المشبّهة بليس لا حظ ها في العمل. بل هي من قبيل الحروف الرّائدة. وهو ما جرت 
عليه لغة بني تهيم. ويبيّن ابن عقيل ذلك بقوله الَالي: "أمَا "ما" فلغة بني تيم ألها لا تعمل شيئاء فتقول: "ما زيذدّ قائم" 
فزيد: مرفوع بالابتداء. وقائم: خبره, ولا عمل ل"ما" في شيء منهماء وذلك لأنْ "ما" حرف لا يختص؛ لدخوله 
على الاسم نحو: "ما زيد قائم" وعلى الفعل نحو: 'ما يقوم زيد" وما لا يحص فحقّه ألا يعمل. ". رابن عقيل. شرح ابن 
عقيل على ألفيّة ابن مالك. ج1. ص:279.). 

” يقول ابن عقيل: * ولغة أهل الحجاز إعمانها كعمل "ليس" لشبهها يما في ألها لنفي الحال عند الإطلاق» 
فير فعرن يما الاسم وينصبون ها الخبر, نحو: "ما زيد قائما" قال الله تعالى: ( ما هَذَا بَشَرَا » وقال تعالى: ( ما هُنّ 
ماهم 6 رابن عقيل. شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك. ج1. ص:2/79.). 
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هذا فيما يتعلق بالميم المشبّهة ب"ليس". أمّا فيما يتعلّق باللام المشبّهة 
ب"ليس" فإنَّ الرضيّ ينفي أن يكون هذا الحرف عاملا عمل ليس: "والظاهر 
أله لا تعمل "لآ" عمل 'لَيْسَ". لا شاذاء ولا قياساء ولم يوجد في كلامهم خبر 
"لا" منصوبا كخبر "ما" و"لَيْس".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:263.). 

وليبيّن الشتارح قافت قول القائلين بعمل "لا" الثّاذ في الشّعر دون 
التثر. مستشهدين بالبيت: 

"مَنْ صَّدّ عَنْ نيرَانهًا قَأنا إبْنْ قيس لذ براح" 

فإله يرى أن رفع "براح" ليس لللام فيه حظ. وأن تلك اللام الواردة 
في المخال المستشهد به ليست في الحقيقة من الأحرف المشبّهة ب"ليس". 
بل هي لام التبرئة””. ويعثّل امتناع عمل اللام المشبّهة ب"ليس" بضعفها 
عن العمل. ولذلك فإنه يشترط فيها التقوية حتّى تصير قادرة على العمل. 
وتكون التقوية بتكرارهاء والفصل بين اسمها وبينهاء وأن يكون معمولاها 
نكرتين. ويذكر من أمثلة إعمال اللأم مكرّرة عبارة: "لا حَؤل ولا قُوة". 

وما يمكن أن يختم به القول في "لا" المشبّهة بليسء هو تحقيقها لأمرين 
لهما صلة بالمعنى الذي نبحثه. فهي كسائر أخواقا تحقق معنى مقاميًا يشمل 
مضمون الجملة الت تدخل عليها. وهو معنى التفي. كما تتميّز بعحقيقها لمعنى 
آخر. وهو معن الاستغراق: "والظّاهر فيها الاستغراق مع ارتفاع المبتد! المدكر 
بعدهاء لأنَ التكرة في سياق غير الموجب, للعموم على الظاهرء[...] ويعمل 
أن تكون لغير الاستغراق مع القرينة» فيجوز: "لا رَجُل فِي الدَارِ بل رَجُلآنٍ؟ 
وأا إذا انتصب اسمهاء أو انفعح, فهي نص في الاستغراق.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:263). 


“” يقول الاستراباذي: 'وهي في نحو: "لا براح" و"لا مسعصرخ”". الأولى أن يقال هي التي في نحو: "لا إله إلا اللهى 
أي "لا" التبرئة.". (الاستراباذيّ. شرح الكافية. ج1. ص:263.). 
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فالبيّن من هذا أن اللام المشبّهة ب"ليس". سواء ثبت عملها 
مقصورا على الشّعر دون التثر كما يرى البعضء أو انعدم عملها كما يذهمب 
الاستراباذي إلى ذلك؛ فإلها تحقق معنى بدخوها على الجملة الاسميّة, يكيف 
المعنى المعجمي للاسم التكرة الوارد بعدها. إذ تحوله من الدّلالة على الإفراد 
إلى الدلالة على العموم بالاستغراق. 

وأمَا فيما يتعلّق بثالث الحروف المشبّهة ب'ليس" وهو "إن"؛ فإنه 
بعاثل في شروط عمله الميم المشيّهة ب"ليس". إذ بمتنع اقتران اسمه ب#"إن". 
كما أنه يعمل في المبتد! والخبر فينسخ إعراهما. وما يتميّز به الحرف "إن" 
عن بقيّة الأحرف المشبّهة ب"ليس": هو عمله في طرفي العمدة على أحوال 
ثلاثة باعتبار التعريف والتنكير. فهو يعمل في نكرتين» وفي معرفتين» وفي اسم 
معرفة وخبر نكرة. ويبدو أن العنى الذي يحققه هذا الحرف بدخوله 
على الجملة الاسميّة. يتمثل في التوكيد مرّة. وفي التفي أخرى. 

فهو يرد بمعنى التأكيد لمضمون الكلام, قصد التهويل والتشنيع» عند 
خلوَ الجملة ثمّا من شأنه أن يحقّق الحصر أو التفي, مثل: إن الْذِينَ عون مِنْ 
ذُونِ اللّه عِبَادًا أَمْتالكُم». ش 

كما يرد بمعنى التفي لمضمون الجملة إن وردت في التركيب قرينة 
تدل على حصر أو نفي. من قبيل المثالين التاليين: "إن أَحَدٌ خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ 
إلا بالعَافيّة' و"إن ذَلِكَ نافِعك ولا ضَارك"*". 
0 وأمًا فيما يتعلق ب'لات" الحجازيّة فإئها تتميز عن أخواها عيزتين: 
الأولى آأنها لا تعمل في كل الأسماء. بل تعمل في لفظ "الحين" دون سواه عند 
أغلب التحاة. وأجاز بعضهم من باب التوسعة واستنادا إلى ما سجمع 
من استعمال, أن تعمل في الألفاظ الدَالّة على الرّمن مثل "السّاعة" و"الأوان". 
وميزتا الثانية تتمثل في ألا يجتمع اسمها وخبرها. والغالب أن يكون اسمها 


1 ابن هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. ص:225. 
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هو المحذوف على رأي الجمهور من التّحاة. وذلك باعتبار أن المسألة مختلف 
فيها. إذ إِنّه قد اختلف في تحديد محذوف "لات". فرأى من قرأ: ( وَلِآتْ حِينَ 
مَنَاصٍ» بنصب حين, أن المحذوف هو اسمها. على تقدير "ولات الحينٌ حينَ 
مناص". وذهب من قرأ برفع حينء إلى أن المحذوف هو خبرها. على تقدير: 
"ولات حينْ مناص هم". 

أمّا بخصوص ما تحققه من دلالة بدخوها على الجملة الاسميّة, فإئها 
تحقق معنى التفي مثل أخواها. إلا أن التفي الذي تحققه مخصوص. فهو يقع 
على نفي نسبة مضمون الخبر لاسمها. كما أضاف ابن هشام معنى آخر تحققه 
'لات". وهو معنى التأنيث أو البالغة””2 الذي تكتسبه "لات" معجميًا 
من حرف النَاء اللآحقة بما. إذ يعتبر أن أصل الحرف هو اللام التافية مضاف 
إليها حرف القاء©”. وعند تآمّل المثال المستشهد به حول هذه الظاهرة؛ وهو: 
(كَمْ أَهْلكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مّنْ قَرْنٍ قََادَا وَلَآَتَ حِينَ مَنَاصِ»؛ يمكن إضافة 
أن معنى البالغة هذا الذي يرى ابن هشام أنه ناتج عن 0 التاء؛ إثما هو 
معنى تداولي يؤتى به للتّرهيب. وهو ما يفهم من سياق الكلام ومقامه. 
2-2-5: نظام دلالة أسماء الحروف المشبهة ب"ليس" على الفاعلية والمرجع: 

بدا ما تقدّم أن الأحرف المشبّهة ب"ليس". مع غضّ الطرف 
عن إشكاليات الاختلاف في عملهاء تحقق بدخوها على الجملة الاسميّة معان 
مخصوصة. منها معنى النّفي؛ وهو الذي تشترك كلها في تحقيقه؛ والّذي بموجبه 
وقع تشبيهها ب"ليس" من حيث المعنى. علاوة على ألها تشترك في مشابمتها 


*” يرى ابن هشام أن الاء في "لات" زائدة. وزيادتما تكون لتأنيث الحرف؛ أو لتوكيد النفي والبالغة فيه. يقول 
في شرحه للمثال الذي قدمه شاهدا على ذلك: "(كَمْ أَهْلَكْنا مِن قَبْلِهم مّنْ قَرْن قَنَادَوا وَلآتَ حِينَ مَنَاصٍ 6. الواو 
للحال ولا" نافية بمعنى ليس, والنَّاء زائدة لتوكيد الثفي والبالغة فيه كالتَاء في رواية» أو لتأنيث الحرف.". (ابن 
هشام الأنصاري. شرح شذور الذهب. ص:225.). 
“” يقول ابن هشام في بيان ذلك: "الثالث ما بعمل عمل ليس, "لات". رهي "لا" الثافية» زيدت عليها النَاء لتأنيث 
الّفظ, أو للمبالغة.' رابن هشام الأنصاري. شرح قطر التدى وبل الصّدى. ص:161.). 
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ل"ليس" من حيث العمل في مبتد! وخبر الجملة الاسعية بتغيير إعرايمما. ومنها 
ما تختص به هذه الأحرف من معان دون شبيهتها "ليس". وذلك من قبيل 
دلالة اللأّم على معنى الاستغراق المكيّف لاسمها. ودلالة "إن" على معنى 
النّوكيد. ودلالة "لات" على الاختصاص بالرّمن» ومعنى التأنيث والمبالغة 
للترهيب. 

ويبدو أن هذه الأحرف التاسخة لعمدة الجملة الاسميّة. تمكن 
من تحفيق معنى الفاعليّة الصّباعيً على وجهين. الوجه الأوّل عن طريق 
مرفوعها الذي يتحقق فيه معنى الفاعليّة لفظا ومعنى. والوجه الثاني عن طريق 
منصوها الذي يتحقّق فيه معنى الفاعليّة معنى دون اللّفظ. كما تسهم هذه 
الأحرف في وسم مقاميّ يكيّف الخطاب من خلال إضافة معان من قبيل النفي 
أو التأكيد لمضمون الجملة, أو البالغة للتّرهيب. كما تسهم أيضا في تعيين 
الدّلالة المعجميّة لبعض عناصر الجملة, من قبيل تخصيص الرّمن أو إفادة معنى 
التأنيث أو وسم المرفوع التكرة الدّال على معنى الفاعليّة لفظا ومعنى بسمة 
الاستغراق. 

وتبعا لكلّ هذه المعابئ الإضافيّة الَتي تدخل الجملة الاسميّة بدخول هذه 
التواسخ عليها؛ يمكن القول إن دلالة معنى الفاعليّة في مثل هذه البُتَى تتجاذبه 
أغاط ثلاثة من المراجع. وهي: المعجم الذي يتحدّد به معنى التأنيث والرّمن 
والاستغراق. والمرجع التحويّ الصّناعيّ الذي يحدّد من التركيب العنصر 
الموسوم بمعنى الفاعليّة. ثم المقام وهو الذي يحدّد المقصد من الكلام إن كان 
نفيا لمضمون المقول أو تأكيدا وإثباتاء أو الوسم بالمعابئ التداولية من قبيل 
الترهيب أو التهويل والتشنيع. 

وبمكن القول من خلال هذه المعطيات إِنْ الأحرف المشبّهة ب"ليس" 
تشكل نظاما مخصوصاء يكيّف الخطاب في الوضعيّة التواصليّة. وبذلك تسهم 
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في تعيين مقاصد المتكلم الي عليها يجري الخطاب. إذ إِنْ المقصد المطلوب 
يتحقق بإنجاز بنية معيّنة. ونمثل هذا التنظام بالتترسيمة التّالية: 


| إن ] اسم ناسخ مرفوع ]| خير ناسخ منصوب | إل + معلق| 
التفي المشروط لمضمون الجملة 


نفي نسبة مضمون الخبر لاسمها 


| إن | اسم ناس مرفوع | [ خبر ناسخ منصوب إلآ + متعلق] 
| إن ] اسم ناسخ مرفوع 1 [ خبر ناسخ منصوب ]] 
إلأَت | اسم ناسخ ]) [خبر ناسخ منصوب |] 
إلآت | اسم ناسح ] |خبر ناسخ منصوب |] 
[ا | اسم ناسخ بكرة | .| خبر.ناسخ منصوب |] 
الترسيمة العشرون 

ويسمح هذا النظام لمستعمل اللّغة باختيار ما يناسب مقاصده المقاميّة 
من البنَى الاسميّة المسبوقة بناسخ من الأحرف المشبّهة ب"ليس". وتجري عمليّة 
الدّلالة على معنى الفاعليّة في مثل هذه البتى على التحو التَالي: اسم التاسخ 
وخبره يدلآن صناعيًا على علاقة الإسناد في التَركيب الاسمي. كما يدل طرفا 
الإسناد بما يحملانه من دلالة معجميّة على مفهوم الاسم بنوعيه المجرد 
والمحسوس. وعلاوة على الدّلالة على نسبة امحمول للموضوع؛ ينشأ بالتواسخ 
الحرفيّة تكييف للمقام يخصّص المقول بتحديد مقاصده التداولية. 
3-5: المرفوع من أخبار التواسخ الحرفيّة ومعنى الفاعلية: 

جرى الاستعمال في لغة العرب أن تلحق نواسخ حرفيّة الجملة الاسمية 
وتعمل في طرفي عمدقا. فتنصب البتدأ ويصير اسمها وترفع الخيبر ويصير 
خبرها. وبذلك يتم لبنية الجملة الاسميّة أن تمائل بنية الجملة الفعلية من حيث 
تركبها من ثلاثة محلات: أوَهها نظير الفعل وهو الحرف التاسخ. وثانيها نظير 
المفعول وهو الاسم المنصوب. وثالنها نظير الفاعل وهو الاسم المرفوع. 

وذلك على اعتبار أن ما يجري عليه تصوّر ابن الحاجب لظاهرة اللغة 
مبقّ على القول بأصالة التركيب الفعليّء وفرعيّة التركيب الاسمي. 
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إلا أن ممائلة بنية الجملة الاسميّة المسبوقة بناسخ حرفي من باب "إن" وأخواقاء 
أو باللام التافية للجنس؛ ليست من قبيل المطابقة التَامّة لبنية الجملة الفعليّة 
الي تحدث بدخول التواسخ الفعليّة وعملها. وليست أيضاء من مثيل المطابقة 
التاتجة عن التواسخ الحرفيّة غير المختصّة والرّافعة للمبتدأ. بل هي ثماثلة جزئية) 
إذ تتوقر فيها الأركان الثلاثة: نظير الفعل» ونظير الفاعل» ونظير المفعول. 
إل أن المنصوب حكمه التَقدّم في المرتبة. ونمثل لذلك بالإسقاط في الشكل 
التالي: 


[حرف ناسخ [ اسم ناسخ منصوب] [ خبر ناسخ مرفوع 1]] 


[فعل متعد [ فاعل اسم مرفوع ]1 [ مفعول به منصوب ]] 

ويبدو من خلال هذا الشكل أن للمرتبة دورا مُحَدّدًا في تكييف 
الدّلالة على معنى الفاعليّة. على اعتبار أن إسناد الرّفع اللفظيّ للخبر دون 
المبتدإء فيه تمكين لدلالة الأوّل على معنى الفاعليّة, أكثر من دلالة الثاني عليه. 
ويبدو أن هذه المسألة هي الباعثة أصلا لقبول التركيب الاسميّ دخول التواسخ 
الحرفيّة عليه. وعملها في عمدته؛ وليس من باب استكمال البنية التاقصة 
لنقصهاء ببلوغ مرتبة البنية الفعلية. وهو ما سنعمل على إيضاحه لاحقا. 

وهذا التوع من التواسخ الحرفية الداخلة على بنية الجملة الاسمية, 
ينقسم إلى فرعين: الأوّل "إن" وأخواقا. وهي نواسخ حرفيّة مشبّهة بالفعل 
ومحمولة عليه في عملها. والثابي هو اللأم الثافية للجبس. وسنعمل في ما يلي 
من فقرات على تبيّن أهمَ قضايا تحقيق التواسخ الحرفية لمعنى الفاعلية. محاولين 
ما أمكن حصر دلالاتا المكيّفة لعنصري العمدة, ولمضمون القول. وكذلك 
نعمد إلى التظر في قضايا المرجع الذي تطرحه مثل هذه البتَى الاسميّة المسبوقة 
بناسخ حرفي. ونفرد الفقرة الأولى للتَظر في مرفوع "إن" وأخواتها. ثم نخصّص 
الثانية للنظر في خبر اللام التافية للجنس. 
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1-3-5: خبر إِنْ وأخواقا: 

تنحصر التواسخ الحرفيّة المصطلح عليها ب"إن" وأخواقاء والرافعة 
للخبر من الجملة الاسميّة في ستّة أحرف. وهي أحرف مشبّهة بالفعل في عملها. 
مختصة بالاسم ما لم تلحقها الميم الكافة. إذ: "الحروف المشبّهة بالفعل: "إن", 
و"أن", و"كأن", و'لكِن". و'ليْتَ", والَعَل" ها صدر الكلام سوى "أن" 
فهي بعكسهاء وتلحقها "م" فتلغى على الأفصح» وتدخل حينئل 
على الأفعال.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:334.). 

ويبدو أن مشامتها للفعل, تجعلها أمكن في العمل في عمدة الجمل 
الاسميّة من عمل التواسخ الحرفيّة غير المختصّة والتاصبة للخبر, الْتي تعرّضنا 
ها سابقا. وتفصيل ذلك أله: "لا شايمت الأفعال المتعدية معنى, لطلبها الجزءين 
مثلها. وشابمت مطلق الأفعال لفظا بما ذكرنا””» كانت مشايمتها للأفعال أقوى 
من مشايحة "ما" الحجازيّةه, فجعل عملها أقوى, بأن قدّم منصوبا 
على مرفوعها؛ وذلك أن عمل الفعل الطَبيعيَ أن يرفع ثم ينصبء فعكسه 
عمل غير طبيعي» فهو تصرّف في العمل.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. 
ص:334). 

فتمكنها من العمل سببه مشايمتها للأفعال المتعادية من وجهين: مشايمة 
من حيث العنى تتمثل في طلبها لكل من طرفي العمدة مثلما يطلب أي فعل 
متعدّ فاعله ومفعوله. ومشابمة من حيث اللّفظ تتمثل في تكوّها من ثلاثة 
أحرف فأكثر. ونتج عن هذه المشايمة للفعل لفظا ومعنى أن شايمته في التمكن 
من العمل. فعملت في المبتد! والخبر كليهما. ويضيف الاستراباذيّ خاصيّة 
أخرى تتميّز يما بعض هذه الأحرف, يعلّل يما تمكنها في العمل خلافا للتواسخ 
الحرقيّة المشبّهة ب"ليس". ف: "مشامتها معنى لمطلق الفعل» من حيث إِنْ في: 
يقصد بذلك قوله السّابق وهو التَاللي: "وهذه تشبه الأفعال المتعدّية, معتى كما يجيء, ولفظا من حيث كوها 


على ثلاثة أحرف فصاعدا.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:334.). 
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هه 


يو تيمت مه ديت 6 نو مو 


'إن" و"أن" معنى خ" و"أكذت". وفي "كأن" معنى: 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:335.). 

فهذه الأحرف ليست محمولة على الفعل حمل المشبّهات ب"ليس" 
لتوفر معنى التفي فيها كما في شبيهتها المحسوبة على الأفعال التاقصة. وإئما 
هذه الأحرف تشبه الفعل التَامّ من حيث المعنى, ولكألها الرّديف له. 

وينتج عن عمل هذه الأحرف في عمدة الجمل الاسميّة تحقق دلالات 
مخصوصة تكيّف الخطاب. يحدّدها الرّضي بما يلي: "كل واحدة من هذه 
الأحرف تدلّ على قسم من أقسام الكلا بخلاف "إن" المكسورة, فإنها تؤكد 
معى الجملة فقط. والتوكيد تقوية الثابت؛ لا تغيير 00 (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج4. ص: 339.). 

أي إن هذه الأحرف بدخوها على بنية الجملة الاسميّة تضيف لا 
المعاني الَتي تحملها. وهذه امعان إمّا أن تلحق معجميًا بقسم من أقسام الكلام 
فتكون دالة بنفسها كما في الفعل والاسم من أقسام الكلام: أو أن ينظر إليها 
في السّياق التركيي فتكون دالّة باقترانما بغيرهاء دلالة الحروف من أقسام 
الكلام” . 

وبِالتَاليي يكون عملها في عمدة الجملة الاسميّة محققا لدلالة مركبة: 
هي مزج الدّلالة المعجميّة للفظ المفرد, بالدّلالة الصّناعيّة التحويّة التائجة 
عن العقد التركيبي, والبينة بعلامات الإعراب والمحلات الوظيفيّة. ومرج 
هذين الأخيرين بمقام القول, أي المقاصد التداوليَّة للخطاب. فالتاسخ الحرفي 


* حدّت أقسام الكلام بلمعابي التي تدل عليهاء وبكيفيات تلك المعاي. وهو ما يوضّحه حدّ ابن الحاجب لأقسام 
الكلمة. يقول: “وهي اسم وفعل وحرف.[...] لألها إمَا أن تدل على معنى في نفسهاء أو لا. الثا الحرف. والأوّل 
إِنَا أن يقترن بأحد الأزمنة الثُلاثة: أو لا. النَاي: الاسمء والأرّل الفعل. وقد علم بذلك حدّ كل واحد منها.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:19-17.). 
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"إن" على سبيل المثال يفيد معجميًا المشايمة لمعنى مطلق الفعل””. وبدخوله 
على الجملة الاعيّة يدل دلالة صتاعيّة إذ يعطل عمل العامل المعنوي وهو معنى 
الابتداءء ويل محله ويعمل في طرفي العمدة بدلا عنه. ويبدو ذلك خاصة عند 
البصريين الذين يرون أن هذه الأحرف تعمل في طرفي العمدة التصب والرفع. 
على خلاف الكوفيين الذين يرون أها تبطل الرّفع بالابتداء في اسمها فحسب 
لضعفها عن العمل. وأمًّا رفع الخبر فباق على حاله كما في البنية الأصليّة 
مرفوعا بالابتداء. كما يفيد -نفس التاسخ الحرفي 'إن'- تداوليًا معنى تأكيد 
مضمون الجملة. والحمل على تصديق نسبة الخبر للاسم بالمبالغة 
في الإثبات””*. وغمثل هذه الدّلالات بالتّرسيمة التالية: 


#إن السباعة ءاتيّة» 


الدلالة المعجحمية 


الدّلالة الصناعية 


الذلالة التداولية 


-> | تفيد "إن" معنى "حقّقت" و"أكدت": المشايجة لمعنى مطلق الفعل 


عامل لفظي حال حل العامل المعنوي وهو الابتداء, ومبطل لأثرة 


الحمل بتوكيد مضمون الجملة على تصديق نسبة الخير الاسم 


الترسيمة الحادية والعشرون 


ونجمع مختلف معان 'إن" وأخواقاء والدّلالات التي تحققها. سواء 
كانت معجمية أو صناعية اصطلاحية أو مقاميّة تداولية, في الجدول التالي: 


99 يحمل الحرف الناسخ "إن" على المشايهة للفعل من حيث المعنى في الدلالة المعجميّة على الحدث. ولذلك وقع 
إعماله. يقرل الرّضي: "ومشائتها معنى لمطلق الفعل. من حيث إِنْ في: !إن" و"أن" معنى "حقّقت" و"أكدت" ". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:335.). 
50 يثبت الاسعراباذي في معرض تناوله لقضيّة حمل التقيض على التّقيضء معن المبالغة في الإثبات الذي تحقّقه "إن" 
في مقابل معنى المالغة في التفي الذي تحققه لام التبرئة. فيقول: "ووجه مشاية "لا" الثبرنة ل'إنْ" أن "لا" للمبالغة 
في التفي. لكوفا لنفي الجنس. كما أن "إن" للمبالغة في الإثبات. وقيل: حملت عليها حمل التقيض على التقيض.". 
(الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:335.). 
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المغال 5 
“( إن في ذلك لعبْرَة)". 

"ل ولا يَخزئك وهم إن اليزة ِل جَمِيع»". 

“( وإ يَعدكم الله إخدى الطانفتئن ألها لكم6". | 
"(الاآجَرمَ أن لَهُمْ الدَارُ)". 

"( أمنمع بهم وأبْصر يوم يونا لكن الظالمُونَ اليم 
في ضلال ثين)". 

"( لكِن الله ينهد بن ألزلَ إليلك)". 

"ليت رَيْدًا فائم". /"لَيْتَ الشُباب يَعُودُ يَوْمًا". 
"( يا ليت قَرْمِي يَعلَمْردَ)". / "7 يا ليت بيني 
بيك بغد المشرقيي)". 
"لعل يدا يَقُوم؟. 
"( رَافْمَلُوا اخَيْرَ لَعَلّكُمْ ُفُلِحُونَ »". أي: لتفلحوا. 
(٠‏ أغلة يكرأ يخنتى)'. 

'لعَلَ رَيْدَا قَائِم". أي: هل هو كذلك؟ 
“كألك بالدليا لم تكن". 
"كن يد أند؟ 


'كالك قَائم". 


معنى استدركت. أي رفع تومّم يتولد 


من كلام سابق. 
مشاكة الامتثناء. 
معنى تمنيت: في الممكن/ في احال. 
الارتقاب: طمعا / إشفاقا. 


معنى ترجّيت: مختص بالممكن فقط. 
معنى التُعليل: عدد قطرب وأبي علي. 
معنى الحمل على الرّجاء رالإشفاق. 
معنى الاستغهام. 
معنى التشبيه. 
معنى الشّك. 


يبدو من خلال ما تحققه التواسخ الحرقيّة المصطلح عليها ب"إن” 
وأخواتها من دلالات؛ أن التركيب الاسم إذ يسمح بدخونها على طرفي 
عمدته والعمل فيهماء فذلك ليس من باب استكمال تركيب ناقص ليبلغ 
مرتبة الكمال بالمطابقة لبنية الجملة الفعليّة. بل هو من قبيل تكييف الذلالة 
التداوليّة للخطاب التي هي مقصد الكلام ومداره. ويتوصّح ذلك أكثر 
من خلال تعليل الرّضي لمسألة وجوب تصدّر هذه التواسخ الحرفية لبنية 
الجملة الاسميّة. إذ: "كل ما يغيّر معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفاء 
فمرتبته الصّدرء [...] وإئما لزم تصدير المغيّرء الدّال على قسم من أقسام 
الكلام» ليبني السامع ذلك الكلام من أوّل الأمرء على ما قصد المتكلم. 
إذ لو جوزنا تأخير ذلك المغيّر فؤخَرء والواجب على السّامع حمل الكلام 
الخالي عن المغيّر من أوّل الأمر على كون مضمونه خاليا عن جميع المغيرات, 
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لتردّد ذهنه في أن هذا التغيير راجع إلى الكلام المتقدّم الذي حمله على أنه خال 
عن جميع التغيّرات؛ أو أن المتكلّم يذكر بعد ذلك الغيّر كلاما آخر يؤثّر فيه 
ذلك المغير. فيبقى في حيرة. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج4. ص:339.). 

فالبيّن أن مسألة المرتبة وإن رُبطت في الظاهر بمبد! سبق العامل 
للمعمول فيه؛ فإنها تلزم لغرض آخر أبلغ أهميّة. وهو حمل السامع على الانتباه 
من أوّل الأمرء لمقاصد المتكلم من إجراء تلك المكيّفات المقاميّة التداوليّة؛ 
حتّى لا يلحق الخطاب الأبس. وبالتّايي اخمصّت التواسخ الحرفيّة من أخوات 
"إن" بعمل الرّفع في الخبر دون البتداء لأئه محل الإفادة'”7. فلئن كانت البنية 
الأصليّة للجملة الاسيّة تحقّق إثبات نسبة مضمون الخبر للمبتدا؛ فإنّ البنية 
المتفرّعة البنيّة على ناسخ من أخوات "إن" تعيّن كيفا مخصوصا يحكم نسبة 
مضمون خبر التاسخ لاسمه. أي إن تغيّر البنية في الجملة الاسميّة, بالتنازل 
في الظاهر عن العامل المعنوي وهو الابتداء لصا العامل اللفظيّ وهو التاسخ» 
ليس من باب استكمال نقص بنية تركيبيّة صناعيّة. بل هو من باب تعويض 
سمة إعرابيّة محلها التركيب, بكيف دلالي محلّه المقام المصطلح عليه غالبا بعبارة 
"ما في نفس المتكلم". أي البنية امجرّدة التي أسميناها في الفصل الأوّل 
من البحث ب"الإسناد المحض”" المتحكم في المنجز من الكلام والمسيّر له. 
2-3-5: خبر اللأم الثافية للجبس: 

تعد اللام الثافية للجبس من التواسخ الحرفيّة الدّاخلة على بنية الجملة 
الابميّة. ويتمثل عملها في طرفي العمدة في نصب البتد! ورفع الخير حملا 
على عمل نقيضها "إن".إذ: "خير "لآ" الي لنفي الجنس هو المسند بعد 


'"' يقول ابن عصفور الإشبيليّ في ذلك: "فإن قيل: فَلِمَ كان المنصوب الاسم والمرفوع الخي وهلاً كان الأمر 
بالعكس؟ فالجواب: إنه لا وجب رفع أحدهما تشبيها بالعمدة ونصب أحدهما تشبيها بالفضلة, كان أشبههما بالعمدة 
الخبر: لأنَ هذه الحروف إلما دخلت لتوكيد الخبر أو تمنيه أو ترجّيه أو التشبيه به. فصارت الأسماء كألها غير 
مقصودة, فلمًا رفع الخبر تشبيها بالعمدة نصب الاسم تشبيها بالفضلات.". (ابن عصفور. شرح جمل الرّجَاجي. 
ج1. ص:417). 
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دخوهاء نحو: “لا غلامَ رَجْل ظَرِيفْ فيها", ويحذف كتيراء وبنو تميم 
لا يشبعونه.". (الاستراباذي. شرح 5 ج1. ص:259.). 

فقبول التركيب الاسم لدخول اللآم التافية للجبس وعملها 
ف العمدة ينتج بئية فرعيّة للجملة الاسميّة ماثلة للبنية التاتجة عن التواسخ 
من "إن" وأخواتها. إذ يكون التاسخ في كلا الحالتين متصدرا الجملة. ويكون 
المسند إليه منصوباء والمسند مرفوعاء كما يبه التمثيل للبنيتين النظريّتين 
بالشكل التالي: 

[ لام نافية للجدس [ اسم ناسخ منصوب]- [ خبر ناسخ مرفوع ]] 

[ناسخ حرفي إن وأخواتا) [ اسم ناسخ منصوب ] [ خبر ناسخ مرفوع ]] 

فهي ثمائلة مطابقة تامّة. تكون فيها البنية الواحدة صورة للأخرى 
في الوضع الْجرّد. إلا أن المنجز من الكلام يحدث اختلافا بين البنيتين النظريتين. 
فلئن كانت "إن" وأخواتها غير مستغنية عن معمولاتا؛ فإن اللام التافية 
للجنس يمكنها أن تستغني عن مرفوعها وتتم باسمها كلاما مفيدا لا لبس فيه. 
ونرججّح أن ظاهرة حذف الخبر ليست ظاهرة تركيبية بقدر ما هي ظاهرة 
مقاميّة تخاطبيّة يحكمها قانون المجهود الأدئ. إذ إن تقدير الخبر المحذوف يكون 
عادة على أساس كلام سابق في وضعيّة تخاطبيّة قام دليلا عليه. ويمذا يعلل 
الجرجاقّ في المقتصد مسألة حذف خبر اللأم التافية للجبس. يل ويعمّم الحكم 
على كل كلام يدخله التفي. يقول: "اعلم أن حذف الخبر يكثر في التفي 
وذلك أنه يكون مبئًا على كلام متقدّم قد جرى فيه ذكر الخبر كأن قائلا 
يقول: هل من طعام عندك؟ فتقول: لا طعامَ. ولا تذكر عندي, لأن تقدم 
ذكره في السّؤال يغنيك عن إعادته. وعلى هذا قولك: لا إلة إلا الله لأنه 
في الأصل رد على الجاحد حتّى كاله يقول: هل لنا من إله غير الله؟. فتقول 
له: لا إله لنا إلا اللّه.". رالجرجايّ. المقتصد في شرح الإيضاح. ج2. ص:800.). 
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ويدعو هذا الأمر إلى الَظر في أصل عمل كل من "إن" وأخواقاء 
واللام التافية للجنس. فعلى الرّغم من اثفاق التحاة على أن اللام النافية 
للجنس شبيهة ب"إن" في العمل. إلا ألهم قالوا بضعف اللام عن العمل 
لأسباب. منها أن ضعفها ناتج عن "حمل التقيض على التقيض "102 , 
أي ما عملت اللأم النافية للجدس إلا من باب كوفها على نقيض "إن" في المعنى 
الذي تحققه وهو المبالغة في التفي. 1 

وهذا يكون عمل اللام التافية للجنسء ليس من باب العمل التحوي 
الصّناعي التاتج عن قوانين العقد والتّ ركيب في أقسام الكلام المتمكنة في العمل 
كالأفعال. وإِنما هو عمل غير أصلي. قوامه المعنى لا التركيب. ويبدو أن هذا 
هو السّبب الذي دعا أغلب التّحاة إلى القول بأن اللام التافية للجبس واسمها 
في الإفراد مع البناء كاسم واحد””7, فحملوهما على الرّفع بامحل بواسطة 
الابتداء؛ معتبرين لذلك أن اللآم ليست هي رافعة الخبرء بل هو مرفوع لأله 
خبر المبتد!“””: "وارتفاع خبر "لآ" يماء إن لم يكن اسمها مبنيّا. عند جميع 
التحاةء وإن كان اسمها مبنيّاك نحو: "لآ رَجُل ظَريف", قال سيبويه: ارتفاعه 
بكونه خبر الميتدلء الا رَجُلَ” مرفوع امحل بالابعداء. وذلك لأله لد صار 
الاسم الذي كان معربا بسببها مبنيّ وصار دخوها عليه سبب بنائه مع قربه 


*' العبارة للاسعراباذي أوردها تعليلا لعمل اللآم النافية للجدس عمل "إن" عند البعض. يقول: 'وقيل: حُمِلَتْ 
عليها ريقصد حملت اللأم الافية للجدس على *إنْ") حمل التقيض على التقيض.". (الاستراباذيّ. شرح الكافية. ج1. 
ص:259.). 
3" يبيّن ابن عصفور ذلك عند تناول قضيّة الاختلاف بين التحاة في موجب بناء اسم *لا". فيقول: "ومنهم 
من قال: إلما بني لتركبه, لأه تركب مع 'لا". وصار كالاسم الواحد مثل 'فسة عشر".". (ابن عصفور الإشبيلي. 
شرح جمل الرّجَاجي. ج 2 ص:407.). 
*"' يقول ابن عقيل في ذلك: “وإن كان الاسم مفردا فاختلف في رافع الخبر؛ فذهب سيبويه إلى آله ليس مرفوعا 
ب'خلا" وإلما هو مرفوع على أنه خبر المعدأ لأنَ مذهيه أن "لا" واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداى والاسم 
المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدأء ولم تعمل "لا" عنده في هذه الصّورة إلا في الاسم, وذهب الأخفش إلى أن الخير 
مرفوع بكلا" فتكون "لا" عاملة في الجرءين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به.". (ابن عقيل. شرح ألفيّة ابن 
مالك. ج1. ص:365.). 
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منهاء استبعد أن يكون الخبر البعيد منها يستحق بسببها إعراباء فبقي على 
أصله من الرّفع بالابتداء.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:259). 

فالّذي يبدو ما تقدّم أن عمل اللأم الثافية للجبس ليس عملا إعرابيًا. 
وإنّما هو مجرّد إلحاق علامة البناء للاسم الذي يليها والّذي يحافظ على إعرابه 
الأصليّ وهو الرّفع بالابتداء. ومع العلم بن الصتابط التحويّ لبناء الاسم 
ينمل في مشايهة الاسم للحرف في مفهوم "الافتقار"””, فائه من الممكن 
القول إِنْ هذا العمل الذي تحدثه اللأم التافية للجنسء والّذي نفينا أن يكون 
عملا إعرابيَا محضا؛ هو في الحقيقة عمل معنوي ناتج عن بنية لغويّة مجردة, 
تسيّر المنجز من الكلام. وعليه يكون الاسم في محل رفع لكن مبنًا على الفتح 
لافتقاره إلى المعنى الذي يمل مقصد المتكلم وهو معنى المبالغة في نفي الجدس. 
وهذا ما يبرّر على الأرجح اكتفاء اللآم التافية للجدس باسمها. إذ بالعقد بينهما 
يتم مقصد التكلّم. إلا أن مسألة حذف الخبر سواء كان حذف وجوب 
أو حذف جوازء, مشروطة بقيام الدّليل: "فعلى هذا القول. يجب إثباته مع عدم 
القرينة عند بني تميم وغيرهم, ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجازء 
ويجب عند بني تميم.". (الاسعراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:261.). 

ومفاد ما تقدّم أن بئنية الجملة الاسمية المسبوقة باللأم النافية للجنس,» 
تحقق معنى الفاعليّة على وجهين أصليين؛ ويضاف هما وجه ثالث فرعي بالمعنى 
الّذي تدخله اللآم. فعلى اعتبار الرّفع الواسم لاسم اللآم على امحل والواسم 
لخبرها على الابتداء؛ تمحقّق العمدة بطرفيها معنى الفاعليّة على الصّورة التي 


*"' يبنى الاسم في العربيّة لي أربعة أحوال هي: شبهه بالحرف شبها وضعيّء أو شبها معنويّاء أو شبهه في التيابة 
عن الفعل وعدم التَاثر بالعامل, أو شبهه للحرف في الافتقار اللآزم. ويرد مجموع هذه المبادى المفهوميّة في منظومة 


ابن مالك كما يلي: 
والاسم منه معرب ومبتي لشبه من الخرف مدني 
كالشبه الوضعي في اسممي جنتنا والمحمنوي في متى رفي هنا 
وكنيابة عن الفمفل ببلا تأثر وكافتقار معطلا 
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وقع تبيينها في هذا البحث عند تناول كل من المبعد! والخبر في الجملة الاسميّة 
الخالية من التواسخ. وهما الوجهان اللّذان يتحقق بُما معنى الفاعليّة في هذه 
البنية. إلا أن الوجه الثالث الفرعيّ المضاف إليهما يتمثل في كيف دلالي يحدثه 
دخول اللآم التافية للجبس على البنية. وهذا الكيف الذلالي يتمثل أُوّلا 
في استغراق الجنس. وثانيا في المبالغة في معنى التفي لمضمون الجملة. وهذا 
الكيف الدّلالي خارج عن العلاقة التّركيبيّة الإسناديّة التي محورها العامل. فهو 
من صنف التعيينات المقاميّة التداوليّة أي المقاصد. 
4-5: خاتمة الفصل الخامس: 

حاولنا في الفصل الخامس من هذا البحث أن نستقرئ أحوال الرفع 
في بنية الجملة الاسميّة المسبوقة بالتواسخ على اختلاف أنواعها. فنظرنا 
في مرفوعات التواسخ الفعليّة من باب "كان وأخواها". وأفعال المقاربة 
بأنواعها الثلاثة. ثم تناولنا مرفوعات التواسخ الحرفيّة المشبّهة بليس. وختمنا 
بالبحث في مرفوعات أخبار التواسخ الحرفيّة من باب "إن وأخواتها" واللام 
التافية للجنس. وكان الغرض من الوقوف على مظان الرّفع في المدوّنة 
أن نرصد التظام التظري العام الذي يحكم تحقق معنى الفاعليّة في بنية الجملة 
الاسميّة المسبوقة بناسخ كما يتبتاه القراث. وذلك من أجل ضبط مختلف 
الأشكال التحويّة المعبّرة عن هذا المعنى وامحققة له في المنجز من الكلام. 
وبذلك يتم الوقوف على ما تنشئه تلك الأشكال التحويّة من دلالات 
مرجعيّة؛ وقعت الإشارة إلى بعضها ثني عملية الاستقراء. 
ويبقى أن نجمّع في خاتمة هذه المسألة ما أوصل إليه التقصّي الاستقرائي 
للمدونة من نتائج متعلقة بنظام الرّفع في بنية الجملة الاسميّة المسبوقة بالتواسخ. 
وأن نحاول ضبطها في نسق متكامل بعد أن بسطنا القول فيها متفرّقة. 
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يجري الرّفع في بنية الجملة الاسميّة في الأسماء الواقعة في محل 
من العمدة بسبب عامل لفظيّ هو التتاسخ, سواء كان ناسخا فعليًا أو مشبها 
بالفعلي أو حرفيًا. 

فالرفع الدّال على معنى الفاعلية يحدث بمذه العوامل الطارلة. 
أي إِنْ العامل المعنوي المتمثل في الابتداء وهو الأصل, مَل أثره الإعرابي 
في المنجز من الكلام. ويبدو أن إهمال إعماله لا يعدو أن يكون سوى في ظاهر 
الفظء وعلى درجات حسب كن العامل اللفظيً الطارئ من العمل أو عدم 
تمكنه منه. ويتبيّن ذلك من ثلاثة أوجه: 

أمَا الوجه الأوّل فيتمثل في البنية الفرعيّة الي يكون فيها العامل فعلا 
ناقصا أو فعلا من أفعال المقاربة. حيث يختفي أثر الابتداء الإعرابي لفظاء 
لصالح بيان الأثر الإعرايّ للفعل المتمكّن من العمل ولا يختفي من حيث المعنى. 
إذ العلاقة الإسناديّة بين اسم التاسخ وخبره تحافظ على معنى الاهتمام والعناية 
وعلى نسبة مضمون الخبر للمبتدلء وهي من آثار العامل الأوّل وهو الابتداء. 
وأمًا التَنازل لفظا لظهور علامات إعراب العامل الطّارئ فذلك من قبيل 
اكتساب البنية الاسميّة معان مقاميّة تداولية تكيّف الخطاب وتبيّن المقاصد. 

وأمّا الوجه الثابي. فيتمثل في البنية الفرعيّة التي يكون فيها العامل 
حرفا مشبّها ب"ليس" من قبيل الميم واللآم ولات الحجازيّة. حيث يختفي لفظا 
الأثر الإعرايّ للعامل الأصليّ وهو الابتداء. لصالح ظهور الأثر الإعرابي 
للعامل الطارئ وهو الحرف المشبّه ب"ليس". لكن أثره المعنوي لا يزول 
باعتبار محافظة طرفي العمدة الاسميّة على خصائص دلالات العلاقة بينهماء 
وشدة تعالقهما. من حيث إنشاؤهما لمعنى الاهتمام والعناية» ولنسبة مضمون 
الخبر للاسم. أمّا ما يضيفه العامل الطارئ فيقتصر على مكيّفات للخطاب: 
منها ما هو تركييّ يتمثل في نفي مضمون الجملة أو إثباته, ونفي نسبة الخبر 
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للاسم. والتوكيد, والبالغة. ومنها ما هو تداولي يتمثل في معنى الاستغراق» 
والترهيب. والتهويل؛ والتشنيع. 

وأمّا الوجه الثالثء فيتمثل في البنية الفرعيّة التي يكون العامل فيها 
حرفا مشبّها بالفعل من قبيل إن وأخواتها. أو أن يكون العامل فيها اللآم النافية 
للجنس. حيث يختفي أحيانا الأثر الإعرايّ للعامل الأصلي وهو الابتداء اختفاء 
من حيث اللفظ, ويظهر أخرى خاصة مع الأحرف غير المتمكنة في العمل» 
مغل إِنّ أو اللاآم الثافية للجدس. وهما حرفان في الحقيقة لا ينصبان اسميهما""”. 
ويمكن أن غثل لنظام الرّفع في بنية الجملة الاسميّة المسبوقة بالتواسخ بالترسيمة 
التالية: 


الإساد امحض:| | محل رفع] ‏ [ محل رفع ]] 


| الأحرف المشبّهة بليس | اسم ناسخ] ‏ [ خبر ناسخ ]] 


| ناسخ فعليً [ اسم ناسخ] [ خبر ناسخ ]] | ناسخ حرق | اسم ناسخ] ‏ [ خبر ناسخ ]] 


| أفعال المقاربة | اسم ناسخ] 2 [ نخبر ناسخ ]] | إِنَ رأخواتها | اسم ناسخ] 2 [ خبر ناسخ ]] 


[ كان وأخواتا | اسم ناسخ] ‏ [ سير ناسخ ]] | اللآم التافية للجنس [ اسم ناسخ] ‏ [ خبر ناسخ ]] 


الترسيمة الثائية والعشرون 


فالرّفع كما يبدو من خلال الترسيمة يُبْنَى في البنية امجرّدة بالإسناد 
امحض, الذي يحدّد محلآت الرّفع الأساسيّة. ثم في المنجز المتعيّن من الكلام 


6 وردت في المدوّنة إشارات متفرقة كثيرة تبيّن الإلغاء أو التعليق لعمل بعض الحروف الناسخة الي عدّت عاملة. 
من ذلك مثلا ما يقوله الرضيّ بنصوص اللآم التافية للجنس: “وجميع ها هو اسم “لا” المذكورة ليس منصوياء 
بل بعضه مبق. نحو: لا رَجْلْ".". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج2. ص:185.). وانظر أيضا: (الاستراباذي. 
شرح الكافية. ج2. ص:207.). والمرّد: (المبرّد. المقتضب. ج1. ص:92.). 
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تتفرّع عن البنية الأساسيّة ثلاث بُنَى فيتخذ فيها اسم التاسخ المحل الأوّل؛ 
وخبر التاسخ امحل الثابي. هذا مع اعتبار الممثل له تثيلا خطَيًا في الترسيمة. 
أمَا في الحقيقة التحويّة فإن الأوّليّة في امحل ليست بالصّرورة الأوّليّة الخطيّة. 
إذ يمكن أن تكون أُوَليّة مقدّرة. وهو ما وقع تبيينه ثني الفصل خاصة في مسألة 
ظاهرة التقديم والتأخير. وما يهمّ هو أن الرّفع في بنية الجملة الاسميّة المسبوقة 
بأحد التواسخ بمختلف البْنَى التي يمكن أن تتحقق بما يلحق محلاً مخصوصا قابلا 
لاحتواء الاسم الممكن تعيّنه لفظاء والّذي يوسم بسمة الرّفع الإعرابيّة عند 
العقد والتركيب. سواء كان وما ظاهرا أو مقدّراء وسواء كان الوسم لفظا 
ومعنى أو لفظا دون العنى. أو معنى دون اللفظ. وهذا يدعو إلى القول 
إِنْ معنى الفاعليّة الذي يُدَلُ عليه في المنجز من الكلام بعلامة الرّفع الإعرابيّة 
ما هو في الحقيقة إلا بنية معنويّة مجرّدة تتخذ في حيّز الإسناد اللحض محلاً. 
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6: الفصل السّادس: في معنى الفاعليّة بين المقول التحوي والموجود العيني: 
0-6: مقدّمة الفصل الستّادس: 

نحاول في مقدّمة هذا الفصل من البحث أن نجمع سمات معنى الفاعليّة 
التي أوصل إليها الاستقراء في الفصول الخمس السّابقة. أي ما تعلّق منها بكلا 
التركيبين الإسناديين الفعليَ والاسعيّ من اللّغة العربيّة. ونعمل على أن نرتبها 
ترتيبا قد يوصل إلى تبيّن نوع من التظام الذي يحكم دلالة معنى الفاعليّة 
ومرجعها كما تتحقّق في المنجز من الكلام بالبنيتين الفعليّة والاسميّة 
على اختلاف أشكالهما الممكنة. وذلك قصد اعتماد هذه السّمات منطلقا 
للاستنباط في هذا الفصل الأخير نبني وفقه مشروع أنموذج أوفى يجري عليه 
الرفع في العربية. 

ففي الفصلين الثاي والثالث خلصنا إلى جملة من الملاحظات حول 
إمكانيات تحقّق معنى الفاعليّة بالتركيب الفعلي””*؟. وحصرنا أغلب البُنّى 
الفرعيّة والأشكال التحويّة التي يتعيّن بها المرفوع. وكانت الخلاصة تتمثل 
في أن معنى الفاعليّة كما يبدو ما هو إلا مفهوم أنطولوجيّ كامن في الحيّز 
مْجرّد من اللّغة بما هو إسناد محض. ومتعيّن في المنجز من الكلام بالمرفوع 
من الأسماء في ظاهرة الإسناد اللفظيَ. وأن الرّابط بين الحيّرين هو مفهوم 
العامل بوجهيه: الحقيقي وهو المتكلّم. والتحوي الصّناعيّ وهو الإقتضاء 
الإسنادي. وأنْ الاسم المتعيّن في المنجز وامحقق لمعنى الفاعليّة. قابل للامتلاء 
الدلاليي كلما كان العامل الصّناعيّ فعلا متمحّضا للفعليّة ومتمكنا من العمل. 
وهو ما يجعل أشكال التعبير عن معنى الفاعليّة محدردة في الظاهر. في حين 
أن الاسم كلما قرب من التمحّض للاسميّة كانت إمكانيات تعبيره عن معنى 
الفاعليّة أكثر. 


127 انظر خاتئمة الفصل الثاي من هذا البحث. ص ص: 09--91. 
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تم تبيّن في الفصلين الرّابع والخامس أن الاسم هو الممكن من تحقيق 
معنى الفاعليّة في المنجز من الكلام. وأنه قادر على التعبير عن معنى الفاعلية 
بأشكال غويّة مختلفة تتقاطع فيها أحيانا المعاب التحويّة. خاصة في البنية 
المتكوّنة من المصطلح عليه ب"المبعد! الثاني" حيث يحقق معنى المفعوليّة 
الرّفع. أو في البنية المسبوقة بناسخ مشبّه ب"ليس" حيث يدل علم المفعوليّة 
على معنى الفاعليّة. تم تبيّن أيضا أن معنى الفاعليّة ليس من باب امعان التحويّة 
الإعرابيّة الصّناعيّة بقدر ما هو معنى مجرّد كامن في حيز الإسناد امحض». 
وله محلات محفوظة. علاوة على احتوائه للمقاصد وما ينتج عنها من دلالات 
تداوليّة. وعلى هذا الأساس بمكن أن نحصر البتى التركيبيّة الأساسيّة التي 
يتحقق يما معنى الفاعليّة في الترسيمة التّالية: 


حير الإسناد امحض امحتضن للمعاي: 
معنى الفاعلية 


بنية فعليّة بنية اسميّة 


| محل رفع رفصل [نحل رفع رفاعل) ]] | [ يحل رفع رميتدا ] 
| نعل لازم]) [فعل]] | [بعد] [خبر]] 


[ حل رفع رخس ]] 


[ ]نمل معد] [فعل] [منعول]] اناسع فلي [ اسم ناسخ ]1 [خلابابع !] 


| الاحرف المشبّهة بليس [ اسم ناسخ ] [ خبر ناسخ ]] 


| | فعل مبنّ للمجهول ] [ناتب فاعل ]] 


| | اسم مشتقَ عامل ] [ ملق ]] 


| إن وأخواها [ اسم ناسخ ]1 [ خبر ناسخ ]] 


| اللآم الثافية للجدس [ اسم ناسخ ]1 [ خبر نامخ ]] 


الترسيمة الشالعة والعشرون 


فالإسناد المحض الحامل للمعابئ كالفاعليّة والمفعوليّة والإضافة. 
وانغتوي على مقاصد العامل الأوّل وهو المتكلّم؛ يمنح معنى الفاعليّة بنيتين 
أساسيتين يعشكّل فيهما محل الرّفع الذي يقبل الأسماء القادرة على تعيين معى 
الفاعليّة في المنجز من الكلام. وهما بنية فعليّة وبنية اعيّة. يكون للرّفع في البنية 
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الفعليّة محلآن: أوَههما حيّز الفعل المعرب حملا له على المشايمة للاسم للوقوع 
موقعه من حيّز الرّفع, أو المعرب بالأصالة"؟؛ وحيّز المشتقات العاملة. والثاي 
حيّز الفاعل؛ وحيّز نائب الفاعل. كما يكون للرّفع في البنية الاسميّة محلان: 
أوهما حيّر المبتدلء وحيّر الصّفة ذات العماد؛ وحيّز أسماء التواسخ الفعلية 
أو الحرفيّة أو المشبّهة بالفعل أو اللم التافية للجنس. والثابي حيّر الخبر؛ وحيّر 
أخبار التتواسخ الفعليّة أوالحرفيّة أو المشبّهة بالفعل أو اللام النافية للجبس. 
ثم تتحقّق هاتان البنيتان في المنجز من الكلام بواسطة العامل الصّناعي في بُنَى 
رئيسة, تتفراع إحداها عن البنية الفعليّة الأصليّة» وتتفرّع الأخرى عن البنية 
الاسميّة الأصليّة؛ وذلك حسب اختيار مستعمل اللغة, وبما يراه يفي بمقاصده. 
ثم يبدو أن الرّافع لطرفي العمدة الي يتحقق فيها معنى الفاعليّة سواء كانت 
العمدة من البنية الفعليّة أو من البنية الاسميّة, هو معنى الابتداء”"" الذي نقصد 
به الأوّليّة في لمحل المخصّص للرّفع التي يسندها المتكلم لقوله ويختارها للتنبيه 


إلى مقاصدهة. 


8 أئبت الأستاذ محمّد الدَّلال أن الفعل معرب بالأصالة مثله مثل الاسم وليس رفع المضارع منه بسبب المشايمة 
للاسم. وأنّ عدم ظهور علامات الإعراب في أغلب أنواع الفعل عائدة لأسياب تعامليّة صوتية. يقول في ذلك: 
'والرّأي عندنا أن نعتبر القياس من جهة واحدة: رهي وقوعه مسنداء فكلّما ارتفع الاسم ارتفع الفعل» بل إِنّ تلك 
العلّة القياسيّة هي التي تشرّع لإعراب الفعل المضارع, ولاعتبار الرّفع الأصل في حكمه الإعراي. ألا ترى أن الفعل 
نا قصر عن تأدية وظائف الفضلة لم يكن لينتصب على الفعوليّة أو ليجرّ على الإضافة: ولا قصر عن تأدية وظيفة 
المسند إليه لم يبز اعتبار رفعه على الابعداء أو الفاعليّة. ولا جاز أن يقع مسندا كالخبر في علاقته بالمبعدأ جاز رفعه 
لتلك العلّة. فوجه الخلاف بيننا وبين التحاة لا يكاد يتعدّى تبرير رفع المضارع؛ أمَا البحث عن علامات رفعه فمسألة 
اتفق عليها جل التحاة.". رحمّد الدَلآل. إشكاليّة الفعل المضارع في التحو العريّ. ص:97-96.). إلا آنا نرى 
أن العامل المحدث الرّفع بالأصالة في الفعل على غير ما ذهب إليه الأستاذ. بل هو مرفوع بعامل الابتداء على الصّورة 
التي نفهمه بما. أي على اعتبار أن الابعداء هو عينه ما اصطلح عليه النّحاة العرب ب"التّبيه" و"ما في نفس المتكلم". 

”"' وهو ما يشير إليه المبرّد في قوله التالي: "فأمًا رفع المبعد! فبالابتداء. ومعنى الابتداء: التنبيه والتعرية عن العوامل 
غيره. وهو أوّل الكلام وإئما يدخل الجار والناصب والرّافع سوى الابتداء على المعدأ.". (الميرّد. المقتضب. ج4. 
ص: 404.). أو قوله في الرّافع للفعل المضارع: "اعلم أن هذه الأفعال المضارعة؛ ترتفع بوفوعها مواقع الأسماءء 
مرفرعة كانت الأسماء أو منصوبة أو مخفوضة. فرقوعها مواقع الأسماء هو الذي يرفعها. ولا تنصب إذا كانت الأسماء 
في موضع نصبء ولا تدخفض على كلّ حال: وإن كانت الأسماء في موضع خفض.". (المبرّد. المقتضب. ج2. 
ص: 304.). 
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ولا كان معنى الفاعليّة كما نفهمه. ليس مجرّه معنى وظيفيّ ينتج 
عن العقد والتركيب. وتدل عليه علامات الرّفع الإعرابية الظاهرة أو المقدّرة. 
وإلما هو في الأصل بنية مجرّدة كامنة في حيّر الإسناد المحض المسيّر للكلام. 
وحال في محل رفع محفوظ قابل للتَعيّن باحتضان الاسم المختص بالإعراب 
اللفظيّ والمعنوي. والعبّر عن المقاصد. فإائه من الضّروريّ أن يقع النظر 
في بعض خصائص هذا الاسم الذي هو محل الرّفع دون سائر أقسام الكلام. 
كما يجب النظر كذلك في مفهوم "العُمّدٍ' الذي نحته الرّضيّ وعدّل به مسألة 
دلالة الرّفع التي حصرت عند سابقيه في كونها "علما على الفاعليّة" فحسب. 
وهو ما سنجعله منطلق البحث في هذا الفصل الأخير من هذا العمل. 
1-6 : مفهوم "العْمَدِ" عند الرّضي: نظام الرّفع في العربيّة وإشكاليّة معنى الفاعليّة: 

تبين في الفصول السابقة,» وهي المرحلة الاستقرائيّة من البحث» 
أن رضي الدّين الاستراباذي؛ يرى أن الرّفع الدّال على معنى الفاعليّة في اللّغة 
العربيّة؛ هو في الحقيقة وبأصل الوضع من البنية الإسناديّة المحض المسيّرة 
للكلام والمتحكّمة فيه دال على "العْمّدِ" من الجمل الاسميّة والفعليّة وعلامة 
عليها. أي إن علامة الرّفع الطّارئة على الأسماء عند العقد والتركيب في المنجر 
من الكلام, دليل على أن تلك الأسماء تحتل من التركيب موضع العمدة. 
والعمدة ثلاثة أصول هي: الفاعل والمبتدأ والخبر. وفروع عليها تمثّلها المّفات 
لمتعلقة بما. فالاسم هو المشتمل على العلامة الإعرابيّة التي هي الرّفع: "ويعني 
باشتماله على علم الفاعلية تضمُنه إيَاه. بحيث يكون علم الفاعليّة أحد أجزائه 
ويعني بعلم الفاعليّة: الضّمّ والألف والواوء إذا دل كل واحد منها على كون 
الاسم الْذي هو في آخره عمدة الكلام, فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع. 
والأولى» على ما اخترناه قبل أن يقال: المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة, 
لأنْ الرّفع في المبتد! والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل, 
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كما بيتاء بل هو أصل في جميع العمد على ما تقرّر قبل.". (الاسترباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:161.). 

ويبدو أن الرّضيّ يعتبر الفعل أصلا في الرّفع لأله مكوّن أساسي 
للعمد. وبذلك تكون العمدة أربعة أصول هي: الفعل والفاعل والبتدأ والخبر. 
ولئن كان الاستراباذيّ يسكت عن الخوض في القول في الفعل -وهو أحد 
طرفي العمدة- أ مرفوع بالأصالة هو أم إن رفعه بالمشايمة للاسم أم هو عرض 
لا يعتد به. فإنّه من الممكن أن نقرَ رفعه بالأصالة على اعتبار أن الفعل يحتل 
من البنية امجردة حيزا يختص بالرّفع 119 . 

لكن, إلى أي مدى يمكن الاطمئنان إلى معنى الفاعليّة كما برز 
من خلال المدوّنة؟ هل هو معنى إعرايّ وظيفيّ أم معجميّ دلالي؟ أم إِنّه معنى 
تداولي براغمان؟ ثم هل تُعَدُ المعابي المفردة والمركبة التي وقع ضبطها 
بالاستقراء لمتن المدوّنة في الفصل الثابي من البحثء ناتجة عن دلالات مرجعيّة 
يحدثها المعنى الصّناعيّ للفاعليّة الموسوم بالرّفع» أم إن المرجع ينتمي إلى حيّز 
من اللّغة مفارق للتركيب المنجز؟ ثم هل إن المرجع يكتسي قيمة منطقيّة تحكم 
الخطاب المنجز, أم هو ذو قيمة أنطولوجيّة تدشأ من عالم التجربة ويقع تجريدها 
في عالم الأفكار لتصب من ثةَ في عالم الخطاب؟ أم إِنْ قيمة المرجع قيمة 


''' يبيّن المبرّد ذلك بقوله: "اعلم أن هذه الأفعال المضارعة؛ ترتفع بوقوعها مواقع الأسماء. مرفوعة كانت الأسماء 
أو منصوبة أو مخفوضة. فوقوعها مواقع الأسماء هو الذي يرفعها. ولا تنصب إذا كانت الأسماء في موضع نصبء 
ولا تنخفض على كل حالء وإن كانت الأسماء في موضع خفض.". (المبرّد. المقتضب. ج2. ص:304.). ويوحي 
كلام سيبويه بنفس الأمر حيئما يقول: "واعلم أن الاسم أوّل أحواله الابتداء, وإئما يدخل الناصب والرّافع سوى 
الابتداء وامجارٌ على المبتد!. ألا ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء حبّى يكون غير مبعد!ء ولا تصل 
إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لكء إلا أن تدعه. وذلك آلك إذا قلت: عبد الله منطلق, إن شعت أدخلت رأيت 
عليه فقلت: رأيت عبد اللّه منطلقاء أو قلت: كان عبد اللّه منطلقاء أو مررت بعبد اللّه منطلقاء فالمبعدأ أوّل جزء 
كما كان الواحد أُوّل العدد. والتكرة قبل المعرفة.". رسيبويه. الكتاب. ج1. ص:24-23.). وانظر كذلك علّة 
القول باصالة رفع الفعل في هامش الصّفحة 187 بناء على نظرة المبرّد وعلى عمل الأستاذ محمّد الدلآل. 
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إبستمولوجيّة تدشأ في حيّز عالم الفكر لتمرّ بعالم الخطاب» ثم تنصب على عام 
التجربة؟ 

ما يبدو من خلال ما وقع رصده في المدونة هو نظام تركيي بنيوي 
لظاهرة رفع الاسم في العربيّة في مختلف تقلباته من محلات التركيب المنجز. 
هذا البعد التركيي البنيوي المتميّز بالغبوتء نستعمله في المعنى الذي بنى عليه 
لوسيان تانيار نظريّته في التركيب البنيوي للّغة الفرنسيّة. مع التعديل الذي 
تقتضيه خصوصيّة اللّغة العربيّة. والّذي يوحي التراث اللسائ العريّ بأنه بعد 
تركيبي عرفا قائم على مبد! الدّيناميكيّة, بالمفهوم الذي انبنت عليه المدرسة 
السّيميائيّة الدّيناميكيّة, في إطار نقدها لتناقضات التيّار البنيوي المنهجية خاصة 
منها مسألة القول بمبد! استقلاليّة التّركيبء الذي يناقض المبدأ الثابئ القائل 
بأنَ المعنى هو القاعدة الشرعيّة للتحو وأئه لا يوجد قط روابط بنيويّة خالية 
من روابط دلائيّة. وقد بيّن لتكاكر ذلك كالق111: "المعنى لدي تانيار هو 
القاعدة الشرعيّة للتحو[...] إقرارات من هذا القبيل تناقض النظرة 
المخصوصة للتركيب المستقل. ولكنّها تتسجم انسجاما تامًا مع الادّعاء 
المركزيّ للتّحو العرفانيء أي إن المعنى والتّحو ما لا يفصل بينهما.". ررولاند 
لنكاكر. التركيبيّة البنيويّة: من وجهة نظر التحو العرفاي. مجلّة سيميائيات. عدد مزدوج: 7-6. 
ديسمبر 1994. ص 69.). 

نظام يخضع إلى مقولات متعدّدة. منها الرتبة» والعدد. والتعريف. 
والتدكير, وال الوظيفي» والمقولة المعجميّة. وهي جملة من التَغيّرات الوهميّة 
المهيّئة لاحتضان الاسم المرفوع في إطار علاقات إسنادية يدور عليها الكلام 
وبمكن رصدها وتعيينها لما تتميز به من ثبوت وقابلية للتجريب. فهي علاقات 
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إسناديّة ذات نظام متماسك يتحكم في المرفوع إنشاء وتأويلا. ونظام الرّفع 
هذا يضاهي على سبيل المثال ما نظّرت له بنائيّة تانيار في اللّسان الفرنسي. 
إلا أن هذا البعد التركييّ البنائي كما يبدو من خلال المدوّنة المعتمدة 
في البحث يختلف جوهريًا عن نظريّة تانيار. ففهم الاستراباذي مخصوص وأكثر 
ثراء. علاوة على الاختلاف في تعيين العنصر المتحككّم في الملفوظ. إذ يبدو 
أن الفاعل, أو على وجه الدقة المسند إليهء هو العنصر البنائيّ المتحكّم 
في الملفوظ من الجملة العربيّة المنجزة, وليس الفعل كما هو الشتآن عند تانيار. 

وهذا التظام يكون بؤرة التأويل في المقامات التواصليّة. ويمثل الحل 
الأدى المشترك بين طرفي الخطاب الذي بموجبه تتحقق الإفادة. وهو على ذلك 
المرجع الأساسيّ الذي يعيّن نشوء الدّلالة وتأويلهاء للإفادة بماء وللإفادة منها. 
في إطار عمليات تركيب وتشفير متتابعة يقوم يما العامل في الحقيقة وهو 
المتكلم ذو المقاصد التداوليّة. وعمليّات تفكيك وتأويل متتابعة» يضطلع با 
المفترض أن يكون معمولا فيه على الحقيقة وهو الْمخَاطَبْ. 

هذا إذن. مدار تمثل الاستراباذيّ لعنى الفاعليّة. وهو ما لخصه 
في القول بمصطلح "لعْمّدِ" الذي ينتظم به جريان الرّفع في الكلام العربي. 
فالرّفع إذن, ليس عَلَمّا على الفاعليّة, إذ في ذلك حمل للفعل والمبعد! والخير 
على الفاعل حمل الفرع على الأصل. وإما الرّفع هو عَلَمّ على العُمَدِ: 
"والأولى على ما اخترناه قبل أن يقال: المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة, 
لأن الرّفع في المبعد! والخبر وغيرهما من العمد ليس بمحمول على رفع الفاعل, 
كما بيَنا. بل هو أصل في جميع العمد على ما تقرر قبل.". (الاستراباذي. شرح 
الكافية. ج1. ص:161.). 

وبالتاليي تكون المرفوعات الأربعة في أحياز العمدة أصولا. ويبدو 
أن مفهوم العمدة لدى الاستراباذيّ هو الصّورة المْجرّدة لنظام الرّفع في اللغة 
العربيّة. أي ما بمائل ما يصطلح عليه الأستاذ المنصف عاشور ب"البنية التووية 
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العامليّة"*4. وهو رأي يمكن من إيجاد نوع من التجانس بين المفترقا 
من التَركيبين الاسمي والفعلي على حد سواءء ويكسب النظرية النحوية قدرة 
تفسيريّة ذات كفاءة عالية. 

فمعنى الفاعليّة إذن كما نفهمه بناء على كل ما تقدّم هو المقولة 
الحاصلة في ذهن مستعمل الكلام العريّ التي تبيّن تمثل المتكلّم للكون الذي 
ينشئه الكلام. وهو الاهتمام نفسه. وبذلك تكون "لعْمَّدُ" في التراكيب 
العربيّة علامات على منزلة الملفوظ من نفس التكلّم يما. ولفت منه للمخاطب 
إلى إقرار تلك المنزلة, وتبيه ابتدائي له لتأويل الملفوظ بها يقعضيه ينزه 

وبالتاليي نذهب إلى أن مفهوم "معنى الفاعليّة' عند رضي الدّين 
الاستراباذيٌ» هو ما يوازي مستوى التمثيل العرفاني العميق» الذي تتخذه 
السيميائيّات الدّيناميكيّة المعاصرة أرضيّة عمل. أي إِنْ البنية العرفائيّة, 
أو ما يصطلح عليه التّحاة القدامى بعبارة "ما في نفس اللمتكلّم" مسؤولة 
عن تحويل الأعيان إلى مفاهيم أنطولوجيّة. هذا المفهوم البنيويّ الذي يبيّته جون 
بيتيتو في أبحائه السّيميائيّة- اللّسانيّة» مبرزا أنه المبدأ الذي يتحوّل عبره الكون 
الفيزيائيّ إلى كون إسقاطي؛ بفضل تحقيقه لعرض منسجم للتمثل والحركة 
واللّغة. يقول في ذلك”'': "نتفق مثلا مع راي جاكندوف في أنه توجد بنية 
مفهوميّة, وهي مستوى عرفانَ عميق من التَصوّر الذي يتلاءم فيه الإدراك 


2 يقول الأستاذ المنصف عاشور في ذلك: "إن حيّر الفاعليّة أو الرّفع في بية الجملة الاسميّة مل صورة مجرّدة أقرب 
الأشكال المْجرّدة من التواة العامليّة. بل هي ببية تثيليّة من الدّرجة الثاني للبنية النوويّة العامليّة كما هو الثّأن لبنية 
الفعل والفاعل في الجملة الفعليّة. ونعتبرهما متولّدين مشتقين عن ثنائيّة معنويّة واحدة هي العامل والمعمول.". (المنصف 
عاشور: "علاقة الحمل على النظير والتقيض والموضع والمعنى التحوي". مقال صادر ضمن كتاب: المعنى وتشكله. 
ج2. ص:569.). 
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والإنجاز واللّغة. هذه البنية المفهوميّة تحوّل الكون الفيزيائيّ إلى كون إسقاطي 
- عالم ظواهرايّ مب على غير شكل- متوقف على كيف أنطولوجي.". رجون 
بيتيتو. منتخبات ديناميكيّة. تحليل إيستيمولوجي. مجلة سيميائيات. عدد مزدوج: 7-6. ديسمبر 
4. ص 187.). 

إذ إن "معنى الفاعليّة" بما هو جهاز مفهوميّ استقرّ في القراث» قادر 
على العرض المدسجم لثلاثة أسس, هي: التَمثل والحركة؛ واللّغة. واستعمل 
كذلك فعلا في التناول اللسانيّ تنظيرا وتعليلا لخصائص المنجز. ولعل ذلك هو 
المسؤول عن تنبّه التفكير التحويّ القرائيّ لضرورة إسباق المتكلّم -باعتباره 
العامل الحقيقي- لبنية الجملة العربيّة فعليّة كانت أو اسمية. 

فمعنى الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة التي يتعيّن بحا الوسم اللّغوي 
التركيي. وعن طريقه تتحدّد إنشاء وتأويلا دلالات الاسم المرفوع 
في التركيب المنجز؛ يحيل أينما وجّهنا النظر إلى بعد من الخطاب تداولي. 
يلخصه مفهوما "المقصد" و"ما في نفس التكلّم". أي توجيه المتكلم مُخَاطَبَهُ 
من خلال الرّفع إلى الانتباه لمراكز ثقل الكلام, والأسس الي يجب افتراضا 
أن يحل المنجز من المقول وفقها. وتلك هي المتمثلة في العامل المعنوي الذي 
هو الابتداء. أي: "التنبيه" و"الاحتياط للمعنى" و"التهمم له" حسب عبارة 
التحاة القدامى. وتبيين أن العمدة من التركيب المنجز هي مركز الحديث 
ومداره. 

أمّا ما يبقى النْظر فيه بخصوص البحث عن معنى الفاعليّة ودلالاته 
المرجعيّة. فهو مسألة الاسم من حيث أبعادها النظرية المْجرّدة. إذ إن كلام 
التحاة في مسألة معنى الفاعليّة استند بالضّرورة إلى جهاز نظري سير تفكيرهم 
في مسائل الوظائف التحويّة ودلالاتقا. ولا يمكن أن نطمح إلى ضبط علل 
نحوهم دون تنزيل المفاهيم الي استعملوها واستندوا إليها في عملهم التنظري 
ضمن الوضع الابستمولوجيّ العام الذي هيا لظهورها. وعليه نعمد في هذا 
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الفصل إلى التظر في بعض هذه المفاهيم المتعلقة بالاسم والمسمّى والتّسمية 
في إطارها الفكري الذي استخدمت فيه. رابطين ذلك بلمفاهيم التحوية 
الأساسيّة وخاصّة منها مفهوم العمل. عامدين ما أمكن إلى تطعيمها 
بما استحدث من معارف لسائيّة. وذلك في محاولة للوقوف على أنموذج أوى 
يجري عليه نظام الرّفع في العربية. 
2-6: إشكاليّة الاسم والتّسمية والمسمّى: 

نعمل في هذه المرحلة على تبين حدود الاسمية ومختلف خصائصها 
الابستمولوجيّة كما استقرّت في حدود القرن السّابع المجري. وذلك للوقوف 
على دقائق توظيفها في الدّراسات النحويّة التراثية» وخاصة في فترة الششتروح 
التي تنتمي إليها مدوّنة الاستراباذي عماد هذا البحث. بما من شأنه أن يوضح 
قضيّة الدّلالة المرجعيّة التي ينشئها معنى الفاعليّة. فالانطلاق يكون إذن, 
بالاعتماد على افتراض أن معنى الفاعليّة هو معنى مجرّد قابل للتشكل 
في تراكيب لغويّة فعليّة واسميّة في المنجز من الكلام, وحامل لمقاصد المخاطب 
التداوليّة. وأن إخراج هذا المعنى من حيز الوجود بالقوة إلى حيّز الوجود 
بالفعل لا يتم إلا بالاسم الشّاغل محلاً من محلآت الرّفع في البنية الذريّة امجرّدة. 
وبالتالي تتحدّد دلالاته المرجعيّة عند الإنجاز بما يمكن للاسم أن يضطلع به 
في علاقات التخاطب. 

ونعمد إلى النظر يايجاز في جملة من المفاهيم الأساسيّة: هي الاسم 
والتّسميّة والمسمّى. كما استقرّت حدودها في ثلاث مجالات فكريّة: في المنطق 
والفلسفة العربيّين وفي الفقه وعلم الكلام, ثم في النحو. وذلك للوقوف 
على العلاقات بين الشكل اللّغويّ الذي يرد عليه الاسم في التركيب المنجز, 
والدّلالات التي يدشئهاء والمرجع الذي يحيل عليه. 
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6--1-2: في المنطق والفلسفة العربيين: 

تميّرت الفترة السّابقة للاستراباذي» وخاصة فترة التعليل والاحتجاج؛ 
بانعشار المباحث الفلسفيّة والمنطقيّة المهتمة بقضايا الاسم ودلالاته ومراجعه. 
ونحصر أهجٌ حدوده في التقاط التَالية: 
- الاسم هو صنو الصّفة وصنو التعت. أي إنْه الوسم المحدد للذات سواء 
كانت ذاتا صوريّة أو ذاتا عينا. وهو بذلك يدخل في شبكة علاقات يتحقق يما 
وجوده. فالاسم يتطلب عقلا وجود ثلاثة أطراف: مسي والتسمية, 
وَالْسَّمّى14؟. وهذه العلاقات الاسميّة هي قاعدة التواصل المحقق للإفادة. 
وهو ما نمثل له بالترسيمة الثّالية: 


التمكل | الصوري 


التحقق الفيزيائي الع 


ادي (المشار إليه) 


الاسم: 
رلفظ ذو معنى غير مقترن بزمان) 


الترسيمة الرابعة والعشرون 


وجريان القول على هذا النَظام يسمه الفلاسفة بأئه المنطق اللفظي. 
وهو مدخل لمستوى أعلى يصطلحون عليه بالمنطق الفكري. وهو الوضعيات 
التخاطبيّة نفسهاء التي تحقق الإفادة بتبليغ المقاصد بين أطراف الخطاب. 
أي إن ما تقوله اللغة إنجازا كلاميًا ما هو إلا أشكال لفظيّة ورموز عرضيّة 
متفرعة عن أصل وجوهر يتحكم فيها ويسيّرها. وهذا الجوهر هو الصّور 


4 "ما الاسمء وما المسمّيء وما التّسمية: وما المسمّى؟ ونقول أيضا: من الواصفء وما الوصف, وما الموصوفء 
وما الصّفة؟ وأيضا: من النّاعت, وما المنعرت, وما التعت؟ تفسيرها: الاسم كل لفظة دالة على معنى من المعاني 
بلا زمان؛ والمسمّي هو القائل, والتسمية هي قول القائل؛ والمسمَّى هو المعنى المشار إليه.". رإخوان الصّفاء. الرسائل. 
ج1. ص:2394). 

1925 


العقليّة امحمض”*". أي التمثل الصّوريَ للكون ولتجربة الكون. وعليه 
فإِنَ الاسم والّسمية وَالْمسمّى هي الجوانب الاديّة احقّقة للجوهر الذي هو 
"ما في نفس المتكلّم"19". وأمًا المسمّي فهو البنية المْجرّدة المدركة للحقائق 
المصطلح عليها ب"العقل الفعّال". أي إِنّه الذهن القادر على تثل المعاي» 
وإخراجها في كلام منجز فيزيائيّا. والقادر على تعيين الذوات الصّوريّة الكامنة 
في العقل بما يطابقها من العالم الخارجي أي المرجع العيني غير اللّغوي "المشار 
إليه". فالعلاقة الاسميّة في أبسط أشكاها تبدو ثنائيّة البعد: 

وجهها الأوّل هو امعان الأصول وهي الدّوات الصّوريّة التي يتمثلها 
"العقل الفعّال" فينشى يما الكون إنشاء اعتقاديًا حسب تجربته للكون. 
ووجهها الثاي هو ألفاظ فروع قابلة للتجسّد فعليًا عن طريق الكلام المنجز 
فيزيائيّا. وهي المحيلة على الذوات الأعيان في المرجع الخارجي”!". وبذلك 
تكون المعال موصوفات وتكون الأشكال الاسميّة المحققة للها صفات. وهو 
ما قد انعكس في التحليلات الأولى على نظام التعريفات والحدود في علم 
المنطق الذي يعتمد على التتعريف بخصائص الجنس والتوع والفصل والخاصّة 
ولع 1 


*'' “وإذ قد ذكرنا طرفا من المنطق اللفظّ شبه المدخل, فنريد أن نذكر طرفا من المنطق الفكري» إذ كان 
هو الأصل. وهذا فرع عليه. كما ذكرنا قبل. فإنَ الألفاظ إئما هي سمات دالت على المعاني التي في أفكار التفوس, 
وضعت بين النّاس ليعبّر كل إنسان عمًا في نفسه من العانٍ لغيره من الناس؛ عند الخطاب والسّؤالء فنقول 
إن الأشياء كلها بأجمعها صور وأعيان غيريّات أفاضها الباري تعالى على العقل الفعّال الذي هو جوهر بسيط مدرك 
حقائق الأشياء.". (إخوان الصفاء. الرسائل. ج1. ص:398.). 

*'' “راعلم أن العلم ليس بشيء سوى صورة المعلوم في نفس العام وأنّ الضّتعة ليست شيئا سوى إخراج تلك 
المتورة الي في نفس الصّانع العالم ووضعها في الميولى.". (إخوان الصّفاء. الرسائل. ج1. ص:399.). 

7'' "والعاني هي الأصول وهي الاعتقاد الذي أُوَّل ما يتصوّر في التفس؛ والألفاظ هيولى لها. والمعاي كالتفوس» 
والألفاظ كالأجسام. والمعاني كالأرواح: والحروف كالأبدان.". رإخوان الصفاء. الرّسائل. ج3. ص:122.). 

8 "واعلم أن الألفاظ التي تستعملها الفلاسفة في أقاويلها وإشاراتا إلى المعابي التي في أفكار النّاس سّة أنواع: ثلاثة 
منها دالآت على الأعيان الْتي هي موصوفات, وثلالة منها دالأت على امعان الي هي الصّفات. فالألفاظ الثلائة 
الدَالّة على الموصوفات قولهم: الشّخص والوع والجنس, والثلاثة الدالّة على المّفات هي قولهي: الفصل والخاصّة 
والعرض.". رإخوان الصفاء. الرسائل. ج1. ص:395.). 
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ولا كنا قد افترضنا أنْ معنى الفاعليّة المبحوث فيه ينتمي إلى حيّر 
مجرّد قابل للتَسْكّل. أي ما يعبّر عنه الفلاسفة ب"العقل الفعّال". وأنَ تحققه 
يتم عن طريق الاسم القابل لاتخاذ محل من محلآت الرّفع الممكنة في المنجر 
من الكلام. فإنّه من البيّن أن الاسم المرفوع يمثل علامة ودليلا على معنى 
الفاعليّة بما يحمله من حقيقة اعتقاديّة ومقاصد مخصوصة, يعمل المتكلم 
على تبليغها. وهو ما عبّر عنه الوضع المعرفي الابستمولوجيّ ووظفه بعض 
النحاة في فترة الاحتجاج لَا امتزجت الحدود النحويّة بحدود المنطق”1 1 عفهوم 
"المقولات" القابلة للتتحقق والمعيّرة عن المقاصد والقابلة للقيس بمعيار الصّدق 
00 
2-2-6: في الفقه وعلم الكلام: 

اهتم الفقه وعلم الكلام بمفاهيم الاسم والتسميّة والمسمّى في إطار 
المقصد من علوم الوسائل ومنها اللّغة, المتمثل في بمارسة تفسير النَصّ وتأويله. 
واستقرّ الرّأي على أن الاسم المتلفظ به في الحقيقة دلالته دلالة على امعان 


الذهيّة, وليست دلالة على الموجودات العينيّة الخارجحّ1+211. وهذه 


*'! انظر مقال الأستاذ عبد القادر المهيري بعنوان: "خواطر حول علاقة الحو العريّ بالمنطق واللّغة.* حوليّات 
الجامعة التونسيّة. العدد 10 سنة 1973. ص: 30-29-28. 
9 "رأصل المعاني أنها المقالات المدلول بصحّتها في الإخبار يما عن معرفة حقائقهاء ومقاصد طرائقها. وحدّ المعنى أله 
هو كل كلمة دلت على حقيقة, وأرشدت إلى منفعة, ويكون وجودها في الإخبار بما صدقاء والقول عليها حقًا. 
والأخبار على أربعة أقسام: خبر واستخبار وأمر ونمي. وقد جعلها قوم سنّة, وآخرون عشرة, وأصلها هذه الأربعة, 
فثلاثة منها ما لا يدخله الصّدق والكذب, وواحد منها يدخله الصّدق والكذب وهو الخبر, ويوجد في ذلك السّالبة 
والمرجبة والممكن واللممتنع.". (إخوان الصفاء. الرسائل. ج3. ص:120-119.). 
21' 'في أن الألفاظ ما وضعت للدّلالة على الموجودات الخارجيّة؛ بل وضعت للدّلالة على المعاني الذّهنيّة. والدليل 
عليه: أمَا في الألفاظ المفردة: فلأنا إذا رأينا جسما من بعيد, وظنّاه صخرة, متّيناه بمذا الاسم فإذا دنونا منه؛ وعرفنا 
أنه حيران, لكا ظنتاه طيراء “قيناه به. فإذا ازداد القرب. وعرفنا أله إنسان, يناه به. فاختلاف الأسامي عند 
اختلاف الصور الذّهيّة. يدل على أنْ اللّفظ لا دلالة له إلا عليها. وأمًا في المركبات: فلأئك إذا قلت: قام زيدء فهذا 
الكلام لا يفيد قيام زيد. وإلما يفيد ألك حكمت بقيام زيد. وأخبرت عنه. ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم ميرا 
عن الخطلء فحيدئذ: نستدل به على الوجود الخارجي؛ فأمًا أن يكون اللّفظ دالاً على ما في الخارج, فلا.'. (فخر 
الدّين الرّازي. المحصول في علم الأصول. ج1. ص:51.). 
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الدّلالة الحقيقيّة الأصليّة لها أعراض تكيّف علاقة الاسم بالمرجع وقع حصرها 
منطقيًا في ثلاثة مبادئ أساسيّة هي: مبداً المطابقة ومبدأً التَضمّن,2 ومبداً 
الالتزام22!. أما المعابي الذّهنيّة للاسم فهي التَصوّرات للعوالم الممكنة القائمة 
في الذهن. والني تسيّرها تجارب المتكلّم المخصوصة للكون وتثلاته الذاتيّة له. 
وهو مستوى مجرّد بمائل القدرة اللّسائيّة الممكنة من إنتاج وإعادة إنتاج الْبنّى 
اللَغويّة التي تُعْتى بم المدارس اللّسانيّة التوليديّة التحويليّة. وأما مبادئ المطابقة 
والتضمّن والالتزام, فهي الحدود المنطقيّة التي تعيّن التسميّة في حيّز المنجز 
من الكلام وتتحكّم في عمليّات التأويل في إطار التخاطب. وهو ما يماثل مبدأً 
الإنجاز التكلّميّ الذي تُعْتَى به في اللسانيات الحديئة اتجاهات تنتمي للمدرسة 
الوظائفيّة كما أصبحت ميدأ أساسيًا من مبادئ السّيميائيّات الدّيناميكيّة 
المعاصرة. فالتَأويل للكلام المتلفظ به في المقام التخاطبي» يبقى خاضعا لمرجع 
عقليّ هو الصّور الذّهيّة الترابطيّة وإن أوهم بالإحالة إلى عالم الوقائع والأشياء 
العييّة20! عن طريق مفاهيم المطابقة والتَضمّن والالترام. إذ صورة الاسم 
الدّهنيّة» باعتبارها مفهوما؛ ليست هي هي الاسم نفسه. أو بعبارة الغزالي 
إنَّ مفهوم الاسم مدلول والاسم دليل عليهث*'. وبالتالي يكون الاسم 
من ناحية المفهوم صورة ذهتيّة مجرّدة لها مطابقة لكائن مشار إليه في مرجع 
خارجيّ ينتمي لعالم الأشياء. إلا أنَ هذا يحدث إشكالا خاصّة إذا ما تعلق 
المفهوم بمسألة مجرّدة غير عينيّة. ولذلك يقسّم الغزالي عالم الأشياء, أي المرجع 


2 "اللّفظ إمًا أن تعتير دلالته بالنسبة إلى تمام مسمّاهء أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمَّى؛ من حيث هر 
كذلك: أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمّى؛ من حيث هو كذلك: فالأوّل هو: “المطابقة”. والثاي: "التضمّن". 
والثالث: "الالترام".". (فخر الدّين الرّازي. المحصول في علم الأصول. ج1. ص: [6.). 
3 'فالتأويلات التي نطلق عليها هو هو غير جارية في الاسم والمسمّى وفي الاسم والنسميّة البق لا حقيقتها 
ولا مجازها|...] إن الاسم والّسمية والمسمّى ألفاظ معبايئة المفهوم, ممختلفة المقصود. وإئما يصح على الواحد منها 
أن يقال: هو غير الاي لا أئه هوء أن الغير في مقابلة الحو هو.". (الغزالي. المقصد الأسنى. ص:25-24.). 
3 "ومفهوم الاسم غير الاسمء فِإِنَ مفهوم الاسم هو المدلول؛ والمدلول غير الدّليل. ". (الغزالي. المقصد الأسنى. 
ص:25.). 
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الوجوديّ الذي يحيل عليه المفهوم. إلى عوالم ثلاثة: هي عالم الأعيان» وعالم 
الأذهان, وعالم اللسان”2'. وبذلك تكون المطابقة بين مفهوم الاسم ودلالته 
المرجعيّة غير منحصرة في التَعيّن الفيزيائيّ وحده. بل تقبل كل كيفيّات 
الوجود المادية والمعنويّة» على سبيل "المساهلة"6*. وغثل لذلك بالترسيمة 


0000 مسووية 
: المعنى المرجعي المعنى المرجعي ' 


صورة ذهنية 


ا م 2 تت 


الترسيمة الخامسة والعشرون 
فمفهوم الاسم يرتبط بعلاقات مع العوالم المرجعيّة الثلاثة المتنافذة, 
والي تحدّد معناه المرجعيّ ودلالته. وهو ما يمثل الأصل الفقهي. أي المقصد 
7 0 5 َِ 7 5 127 5 : 
التتأويليَ للتصّ. وهو حيّز ور-لسائ يهتمٌ بالمفهوم ومعناه © , وإن كان 
يعامس بالضّرورة على المبحث اللَسائْ باعتباره من علوم الوسائل. 


5 'إنا قد بِيْنَا أن الأشياء لها ثلاث مراتب في الوجود. أحدها في الأعيان, وهذا الوجود موصوف بالقدم فيما 
يتعلق بذات اللَى عرّ وجل وصفاته. والثان في الأذهان. وهذا حادث إذا كانت الأذهان حادثة. والثالث 
في اللسان: وهي الأسماء وهذا أيضا حادث بحدوث اللّسان.". (الغزالي. المقصد الأسنى. ص:31.). 

6*' 'إنّ الاسم قد يدلَّ على الذّات, وقد يدل على غير الدّات: وقد يكون ذلك على سيل المساهلة في الإطلاق. 
فإنَّ قولنا: يدل على غير الذّات, إن لم يفسّر بأنا أردنا به غير الماهية المقولة في جواب رما هو؟) لم يصح. فَإن العام 
يدل على ذات له العلم» فقد دل على الات أيضا. ففرق بين أن يقول: عام» وبين أن يقول: علم. لذن العالم يدل 
على ذات له العلم؛ ولفظ العلم لا يدل إلاّ على العلم.". رالغزالي. المقصد الأسنى. ص:26.). 

7 *إنّ الأسامي لا تراد لحروفها ومخارج أصواقّاء بل مفهرماتا ومعانيها. فهذا أصل لابدّ من اعتقاده.". (الغزالي. 
المقصد الأسنى. ص:38.). 
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3-2-6: في التحو: 
فيما يتعلّق بمفهوم الاسم في النحوء نقف في ثنايا شرح الكافية 
على جملة من التعريفات الت يحدّه الاستراباذيّ بما. ونقتصر للتّمثيل على ذكر 


"الاسم كلمة دلّت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة.". (الاستراباذي. شرح | معنى ثابت في الكلمة. 
الكافية. ج1. ص: 24.) 
'الثان: الاسم. أي الكلمة الدَالَة على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة | معتى في الكلمة غير 
القلاثة.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص: 19.) 
'وإلما اص كون الشيء مسند إليه بالاسم. لأنْ المسند إليه مخبر عنه, إمّا في الحال | لفظ مطابق لذات يدل 
أو في الأصل. كما ذكرناء ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة.". 
(الاستراباذي. شرح الكاقية. ج1. ص: 37-36.) 


ففي التعريف الأوّل يلاحظ أن دلالة الاسم تقوم على مبد! احتواء 
الكلمة لمعنى في ذاتماء منقطع عن كل ما هو خارج عنها معجميًا. وبذلك 
يكون المرجع في دلالة الاسم هو مرجع معجمي؛ أي من عالم اللّغة نفسه 
وإن كان من مستوى آخر غير مستوى التركيب. 

أما التعريف الثاني فإنّه يضيف إلى الحدّ الأوّل مسألة الخلوَّ من الدّلالة 
على الرّمن. وهو حدّ ليس من الحدود التحويّة الخالصة. إذ إن مقولة الاقتران 
ل قله 1281 
هي الدّلالة على الذات المطابقة للفظ. 

وأمّا البيّن من التعريف الثالث فهو أن الاسم يدل على معنى هو ذات 
مخبر عنها عند العقد الإسنادي. فدلالة الاسم تتّخذ اتجاهين متضايفين هما: 
دلالة معجميّة على ذات تسم بالمطابقة بين الاسم والمسمى مرجعها المعجم 
نفسه. أي لها خصائص في اللّغة ذاتا غير محتاجة لمرجع خارجي تتقوّم به مثل 


5 وهذا المعنى ييز الاسم بسمة معجمية ثابتة, 


8 انظر مقال الأستاذ عبد القادر المهيري بعنوان: "خواطر حول علاقة التحو العرب بالمنطق واللّغة." حوليّات 
الجامعة التونسيّة. العدد 10 سنة 1973. ص: 30-29-28. 
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التعيّن الفيزيائ. ودلالة إسناديّة على ذات لغويّة مخبر عنها في زمن معيّن, 
مرجعها التركيب من ناحية» وعالم الخطاب من ناحية ثانية. أي إِنْ المرجع 
يكون مزدوجا. 

فهو من جهة التركيب يتمثل في خاصيّة العقد التي تعيّن الدور الوظيفي 
الصّناعيّ للاسم فاعلا كان أو مبتدأ أو خبراء كما يسمه بوسم دلالي كآن 
يكون قائما بحدث أو صفة, أو موصوفا. 

وهو من ناحية الخطاب يتمثّل في القصد وآليات التأويل التداوليّة التي تسمه 
بعياسم التنبيه للاعتقادات والعوالم الممكنة. والّتي يكون بما الخارج اللَغويّ 
مرجعا أساسيًا في تعيين دلالات الاسم حسب معيار المطابقة لعالم الأعيان 
والقيس بمبد! الصّدق والكذبء المنطقي. أو مبد! الحق والباطل؛ الفقهي. 
أو مبد! الصّواب واللّحنء التحوي. ونمثل لكل ذلك بالترسيمة القالية: 


الترسيمة السّادسة والعشرون 
يبدو من خلال هذه الترسيمة أن معنى الفاعليّة الذي يتحقق 
في التركيب ويتقوّم بسياق العلاقة بين طرفي العمدة, لا يكتفي بالمستوى 
التركيي- الدَلالي مرجعا يعيّن دلالاته؛ وإما يحيل إلى مرجعين آخرين هما 
ا معجم من ناحية, والخطاب من ناحية ثانية, اللّذان يكيّفان دلالته المرجعيّة, 
ويبيّدان مدى مقبولية القول. 
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وهو ما يجعل حصر الدّلالة المرجعيّة متطلبا لنهج ارتباطيّ ديناميكي. 
وهذا ما تتّجه له الدّراسات السّيميائيّة العرفانيّة في إطار نقدها للأسس 
البنيوية. ويتبين ذلك مغلا من خلال نقد رونالد لنكاكر لتركيبية تينيار البنيويّة 
من وجهة نظر السّيميائيّات العرفانيّة. حيث يقول”*': "الارتباطات البنيويّة 
التي قثل بالتسبة لتانيار أهمّ معضلة خاصّة بالتحو لا بمكن لما أن توجد 
مستقلة عن الارتباطات الدّلاليّة التي تعبّر عنها [...] إقرارات من هذا القبيل 
تناقض النّظرة المخصوصة للتركيب المستقل؛ ولكنّها تتسجم انسجاما تامًا مع 
الادّعاء المركزي للتحو العرفابي. أي إن المعنى والتحو ثما لا يفصل بينهما.". 
ررولائد لنكاكر. التركيبيّة البنيويّة: من وجهة نظر التحو العرفاي. مجلّة سيميائيات. عدد مزدوج: 
7-6. ديسمير 1994. ص 69.). 
ونورد للتّمثيل على تلازم كل من التركيب والدلالة في اللّغة العربيّة الأمثلة 
التتالية: 


1 
2اكاسعفت ‏ |؟اشعيساتث 0 
ل ان ا 


تحقق معنى الفاعليّة تركيبيًا في هذه الأمثلة تحققا تامًا. وورد في بلى 
فعليّة وأخرى اسميّة. وذلك لوجود عمدة في كل مثال بملأ طرفاها حيّري 
الرّفع اللذين يجب ملؤهما. وتحيل هذه "لعُمّدُ" المحققة لمعنى الفاعليّة بالعقد 


والتركيب على مرجعين أساسيين هما: 
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0 *و اضورع إن كنض بورعند مج[ا مرغ أجروء 1 *رمل عانةا ادق اها وصمناعء تم أوتنناعيةراد عع" 
5 ممعلا3 .[... ]ددء رجه نرعطا ورروذاءء 07ت عتاسودرعى عت إن براامء0رءمء70 اكات امم 
عاطناه عام «ولاء 62ج الاط ,ك1]0رزى 0110110771015 211 [0 51077أةة أوضاع م0 ©17[ا ا توه اص وارو 
'' .ءأطواء0كدللس] ع'ره “ه71 وبع تبه ع تزه 772 أمهطا بجاعتهج ,00 [0 «تماء أم«ادعء عا اما 
166 “رن ترره م0 06 زجع 0 رول سوام 186 تكاتتزى أهمنتاعل ”اد :“عاعوعوضمنا ,1( ولودمغ1) 

.269 ,994 | ورطجءءة0 ,6-7 :قال وعلان اا ه56 
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أوّلاء مرجع تركييّ يحد العلاقة التركيبيّة الوظيفيّة لكل طرف 
من طرفي العمدة. ففي الأمثلة الأربع الأولى يملا حيّرَ الرّفع الأوّل فعل مسندء 
وملا حيّرَ الرّفع لقا فاعلٌ مسند إليه. وفي الأمثلة الباقية يملا حيّرَ الرّفع 
الأوّل مبتدأ مسند إليه ويلا حيّرَ الرّفع الثابئ خبرٌ مسند. فمعنى الفاعليّة 
التركيي الوظيفيّ دل في كل الأمثلة على علاقة إسناد تتحقق ها النّواة 
الإسناديّة الأساسيّة للجمل المنجزة. 

وثانيا مرجع دلالي يحقق العلاقة التسقيّة المنطقيّة"”* بين طرفي العمدة, 
ففي الأمثلة الأربع الأولى ملا حيّرَ الرّفع الأوّل عنصرٌ لغويّ يدل 
على "الحركة". وملا حيّرَ الرّفع الثاي عنصرٌ لغويّ دال على "المنفذ". 
وفي الأمثلة الباقية ملا حيّرَ الرّفع الأوّل عنصرٌ لغويّ دال على الموصوف, 
وملا حّرٌ الرّفع القااي عنصرٌ دال على الصّفة. 

لكن على الرّغم من سلامة الدلالة المرجعية التركيبية الوظيفية» 
والدّلالة المرجعيّة الدّلاليَّة اللّتان تسمان معنى الفاعليّة المتحقق في تلك 
التَراكيب بالانسجام المنطقيّ الدَاخليَ» فإن مقبوليّة الجمل ليست متحققة فيها 
كلّها. وليست متحققة أيضا بنفس الكيفيّة. والسّبب في ذلك يعود إِمَا لعدم 
مقبوليّة المرجع المعجميّ الذي يحيل عليه أحد طرفي العمدة كما في المثالين:2 
و4؛ وإمًا لعدم مقبوليّة المرجع الخطابّ التداولي كما في المثال:7. ثم تتعقد 
المسألة أكثر مع الأمثلة: 5 و6 و8؛ إذ إِنَ معنى الفاعليّة المتحقق فيها والسّليم 
وظيفيًا ودلاليًا سلامة منطقيّة» لا يكفي لوسم الخطاب بمطلق الحقّ أو البطلان. 
كما أن المرجعين المعجميّ والتداولي لا يمكنان من إقرار ذلك أيضا. فالجمل 
اللاث على درجة من التناسب بين الحقّ والبطلان. وهو ما يجعل معنى 


نميل بذلك إلى أحد فروع الائجاه الوظيفيّ المسمّى بمدرسة النحو النسقي. ونستعمل بعض اصطلاحات منظرها 
مايكل هاليداي. من قبيل مصطلحي "الحركة" و"المنفذ" المذكورين. 
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الفاعليّة يلحقه اللبس. ولا يتم به الكلام كلاما مفيدا مثل ما يحصل 
مع المثالين:1 و3, إلا عند القيام بعمليّات تأويليّة تلامس عوالم الاعتقاد. 

وتقوم هذه الملاحظات حجّة على أن الدّلالة المرجعيّة لمعنى الفاعليّة 
لا يمكن نا أن تقتصر فقط على المرجع التركيي الوظيفي-الدّلالي ذي الطابع 
المنطقيّ المنسجم داخليًا. وذلك لأن تحقق الإسناد لا يحقّق سلامة الخطاب 
ومقبوليته في كل أغاط الجمل الإسناديّة. وإما تطلب علاوة على ذلك 
تضايف المرجعين المعجميّ والتّداولي. وهما مرجعان ليسا تركيبيين. وهو الأمر 
الذي يدعو إلى النظر للظّاهرة اللَغويّة في إطار المفهوم الواسع للتحو'”". 
أي بتفاعل مستويات اللّغة المختلفة وتنافذ مراجعها لإنتاج الدّلالة وتأويلها. 
3-6: إشكاليّة العلاقة بين المقول التحوي والموجود العيني: 

على الرّغم ثما يبدو من تعالق بين مستوى اللّفظ المرفوع من التَركيب 
ومستوى المعنى في كلام العرب من خلال بحثنا في معنى الفاعلية» وما توصلنا 
إليه من نتائج في القسم الاستقرائي من البحث؛ فإنَ المسألة ليست آليّة 
مبسطة. بل هي جملة من العلاقات على درجات منفاوتة من التعقيد. هذا 
إن حصرنا الأمر في المدوّنة سند البحثء أو فيما توصل إليه التفكير التحوي 
القديم في حدود ما استطعنا التظر فيه من مَوْلْفاتَم؛ أمّا إن عقدنا الصّلة 
بالمباحث الحديثة فقد يبدو الأمر أكثر عسرا لأسباب عديدة منها المبادئ 
التظريّة المختلفة ومواضيع العلوم المفترقة والغايات المستهدفة وتعدّد مجالاهًا. 

وإن كنا لا ندّعي الاتيان على كل ذلك إذ هو من باب الممتنع» فإئنا 
نحاول قدر المستطاع أن نوجّه العمل إلى سبيل مستيسر قد نجني منه بعض 
الفائدة. ويكون ذلك بمحاولة الكشف عن النظرة الترائيّة إلى مسألة معنى 


'ذ' وهو ما يوضّحه الأستاذ الشريف بقوله التَالي: "ينبني على هذاء أن المفهوم الواسع للتحو يشمل الإعراب 
والصّرف بفرعيه والمعجم والدلالات الوظائفيّة والمقولية المتصلة بفروعه." (الشريف. الشترط والإنشاء النحوي 
للكون. ج1. ص:63.). 
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الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة كما تَثّلها الاستراباذيّ في شرحه. ومن ثم السّعي 
إلى إيجاد نظام تطبيقيّ بؤرته المعنى الذي من الممكن استثماره في التحليل 
التحوي. 
1-3-6: معنى الفاعليّة وحدّ المقول التحوي: 

الإشكاليّة الي تشغل في هذه المرحلة من البحث تتمثل في محاولة تبيين 
العلاقة بين معنى الفاعليّة المدروس وحد المقول التحوي. ونفترض في هذه 
المرحلة أن معنى الفاعليّة مفهوم لغوي مجرّد. يمثل العنصر البسيط المولّد لأصغر 
نواة نصيّة» والمسيّر لاقتضاءات إنجازها وتأويلها. وتدل عليه في التركيب 
ظاهرة الإعراب عن طريق واسطة هي نظريّة العامل كما استقرّت في التفكير 
التحوي الترائي. وأنّ المقول التحوي الذي يتحقق عبره معنى الفاعليّة يتمثل 
في ظاهرة العقد والتّركيبء الَتي تلخّصها مبادئ الإسناد. 

ولذلك يحدّ المقول التحويّ بأئه العلاقة النّاشئة بالإسناد بين محلي رفع 
هما طرفا العمدة الأساسيّة أو العمدة الفرعيّة وهما المسند والمسند إليه. 
ويتحقّق ذلك في بنيتين أساسيّتين: بنية فعليّة وبنية اسميّة. تتوفر كل منهما 
على محلّي رفع يمكن للاسم المهيّا لقبول الإعراب أن يملأهما. وتنشأ عن هاتين 
البنيتين الأساسيّتين» بنى مختلفة باختلاف المقصد المراد الإفادة به في المنجر 
من الكلام. وهي البنى التي وقع تبيينها في الفصول: اتاب والثالث والرّابع 
والخامس من هذا البحث. 

أمَا العلاقة الَتي تحكم كلاً من معنى الفاعليّة والمقول التحوي, فهي 
علاقة ربط وتحكّم تمارسها بنية مجرّدة على بنية منجزة متحقّقة فعليًا في شكل 
نواة نصية دنيا. فمفهوم معن الفاعليّة كما بِيّنَا سابقا يتميز بسمة التمول 
والمنع التجريدي الذي يتطلبه التنظير التحوي. وهذه الخاصيّة تمكن التحوي 
من نظام قادر على تفسير الظاهرة اللّغويّة المدجزة وتعليلها. فمقولة "التنبيه" 
التي تلخص معنى الفاعليّة وتقحم المتكلم في بنية المقول اللّغوي متجسّدا 
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في عامل نحوي معنوي هو الابتداء؛ تتحكم بالضّرورة في طبيعة الأشكال 
التحويّة الَتي تحقّق معنى الفاعليّة بملئها محلات الرّفع. وتربطها بمقتضيات 
مقاصد المتكلّم التّداوليّة. ثم تكون هي المسؤولة أيضا على توجيه عمليّات 
التفكيك والتأويل الدلالي. فالعامل التحوي المعنوي المصطلح عليه بالابتداء 
بمثل مؤشرا هامًا من المؤشرات التي تحقق قيمة الإفادة من المنجز الكلامي. 
سواء قام الإنجاز على بنية إسناديّة اسميّة, أو على بنية إسناديّة فعليّة. 
2-3-6: معنى الفاعليّة وحدّ الموجود العيني: 

مثلما ينشئ معنى الفاعليّة علاقات ربط وتحكّم مع المقول التحوي, 
فإنّه يحدث علاقات مع المرجع بالصّرورة. إذ إِن المعنى التحويّ لا يتحقق 
كلاما مفيدا إلا إن كان نضًا يحمل إحالة على عالم الأشياء في الكون, 
أو التصوّرات الذهنيّة الاعتقاديّة. غير أن هذه المسألة تصطدم بإشكاليّة حد 
المرجع. هل هو الموجود العين الخارج عن نظام اللّغة والذهن, القائم فيزيائيًا 
في عالم الأعيان, والمدرك بالحواس؟ أم إِنه التمثل الذهنّ الابستمولوجي 
للتجربة والكون كموروث ثقافي حضاريّ يتحرّك فيه مستعمل اللّغة؟ أم هو 
قل أنطولوجيّ يتحقق بتجربة الذات الفرد لعلمها؟ أم هو مجرّد قيم منطقيّة 
في عالم من الخطاب منغلق؟ 

يبدو من العسير البت في المسألة. لكن ما يمكن قوله من خلال 
ما لاحظناه عند استقراء المدوّنة سند البحث هو أن الاستراباذي لا يرى 
فواصل مفهوميّة بين هذه المجالات المرجعيّة. أو إِنه على الأقل لا يصرّح 
بذلك. فهو أثناء تعليل الظواهر اللّغويّة. يعمد إلى استثمار الحدّ المرجعي 
المناسب لإجلاء المسألة. ففي الجوازات التركيبية مثلا يعتمد على القيمة 
المنطقيّة باعتبارها مرجعا يصلح لتعليل الظواهر اللغويّة المتعلقة بمعنى الفاعليّة. 
وهو مرجع يتحرّك في إطار خطاب منغلق تحيل فيه اللّغة على نفسها. 
وهو في تعليله لظواهر أخرى يعمد إلى قيم ابستمولوجيّة مخصوصة تتمثل 
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خاصة في الاحتجاج بالسّماع. كما يكثر من الاحتكام إلى عالم الموجودات 
العييّة المفارقة لكل من عالم الذّهن وعالم الخطاب مثل ما عدّل به تسميات 
علامات الإعراب. 
3-3-6: معنى الفاعليّة بين المقرل التحوي والموجود العيني: 

يبدو أن معنى الفاعليّة من خلال شرح الكافيّة, يمتدّ إلى مستويات 
متعدّدة من المقول التحوي ومن الموجود العيني. من بينها المستوى المعجمي 
والمستوى التركيي الوظيفيّ-الدلالي والمستوى التداولي» المتعلّقة بالمقول 
التحوي. ومنها أيضا عالم اللّسان وعلم الأذهان وعالم الأعيان, المتعلقة 
بالموجود العييّ. وهذه المستويات المتعدّدة يستمدّ منها معنى الفاعليّة قيم تحققه 
في الوضعيّة التواصليّة تحقّقا مفيدا ذا دلالة”** يؤدَي الغرض من الكلام. 

ويبدو القول بتنافذ هذه المراجع الثلاثة وتفاعلها في تحديد دلالات 
معنى الفاعليّة منسجما مع الوضعيّة المعرفيّة الإبستمولوجيّة للفترة التي وضع 
فيها التأليف سند البحث. إذ إن هذه المقاييس المرجعيّة الثلائة قد وقع 
اعتمادها وإن بدرجات مختلفة في تحديد ماصدق المقول التحوي, سواء كان 
ذلك في المنطق, أو في الفقه. أو في التحو. 
4-6: نظام المرفوعات في العربيّة: إشكاليات الدلالة والتعيين: 

يمكن من خلال ما لاحظناه في سائر الفصول السّابقة أن نضبط نسقا 
تسير عليه المرفوعات في اللّغة العربيّة. نلخّصه في المبادئ التالية: 
1- المرفوعات وحدة نصّيّة دنيا تتكوّن من محلّي رفع يتحقق فيهما الإسناد. 


132 يعبّر محمّد غاليم عن ذلك بقوله: "حتى نفهم العالم ونتعامل فيه ومعه/ فإئنا نحتاج إذن إلى مقولة الأشياء 
والتجارب التي نصادفهاء بكيفيّة ذات دلالة بالنسبة إلينا. وهذه المقولات أبعاد طبيعيّة تحدّدها. فهناك: أبعاد إدراكية: 
قائمة على تصوّرنا للأشياء عن طريق جهازنا الحسي. وأبعاد حركيّة: قائمة على طبيعة التفاعلات الحركية 
مع الأشياء. وأبعاد وظيفيّة: قائمة على تصوّرنا لوظائف الأشياء. وأبعاد غرضيّة: قائمة على الاستعمالات التي تصلح 
ها الأشياء بالنسبة إلينا في أوضاع معيّنة.". (محمّد غاليم. التوليد الدّلالي. ص:95-94). 
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2 محلاً الرّفع يحقّقان بالإسناد بنيتين بسيطتين أساسيتين: بنية فعليّة» وبنية 
اسميّة. تنتج عنهما سائر البنى التحويّة الممكنة الحققة لمعنى الفاعليّة بأشكال 
لغويّة مختلفة على عدد المركبات الجزئيّة التي تسمح ها اللّغة بأن تحتل محلا 
من محلآت الرّفع. 
3- في البنية الفعليّة يكون حير الرّفع الأوّل خاصا بالفعل, والحيّز الثاي خاصا 
بالاسم. 
4- يمنع تقدّم الحيّر الاب على الأوّل في البنية الفعليّة عند البصريين» لأنهم 
يمنعون تقدّم العامل على المعمول. ويجوز ذلك لدى الكوفيين133. 
5- الدلالة المرجعيّة التي يحقّقها معنى الفاعليّة دلالة مركبة. تتضايف فيها 
مستويات مرجعيّة متعدّدة منها: المرجع المعجميّ والمرجع الوظيفي_الدلالي 
والمرجع التداولي. 
6- معنى الفاعليّة يقوم على مبد! الرّبط والقحكم. فهو يربط بين المراجع التي 
ييل عليها الكلام المنجز وهي: المرجع المعجميّ والمرجع الوظيفيالدّلالي 
والمرجع التداولي. ويتحكّم في اختيارات العناصر المناسبة من مستويات تلك 
المراجع بما يقتضيه المقصد: 

- يتحكّم في عناصر المستوى الجريديّ من المرجع المعجمي. 

- يتحكم في عناصر المستوى المنطقي من المرجع الوظيفي- الدلالي. 

- يتحكّم في عناصر مستوى مقبوليّة الخطاب في المرجع التداولي. 
وغمئل هذا التّسق من الرّفع بالقرسيمة التّالية: 


33 في فهمنا لمعنى الفاعليّة على أله العامل المعنوي المصطلح عليه بالابتداء والمتمثل في مفهوم التنبيه لا في التجرّد 
عن العوامل اللّفظيّة, نقبل الرّأي الكوفي. ونرى أله يبرّر نظاما متماسكا لنظريّة العامل يمكنه أن بفسّر كلا البنيتين 
الاسبيّة والفعليّة. وهو ما نعمل على بناء نظام أول للرّفع وفقه. 
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معنى الفاعليّة: 


ببية فعليّة: (مل رفع! + محل رفع2] بنية اسميّة: [ممل رقع! + تمل رفع2] 


نواة إسنادية: [فعل+ فاعل] 


نواة نصّيّة دنيا: [فعل+ اسم] 


نواة إسناديّة: [مبتدا+ خبر] 


كع 
الترسيمة الستّابعة والعشرون 

يمكن القول اعتماذا على التّرسيمة السّابقة أن معنى الفاعليّة يتطلب 
في المستوى المجرّد من اللغة عاملا معنويًا هو الابتداء الذي يهِيّى للعقد 
والتركيب الإسنادي بين محلّي رفع. وأن المستوى الوظيفي- الدلالي يمثل 
مرجعا منطقيًا يتحكم في العلاقة الإسناديّة بين محلّي الرّفع. إذ عن طريقه يمكن 
تحديد المسند والمسند إليه, أي: الحركة والمنفذ أو الصّفة والموصوف. ويتدخل 
المستوى المعجميّ لتعيين الاختيارات الجريديّة الممكنة التي تملأ مملات الرّفع. 
كما يتدخّل المرجع التداولي ليحدد المقاصد التداوليّة للوحدة التصيّة الدنيا. 

وهذا التصوّر يساعد على إيجاد رؤية شاملة تحكم الدلالة المرجعيّة 
لمعنى الفاعليّة. إذ لا يتم فيه الاقتصار على مرجع وإقصاء آخر. بل إِنْ المراجع 
في اللغة مستويات منفاعلة متنافذة. أي إِنْها تشتغل وفق واجهات متوازية 
(جاكندوف 134)2007. كما يساعد ذلك أيضا على حل بعض إشكاليات العمل 
التحوي الذي يبدو في التراث معتمدا على مقاييس مختلفة؛ بعضها يُعْتَمَدُ عليه 
لتعليل الرّفع في البنية الفعلية» وبعضها الآخر يخصّص لتعليل الرّفع في البنية 
الاسميّة. وهو الأمر الذي أفرز الاختلافات بين مدرستي البصرة والكوفة. 


4 انظر تفصيل ذلك خاصّة في مقال جاكندوف المعدون ب:" آفاق الهندسة الموازية في اشعفال اللّغة": 
متوعط [زهنلمعاعول برو "ع دزكدععمم مووبعدد| من متطزاععمكمم باءء/نطاعمه أءالوجدمم هو" 
22م 2م .2007 .46 1 | اءممعوعم 
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1-4-6: ظاهرة العمل: 

ملت ظاهرة العمل في اللّغة العربيّة مبدأ من المبادئ الأساسيّة التي 
قام عليها التعليل النتحوي. لكتها في نفس الوقت لم تدسجم في نظام موحد 
بمكن من تعليل البنيتين الاسميّة والفعليّة بنفس الآليات. ولذلك حصل 
الاختلاف في رافع المبتد!. وكذلك الثتأن بالتسبة لرافع الفاعل. 
ففيما يتعلّق بالبنية الاسميّة, رأى الكوفيون أن المبتدأ والخبر يترافعان. في حين 
رأى البصريّون أن المبتدأ يرتفع بعامل معنوي هو الابتداء. ثم يرتفع الخبر 
بالعامل المعنوي نفسه لكن بواسطة المبتد!. أمَا فيما يتعلق بالتركيب الفعلي فإن 
الكوفيين يجيزون تقدم الفاعل على الفعل في حين أن البصريين يمنعون ذلك 
بحجّة امتناع تقدّم العامل على المعمول. ثم إن إمكانيّة تقديم الفاعل على الفعل 
عند البصريين تخرج التركيب الفعليّ من فعليته ليصير تركيبا اسميا بشرط 
لحوق ضمير عائد بالخبر الذي هو الفعل المتأخر. والإشكاليّة التي تنتج 
عن ذلك تتمثل في التقاط التَالية: 
1- ما الذي يبرّر اعتماد مقياسين لتعليل رفع المسند إليه من التركيبين الاسمي 
والفعلي؟ أي ل درج التحاة على اعتبار العامل المعنوي المصطلح عليه بالابتداء 
هو الرّافع للمبتد!. في حين نهم يقولون بأنَ العامل اللفظيّ الذي هو الفعل» 
هو الرّافع للفاعل يإسناده إليه؟ يبدو أن تبريرهم الذي قدّموه والمتمثل 
في القول بمبد! تغليب الطَارئ على المطروء عليه””” أو العرض على الجوهر, 
أي: تغييب العامل المعنويّ في حالة وجود العامل اللفظي؛ يبقى تبريرا غير 


5 'رأمًا تقديم الحكم في الجملة الفعليّة, فلكونه عاملا في المحكوم عليهء ومرتبة العامل قبل المعمول, وإما اعتبر هذا 
الأمر اللْفظيَ أعني العمل؛ وألغي الأمر المعنوي, أعني تقدّم امحكوم عليه على الحكم, لأنّ العمل طارئ» والاعتبار 
بالطارى دون المطروء عليه.". ( الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:201). 
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مقنع"”' تهام الإقناع, وإن مثل عماد النَظريّة التحويّة العربيّة. ويدفع هذا 
إلى تعديل مبد! العمل حتّى بصير مقياسا موحّدا يمكن تطبيقه على البنيتين 
الاسميّة والفعليّة. دون أن يقع الخروج عن الضوابط العامة لنظريّة العامل 
وقوانينها. مثل مسألة امتناع تقديم العامل على المعمول. 

فلم لا يكون العامل المعنوي المصطلح عليه بالابتداء هو محدث الرّفع 
في المسند إليه من التركيبين الفعليّ والاسمي؟ سيما والتحاة القدامى يقرون 
بن بنية الجملة العربيّة تُسْبّق بالمتكلم على اعتبار أنه العامل الحقيقي؛ 
وهو ما لخّصه الأستاذ المنصف عاشور في البنيتين التّاليتين: 

متكلم + مبعداأ+ خبر. 
متكلم + فعل+ فاعل. 

فحضور المتكلّم عندنا يكون بإحدائه لمفهوم الابتداء بما هو "تنبيه' 
يحقّى "ما في نفسه", فيؤثر في العلاقة الموسومة بمعنى الفاعليّة في حيّري الرّفع 
من البنية المجرّدة. ويكون التأثير بربط المستويات المرجعيّة بالمقول الدحوي 
من ناحية, وبالتحكم في العلاقات الإسناديّة ومؤشّرات الإعراب من ناحية 
ثانية. وذلك بغاية تحقيق المقصد من الكلام المتمثل في الإفادة بمعنى مخصوص 
يتم عليه تأويل الملفوظ. وهذا الفهم لا يجانب ما يلمح إليه الرّضي عند تعليقه 
على سبب تقدّم الفعل على الفاعل: "وقيل: إئما قدّم الفعل في الفعليّة لكون 
الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه. فأرادوا في الجملة المركبة منهما 
تتميم الناقص بالكامل» وقصدوا أيضا الإيذان من أوّل الأمر ألها فعليّة, 
فلو قدّم الفاعل لم تتعيّن للفعليّة من أوّل الأمرء إذ أمكن صيرورته كلاما باسم 


آخخر. ". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:202.). 


6 انظر شرح ابن عصفور على جمل الرَجَاجِيَ في مسالة رفع الفاعل. إذ يبّن قافت أربعة تعاليل لرفع الفاعل. 
وهي مشابمته للمبتد!. وفاعليّته في المعنى. والإسناد إليه. وافتقار الفعل إليه. ويرجّح التعليل الأخير رغم مناقضته 
لفهرم الإسناد في اللّغة. ر ابن عصفور. شرح جقل الرَجَاجِيّ. ج1. ص :103.). 
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فتقديم الفعل على ما يبدو ليس ناتجا عن عمله في الفاعل؛ بقدر ما هو 
حاصل بسبب العامل المعنوي المْجرّد الذي هو الابتداء. والمتمثل في التّنبيه 
القاصد إلى بؤرة الملفوظ من طرف المتكلم. حتّى يكون علامة ومؤشرا 
على ما يجب أن يُتأوّل به الخطاب من طرف المخاطب. وبذلك يستوي تقديم 
المسند وتأخيره في كلا البنيتين الاسميّة والفعليّة» ويخضع لنفس المقياس التداولي 
الذي يعلّله. 
2- ما الذي يبرّر اعتماد رأي الكوفيين في قبوهم تقديم الفاعل على الفعل 
أحيانا؟ واعتماد منع البصريين لذلك على أساس قاعدة امتناع تقدّم المعمول 
على عامله أحيانا أخرى؟ أليس يعد ذلك من قبيل القول بالتناقضات 
والظاهرة اللّغويّة واحدة؟ 

يبدو من الوجاهة توحيد المقياس العاملي لتعليل رفع المسند إليه 
في كل من البنية الفعليّة والبنية الاسميّة للجملة العربيّة. لما يحقّقه ذلك 
من إسهام في حل هذه الإشكاليّة. إذ القول بن مفهوم الابتداء با هو "تنبيه' 
هو العامل المعنوي الذي يمثل حضور المتكلّم قبل المقول النحويَ, وهو الرّافع 
للمسند إليه في كلا البنيتين الفعلية والاسميّة» يسجم مع تعليلات المدرستين 
التراتيتين. فهو يوحّد مقياس تعليل الرّفع في البنيتين من ناحية. ويعطلّل صواب 
المذهبين في رفع الفاعل من ناحية ثانية. وبذلك يكون من المقبول أن يتقدّم 
الفاعل على الفعل دون أن يقع خرق للقاعدة التي تمنع تقدّم المعمول 
على العامل. إذ عامل الرّفع في الفاعل هو العامل المعنوي المصطلح عليه 
بالابتداء وليس العامل اللّفظيّ الظّاهر الذي هو الفعل. ولا تخلو كتب التّراث 
سيما المصئّفات البلاغيّة منهاء من أدلّة تبت صواب ما ذهب إليه الكوفيون, 
من إمكانيّة قبول بنية فعليّة يتقدّم فيها الفاعل على الفعل. وهذا الأمر يكسب 
البنية الفعليّة إمكانات إضافيّة في التعبير على المقاصد, من قبيل تقديم الفاعل 
على الفعل عند قصد التّنبيه إلى التخصيص. وهو أمر يجيزه المتأخخرون 
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يكو 


من البلاغيين العرب: "وأجيب لصاحب المفتاح بأن نحو: "أنا سَعَيِتَ" عند 
قصد التخصيص جملة فعليّة, و"أنا" تأكيد مقدّم لا مبتدأ. والمسند مفرد لا جملة 
كما في "سَعَيِتْ أنا".". (التفتازاي. المطوّل. ص:0809. 

ولا يفقد ذلك التركيب الاسميّ ثراءه الدّلالي”” بتنوّع إمكانياته 
التركيبيّة في نفس الوقت. إذ إن القول يإمكان تقدّم الفاعل على الفعل 
مشروط بأن يكون الفعل مفردا غير متلوّ بمتعلقات, وهذا الأمر يحافظ 
على الطاقة الدّلاليَّة للتركيب الاسمي إذ لا بمنع فيه الإخبار عن المبتد! بالخبر 
السّببي. إذ من شرط الإخبار عن المبتد! بما هو من سببه, أن يكون التركيب 
الواقع خبرا صدره فعل متلوّ بمتعلقاته. وهو ما يدعّم أيضا مذهب البصريين 
في اشتراطهم في البنية: [اسم + فعل] أن يحتوي الفعل فيها على ضمير عائد 
على الأقل حتى تعتبر جملة اسميّة مقبولة نحويًا وغير لاحنة. 

وخلاصة قولنا في ذلك هو أن المذهبين مقبولان. ويم أحدهما الآخر 
دون وجود أدن اختلاف. إذ كل ما في الأمر ناتج عن نظرة جزئيّة للمسآلة. 
تمسّك كل طرف بالاحتجاج لا وإقصاء الأخرى. في حين أن النظرة الشاملة 
تبيّن الأمر على الصّورة التّالية: 


37 يرى الأستاذ رفيق بن حمودة أن إحياء مذهب بعض الكوفيين المتمثل في قرهم بتقدّم الفاعل على الفعل يضعف 
الطّاقة الدّلالية للاسناد الاسميّ من وجهة نظر نقاديّة آنيّة لا تاريّة. يقول: "ولسنا نريد أن نناقش القائلين بهذا الرّاي 
من وجهة نظر تاريميّة بقدر ما نريد أن نحل المسألة من وجهة نظر آنيّة. فهذا القول كما سنئرى- يكسر مبدأ 
الاطراد في باب الإسناد الاسمىّ ويضعف من طاقته الدَلاليّة. يضعف من طاقته الدّلاليّة لأنَ الإسناد الاسمي في نظرنا 
أوسع قدرة على الإخبار من الإسناد الفعلي. فانت تستطيع أن تخبر عن المبعد! بما هو منه كما في رأ) [يقصد المثالين: 
َيْدَ قَادِمٌ و رَيْدَ قَدِمَ] كما تستطيع أن تخبر عنه بما هو من سببه كما في ( ب ) [يقصد المثالين: رَيْد أمهُ مريضة و وَئدَ 
قد مَرَضّت أُمُُ] خلافا للإسناد الفعلىّ الّذي لا يخبر فيه الفعل إلا عن ذات الفاعل.". ( رفيق بن حتودة. مقال: 
وضوة الذَابيّ في مقاييس التحاة وأوضاعهم: مطابقة الفعل للفاعل. ضمن مجلّة موارد: مجلّة كلَّيّة الآداب والعلوم 
الإنسانيّة بسوسة. العدد 5. سنة 2000.ص:45). 
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عامل الابتداء يرفع "العْمّدَ" من الجمل الاسمية والفعلية بنفس 
الكيفيّة. ويسمح للمتكلم بأن يعبّر عن مقاصده بكيفيّات تتكافاً فيها الطّاقات 
الدّلاليّة للإسنادين الفعلي والاسمي. ويعم ذلك كما يلي: 

إن قصد المتكلم التّنبيه إلى اسميّة الملفوظ والاهتمام بالموصوف قدّم 
المسند إليه على المسند, ليحقق بذلك بنية أصليّة, وهي الَت نمثل لها بما يلي: 
[مبتدأ + خبر]. 

وإن قصد التنبيه إلى اسمية الملفوظ مع الاهتمام بالصفة قدّم المسند 
على المسند إليه. ليحقق بذلك بنية فرعيّة هي التّالية: 
[خبر + مبتداً]. 

وأا إن قصد التبيه إلى فعليّة الملفوظ والإيذان بذلك من أوّل 
الكلام, فإنه يقدّم المسند على المسند إليه, ليحقق بذلك البنية الأصليّة: 
[فعل + فاعل] . 

وإن قصد التنبيه إلى فعليّة الملفوظ وتخصيص الفاعل, قدّم المسند إليه 
على المسند, ليحقق بذلك بنية فرعيّة, هي التّالية: 
[فاعل + فعل]. 

وهذا التسق يمكن للمتكلم أن يقول تجربته للكون بالطريقة 
التي يرتئيها متماشية مع مقاصده. وأن يطوّع اللّغة كيفما شاء للقيام بذلك 
وإن كان من العسر الإحاطة بعمليات اشتغانها. وهو ما يعبر عنه بنفنيست 
بها يلي””: "إثنا نحقق باللّغة الت نتكلّمها استعمالات غير متناهية التَوَع, 
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1م00 ,7065 /01 171/716 25ع0كلا 065 0175/للم كنا70 علان ملتعوترك|! وا 02 15ر0كاتل كلتملط! » 
“مع موره' 5 اناعم بآن عةاأمزاعن 065 6اىأ| عله ن 6مزدورماعمق عماة اله دعل «مللوءرة «سادرة ولعي 
7 ك0 *رغل00100 كلمعل /60100(1 7ق |07 5مع50ة كمه ,6/زىارعطلل علتء| كصة2آ1 .تفاط اأنبوروة' | 
وإورؤمفع واأومم مه عساعترعل بر باوصها ها عل غالأوة وأ غناو اك «لنا نا .6017111111 
كلقأم اته كصمتده' د كلتمم ,علتن [اكالتعى| ادوع رمعم علناة' 0 كه | تارم0[ زعارعلء 05ر1 
“نوم 50715ذ[أجراررمعع0 كلامر ملاو كرولان«ؤدره كعك ونازويزل اه واطتهل ءءء ع كمه عتلةا ااه 
و مل كدرو )وعفصن عه| إمعزمى عنتي ومعؤزالت !"مع أك باه كةاأماعطه أى بعنان إعه ءمالته' رآ سواموج 
كلانر اه بءسأن الأنا كدوطلامم كبته!! .عناع ردنا ها كصمل رواددمرتزيده أمءج«زمجهء كءلأء بعؤدرعمر 
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بحيث من الواجب أن تكون أجزاء المنطوق منها متمائثلة الامتداد مع قائمة 
من الأعمال التي يمكن أن يتعلّق بما الفكر البشري. هذه الاستعمالات؛ 
في تنوّعهاء لها في المقابل سمتان مشتركتان. الأولى هي أن حقيقة اللّغة تبقى فيها 
بصفة عامّة غير واعية؛ باستثناء حالة الدّراسة اللّسائيّة الصّرفء فليس لنا 
على الأكثر غير وعي ضعيف وهارب من العمليّات التي ننجزها لنتكلم. 
والثانية هي أها. مهما كانت عمليّات التفكير, جد مجرّدة أو جد خاصّة, فائها 
تتقبّل تعبيرا في اللّغة. نحن قادرون على قول كل شيء, ونقدر على قوله كما 
نريك.". (إيميل بنفنيست. قضايا اللسانيات العامّة. ج1. ص63.). 

وما يدعم أن الرّافع للفاعل هو العامل المعنوي المصطلح عليه 
بالابعداء, وليس العامل اللفظي الذي هو الفعلء ما انتبه إليه التراث التحوي 
وعبّر عنه بآنه: لو كان إسناد الفعل هو الذي يحدث الرّفعَ في الفاعل لطلبه 
تاه لكان أحدث الرّفعَ كذلك في المفعول لأنه يطلبه أيضا”*”. بل إن الأصل 
في عقد المائلة على الشّبه من حيث الطّلب؛ يكون بموازنة القيس بين طلب 
المبتد! للخبر وطلب الفعل للمفعول وليس للفاعل: "لأن طلب المبتد! لخيره 
كطلب الفعل للمفعولء» بل أشد.". (الاستراباذي. شرح الكافية. ج1. ص:201.). 

ثم إن القول بِأنَ العامل المعنويّ الذي هو الابتداء عامل الرّفعَ 
في المسند إليه من التركيبين الفعليَ والاسميّ في كل الأحوال, يمكن من إجراء 
نظريّة العامل بصيغة منسجمة. إذ يمكن من تجاوز ما يبدو من تناقض في القول 
بإعمال المسند في المسند إليه إن تعلّق الأمر بالتركيب الفعلي؛ والقول ياعمال 
المسند إليه في المسند إن تعلق الأمر بالتّركيب الاسمي. 


خأ 010 ول ومجرة|زومرم بعإوزصع م8 ء/أعا) « .كاروألاه؟ كنتهر 6 :7ن رأل 6] كتزولالامعر 
(63 2 .11 بءاو دمع 


37 "ومنهم من قال: ارتفع [يقصد الفاعل] بإسناد الفعل إليه مقدما عليه. وذلك فاسدء لِأنَ الإسناد هو الإضافة 
في المعنى. والفعل مسند إلى الفاعل والمفعول, فلو كان الإستاد يوجب الرّفع لوجب رفع المفعول أيضا.". (ابن 
عصفور. شرح جمل الرَجَاجِيَ. ج1. ص :103 ). 
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5-6: نحو أنموذج أوفى تجري عليه أصول الرفع في العربيّة: 

تمهيدا للقول في إمكانية تحديد أنموذج أوفى تجري عليه أصول الرّفع 
في العربيّة. نعمل على عرض الإطار النظري العامً الذي يمكن أن يتترّل فيه 
هذا الحهدف. ونركز على أغوذجين من الهندسة التحويّة. ثم نخصتص القول فيما 
نراه يتماشى مع روح هذا البحث. وذلك ببناء أنموذج هددسي يفسّر اشتغال 
معنى الفاعليّة. مستفيدين في ذلك قدر الإمكان من نتائج النظريّات الحديثة 
والمعاصرة ومحافظين في نفس الآن على خصائص اللغة العربيّة. 
ففيما يتعلق بالهندسة التحويّة الكلاسيكيّة المنسوبة لعشومسكي فائها تشتغل 
وفق ثلاثة مبادئ عامة هي: 

1- التحو ذو مركزيّة تركيبيّة”*". أي إن القوّة التوليديّة للّغة تكمن 
في المكوّن التركيبيّ من التحو. وأنْ البنية الصّوتيّة والمعنى تأويليّان. أي ناتجان 
عن قراءة البنية التركيبيّة» وغير مستقلّين عنها. وهو ما ينه القول التالي41!: 
"في الهندسة الكلاسيكيّة, طاقة اللّغة التوليديّة - أي قدرقا على الخلق غير 
المتناهي لعديد الجمل ذات التعقيد غير المحدود- موقوفة حصرا على المكوّن 
التركيبي للتحو. والمكوّن التصويتي (الصّوت) والمعنى هما "تأويليان" أي إنهما 
يقرآن من خلال المكوّن التركيبئ. وهما عالة على التركيب بالنسبة 
لخصائصهما المزجية.". (راي جاكندوف. آفاق الهندسة الموازية في اشتغال اللّغة. البحث 


في الدماغ. 1146 / 2007. ص 4.). 
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ءامن 1٠0‏ "أله ؟' اا -مومنتعمرم)| زه «رعصومم عتطاو'رعرعع 86 ,تناع 6 1أطع "ره أوءأددمء معطا من" 
© رز نرألفءالءعمد أوعادعتام] 5ل -بملعء|/مدرمء لما أ«راصلة زه كمع ترعا/نرعى 'رصومم نراع اق م1 
86 17112011/18 110ل © 7إنأعلةماى (01/70ى) أمء زهو أوتمط .هبويع كه أترءترممرتجرمء ع تاعواتترى 
© نزء1[] 2110 ,ء«لتاعلاماى عأاعم/ضنى «رمج ر[زن ومومم مره نعط اها ومتموعترر ''مب زم عرمرماورخ 
أعألهممم ل ب[زلمودعاعمل .نيمل ".ةو ارعممعم أمامواوصتطميف عاعط) مل جماستيد ته اتع فرعن 

هم .2007 /46 | | .طعم0عق76 تلوط .و اأودوءء0ام معملتعرد| مه مباءعمكرمم مراع اقطع ره 


216 


2- التحو مؤسّس على الاشتقاق142. مهمّة 


الجملة على شاكلة مراحل منظمة مقطبيًا. وهو تصوّر ينتسجم مع نظام 
الاحتساب الآلي المبنيّ على معادلات خوارزميّة. يفصّله جاكندوف في أعماله 
الصّادرة سنة 2007؛ والَّتي نورد منها ما يلي للتمغيل”*؟: "يصف النّحو بنية 
الجملة في حدود تتابعات مرحليّة منظمة. وهو مفهوم راس في أغغوذج اشتغال 
آي ذي احعساب خوارزمي.". رراي جاكندوف. آفاق الحندسة الموازية في اشتغال اللّغة. 
البحث في التماغ. 1146 / 2007. ص 4.). 

3- التُمييز المغلق للمعجم -التحو”. أي إن اللّغة تنقسم إلى مكونين 
مختلفين: الأوّل هو المعجم. أي قائمة المفردات غبر المنتظمة. والثابي هو التحو 
الخالص. أي القوانين التي تبيّن قواعد انتظام المفردات عند العقد والتتركيب 
في الجمل المنجزة. وبالتالي وقع الاهتمام بالقوانين وطرق اكتسابما 
على حساب المعجم”*. "ينصب الاهتمام في التنظير الغالب على القواعد 
وعلى اكتساب القواعد؛ [ولذلك] كثيرا ما وقع إهمال البنية المعجمية.". 
رراي جاكندوف. آفاق الهندسة الموازية في اشتغال اللغة. البحث في الذماغ. 1146 / 2007. 
ص 5.). 

ويبدو أن هذه السّمة المغلقة في تصوّر التحو قد حافظ عليها الاتجاه 


التوليديّ التحويلي عبر مراحله الأربعة. على الرّغم من التعديلات التي 


142 اا 7 
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أدخلت عليه. إذ إن البنية المنطقيّة الصّلب المتحققة في التّركيب وقواعد 
إنشائه وإعادة صياغته بقيت هي المسيطرة على أسس البحث في إطار رفض 
كل ما يخضع للحدس**5. وللبرهنة على تواصل هذا الأسّ التظري نورد 
هذين المقتطفين لتشومسكي: 

ففي التصّ التأسيسيّ للمدرسة التوليديّة: "البنى التركيبيّة" يقول: 
"من الثابت أن "حدس الشكل اللسائي" ضروريّ جذًا لذاك الذي يدرس 
الشكل اللَسانّ ( يعني التحو). وإئه من الجليَّ أيضا أن الهدف الرّئيس للتَظريّة 
التحويّة يتمثل في تعويض هذا الالتجاء المعتم للحدس بمقاربة منضبطة 
وموضوعيّة.". (نوام تشومسكي. البنى التركيبيّة. منشورات سوي. ص 107.). 

ويحافظ على نفس الأسس في نص محاورة له صادر بمجلّة اللّسان 
العربي عدد 47. سنة 21999 يبيّن فيها موقفه من الذرائعيّة. حيث يذكر ما 
يلي: "الكفاية الذّرائعيّة موجودة بلا ريب, لأنا نعلم كيف نستعمل قدراتنا 
العرفائيّة في ظروف خاصة. فنحو ديك الوظائفيَ يجب أن يقيّم بأفضاله 
الخاصّة, ولكنّه كما أفهمه لا يحقتى في أقصى [الحالات] اشتقاق نظريّة نحوية 
من كفاية ذرائعيّة. إنه من العسير تبين كيف يكون ذلك ممكنا. فالكفاية 
الذرائعيّة هي المعرفة بكيفيّة استعمال س. [لكن] ما هي س؟.". (نوام 
تشومسكي. اللّسان العري. العدد: 47. السّنة 1999. ص 12.). 
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فاشتغال اللغة مب على المركزيّة التركيبيّة التي اكتملت في "نظريّة 
الرّبط والتحكم"”*! (تشومسكي. 1981). 

وفي إطار نقد تناقضات الندسة التحويّة الكلاسيكيّة, عمل 
جاكندوف على بناء أنموذج الهندسة الموازيّة. وبيّن بذلك أن الحو يتأسّس 
على "مكوّنات توليديّة مستقلّة”** للصّوتيات والتركيب والدلالة» تنتظم 
في شكل حلقات من "واجهات"”*/ مترابطة. ويعرّف منواله على الصّورة 
الالية150. "تقترح المهندسة الموازية بعض الأمور المتعلقة بالأوجه الغلا ث للتحو 
التوليدي[...] (أ) التحو يتأسّس على مكوّنات توليديّة مستقلّة للصّوتيات 
والتتركيب والدلالة, تربط بينها واجهات بينية.[...] (ب) النحو ذو إلزام 
تقعيدي وغير جيهي. (ت) لا وجود لتمييز مغلق للمعجم-النحو.". رراي 
جاكندوف. آفاق المندسة الموازية في اشتغال اللّغة. البحث في التماغ. 1146/ 2007. 
ص 5.). 

فهذا الأغوذج يقوم على المبادئ الرئيسة التي نبيّنها كالآي: 

1- التحو يتأسّس على "مكونات توليديّة مستقلّة"51'. أي إن القواعد 
الصّوتيّة والتركيبيّة والدّلاليَّة هي أنظمة مستقلة. لها قوانينها التوليديّة الخاصّة 
التي تميّر بعضها من بعض. وتربط بينها "واجهات" ربطا تسلسليا. 

2- التحو ذو "اإلزام تقعيدي”*”” و"غير جيهي"””5. وذلك يعني نقضا 
لأسس البناء الهندسي الكلاسيكيّ ذي الانتشار الخوارزمي للتشجير المتراتب. 
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إذ إن تشجير جملة ما في أنموذج الحندسة الموازيّة يتميّر بحرَيّة أكبر في الحركة. 
أي إِنْ البناء يمكن أن يقع انطلاقا من أي عجرة من عجرات المشجّر. كما 
بمكن اتخاذ أي اتنجاه نزولا أو صعوداء بشرط أن تقع امحافظة على أطراف 
التشج 154 
على غيره. إذن, فشكلنة الإلزام التقعيدي لا تفترض مسبقا أي أداة 
مخصوصة.ء فهي مناسبة للاحتساب المتسلسل» والمتوازي» والتنازلي 


أو التصاعدي.". (راي جاكندوف. آفاق الندسة الموازية في اشتغال اللّغة. البحث 


. إذ إنه: "لا وجود لأي نظام بناء مشجّرات ذي أولويّة منطقيّة 


في التماغ. 1146/ 2007. ص 8.). 

3- لا وجود لتمييز مغلق للمعجم -النحو”. وذلك يعني أن أنموذج 
الهندسة الموازيّة الذي يقترحه جاكندوف يعيد للكلمة المفردة قيمتها. بل يعتبر 
بنية الكلمة الصّوتيّة والدّلاليّة أثرى من بنيتها التركيبيّة*”*. فيقول: "بنى 
الكلمات الصوتية والدّلاليّة هي فعلا أثرى من بناها التركيبيّة.". رراي 
جاكندوف. آفاق المندسة الموازية في اشتغال اللغة. البحث في التماغ. 1146/ 2007. 
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ص 9.). 
كما أن الكلمة تعد واجهة قوانين من الواجهات الأساسيّة في بناء الجملة”15. 
ف: "منزلة الكلمة في الحندسة الموازية جد مختلفة. فالكلمة ذاتها نوع 


153 : : 
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من قانون واجهة؛ يلعب دورا في تكوين بنية الجملة. يعني أله عند تكوين بدية 
جتملة ماء فهذا الجرء من الصّوت يمكن ربطه بذاك الجزء من المعنى وبتلك 
الميئات التركيبيّة.". رراي جاكندوف. آفاق المندسة الموازية في اشتغال اللّغة. البحث 
في الدتماغ. 1146/ 2007. ص 9.). 

في ضوء هذا الإطار التظري يمكن أن نطمح إلى بناء أنفوذج أوفى يحكم 
آليات اشتغال معنى الفاعليّة. فنعتبر أن معنى الفاعليّة هو واجهة أصليّة تعميّز 
بالتجرّد والشمول. وبالتالي تعحكّم في بناء الجمل الممكنة. وتربط بين مختلف 
الأنظمة اللّغويّة الجزئيّة المكوّنة لها: أي الصّوتيات والمعجم والتركيب والدّلالة 
والمقاصد التداوليّة. ونضبط ذلك في الترسيمة التالية: 


التترسيمة الثامنة والعشرون 


خطابه الذي يحقق به مقاصدة. وعملية اختيار عنصر من نظام ما مثل قادحا 
يستدعي اشتغال آليات الإنشاء في سائر الأنظمة الباقية بصورة موازية. ويبدو 
من المقبول أن نرى في عمليّة الإنشاء يذه الصّورة عمليّة إقصائيّة بالأساس. 
[رمدمم عمل بنوون18 ” .كعماتلوم/ أأاعواسدد ع5ه[) 10ن0 وارتوءم إن معمام علطا اناس مع علوت 


لمك [ |[ .بإعموعدمم «متوعط وداأكدوءء0 م معوونو روا بره ممع وتركعمم مسباءءاتاءمه أعوااموم 4 
9م .2007 
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أي إن الذّهن بمجرّد اختياره عنصرا من عناصر البنى الأساسيّة المكونة 
للخطاب, يقصي كل ما لا ينسجم مع ذلك من سائر مكوّنات الأنظمة 
الباقية. وما يدعم القول بقيام الإنشاء اللغويّ على مبد! الإقصاء لا التجميع 
هو ما يلاحظ عند العمليّات التخاطبيّة من استباق. فظاهرة الاستباق 
في التأويل حسب آفاق العوالم الممكنة تنبني على مبد! إقصاء الاحتمالات. 
فالتصويت بكلمة ما يجعل ذهن المخاطب يستدعي كل الاحتمالات المعجمية 
والتركيبيّة والدلاليّة والمقاميّة في نفس الوقت. وكلّما تقدّم الخطاب في تشكله 
البنائي يعمل الذهن على إقصاء الاحتمالات غبر المنسجمة مع المقول. ويبدو 
أنَ هذه الظاهرة هي المسؤولة عن اللّبس وسوء الفهم أحيانا. 
1-5-6: آليات الإنشاء التركيي والاقتران الذلالي: 

نخاول في هذه الفقرة أن نضبط أنموذجا أوفى تجري عليه أصول الرّفع 
في العربيّة. ونعتمد في ذلك على ما ارتأيناه من ضرورة تعديل مقولة العامل 
القرائيّة. فنذهب إلى أنَ أصل رفع "العْمَدِ" في البنيتين الاسميّة والفعليّة يتم 
بعامل معنويّ هو المصطلح عليه بالابتداءء والّذي حصرنا معناه في مفهوم 
"التنبيه". وأنّ العوامل اللّفظيّة الدّاخلة على بنيتي الجملتين الاسميّة والفعليّة 
تؤدّى أغراضا أخرى قوامها تكييف الخطاب وتخصيصه. كما نعتبر العامل 
المعنوي مؤشرا تداوليًا يعمد إليه المتلفّظ لتنبيه المخاطب إلى بؤر التركيب الْقي 
يجب التَببّهِ لها وتحليل الملفوظ وفقها. وأن الرفع الحاصل بالابتداء يشمل 
حيّزين من التركيب هما: حيّز المسند وحيز المسند إليه. والاسم والفعل 
في ذلك سواء كلّما احتلّ الواحد منهما حيّزا من أحياز الرّفع. وأن معنى 
الفاعليّة يتحقّق في المنجز من الكلام بالعلاقة الإسناديّة الرّابطة بين حيّزي رفع 
هما المصطلح عليهما بالعمدة. وأنَّ العمدة من التركيبين الاسميّ والفعليّ تمثل 
وحدة نصيّة دنيا هي مدار الخطاب إنشاء وتأويلا. وغل لذلك بالتترسيمة 
التالية: 


ب 
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|[ حير رفع 1 + حيّر رفع 2 | 


التنبيه لإنشه نوع البدية والوسم المنطقي العاملي 


التنبيه للوسم الوظيقي - الذلالي 
قعل + فاعل] [مبتدا + خبر] 
التنبيه لتمام تحقق معنى الفاعليّة 


التلبيه لتمام إنشاء المقصد 
التبيه للمقام 


الترسيمة التاسعة والعشرون 


التنبيه لإنشاء حيّز الرّفع 


هذا بصفة مجملة مخطّط نشوء معنى الفاعليّة وتدرّجه من الإيغال 
في التجريد إلى الإيغال في التَعيّن عبر المنجز من الكلام. فكلّما كان معنى 
الفاعليّة أقرب إلى المستوى لمْجرّد من الغ وهو المتمثل في العامل المعنوي 
المصطلح عليه بالابتداء؛ تير بالافتقار الدلالي. إذ إِنَ حيّزي الرّفع اللّذين 
يفردان للتركيب بمكنهما قبول أيّ قسم من قسمي الكلام المصطلح عليهما 
بالفعل والاسم. ويستدعيان كل البدائل الجريديّة الممكنة التي تسمح يما اللّغة. 
فالمعنى الذي يتحقّق يافراد حيّزي رفع في البنية المجرّدة هو معنى ضبابي غير 
متعيّن, يكتفي فيه التّنبيه الابتدائي بالإنباء بوجود علاقتين بنائيّتين اختياريتين» 
للمتكلّم أن ينتخب إحداهما حسب ما تقتضي مقاصده من الكلام: بئية فعلية 
يؤذن فيها بالحدث والمحدث. وبنية اسميّة يؤذن فيها بالصّفة والموصوف. 
وعمليّات الاختيار الإنشائي هي التي تخصّص تلك المرفوعات الدَالَّة على معان 
ضباييّة, لتكيّف دلالاتها وتنحو بما من الإغراق في التجريد إلى التعين. 
وتخصيص الفعل من التركيب الفعلي يكون بتحديد مكيفاته الزّمنيّة والمطابقة: 
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من صيغ صرفيّة محتملة يرد عليهاء كالدلالة على الماضي أو الخال 
أو الاستقبال. وسوابق حروقيّة دالة على الرّمان تلحقه فتخصّص دلالته 
الرّمانيّة التاتجة عن صيغته الصّرفيّة. كالحرف الجازم الذي يحوّل الدلالة 
على الاستقبال في مضارع الأفعال إلى الدّلالة على عدم التَحقّق في الرّمن 
الماضي؛ أو كحروف: التحقيق والتّنفيس والتّسويف؛ أو كالأحرف الذالة 
على التّزامن. ويكون التخصيص أيضا من خلال إمكانيات تعلقه بالمفاعيل 
من حيث التَعدَي واللّزوم. ومطابقته للفاعل من حيث التذكير والتأنيث» 
والإفراد والتثبيّة والجمع, أو انعدامها. وأمًا تخصيص الاسم من التركيب 
الفعلي فيتم بتحديد معالم الذوات: من دلالة على كائن محتمل. ذي طبيعة 
مادَّيّة أو غير مادّيّة, بأسماء معنى أو أسماء عين. ومن تحديد الجنس والعدد. 
ومن علاقات وظيفيّة كأن تكون قائمة بالحدث, أو نائبة عن القائم بالحدث. 
ونمثل لتعالق التركيب والدلالة في البنى الفعلية بالترسيمة الثّالية: 


| فعل + فال | | حركة + مشَذ | 


دلالة 


الترسيمة الثلاثون 
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وهكذاء فكلّما تحدّر معنى الفاعليّة نحو المستوى المتعيّن من اللغة, 
اكتسب ثراء دلاليًا يتمّ بتمام نشوء التص التواة حسب مراحل تككسبه أنواعا 
من التخصيص. ومراحل التخصيص تمر عبر تفاعل واجهات وتمازج معطياتًا 
المعجميّة والتركيبيّة- الدلاليّة والتداولية. وهو تقريبا ما اتجهت إليه نظرية 
هندسة التحو المتوازيّة عند مقاربتها لظاهرة اشتغال اللغة الطَبيعيّة, في إطار 
نقدها لتيّار هندسة التحو الكلاسيكيّة كما تتبتاها المدرسة التوليديّة التحويلية. 
إذ عملت على إثبات السّمة المزجيّة للواجهات اللسائيّة في إنشاء التركيب 
وتأويل معانيه. وللتّمنيل نسوق هذا المجتزأ من الأعمال الأخبرة لراي 
جاكندوف *17: "عموماء وكما ستتبيّن ذلك في الفصل السابع؛ فإنْ تكوين 
البية لا يخرج عن مزج ظروف كلمة-أس, وجملة-أس, وظروف دلالية 
وحتّى ذرائعيّة الأس.". رراي جاكندوف. آفاق المندسة الموازية في اشتغال اللّغة. البحث 
في الدتماغ. 1146/ 2007. 22-2. ص 9.). 

فالانتقال من المستوى المْجرّد يكون أولا بالتنبيه للبنية المنطقية الحاضنة 
معنى الفاعليّة وذلك بتعيين كيفيّة الإسناد والعلاقة بين المسند والمسند إليه التي 
يختار المتكلّم إنشاءها حسب مستلزمات مقاصده. ويتمٌ في المرحلة الثانية 
التنبيه إلى الوسم الوظيفيَ- الدلالي بملء محلّي الرّفع من النواة الإسناديّة 
الفعليّة بما ينتخبه المتكلم من البدائل الجريديّة الممكنة. فينتقي للبنية الفعلية 
الفعل الذي يريد أن يؤذن يه يؤرة لخطابه, وينتقي الصّيغة الصّرفيّة التي تعنيه 
وتحقق مقاصده إن كانت بناء للمعلوم أو المجهول أو كانت للدلالة 
على الانقضاء أو الحال أو الاستقبال. كما ينتقي من البدائل الجريديّة الاسميّة 
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بر وو مرزوناعومرمه ئز مجبواعرناراى زه عوواتباط قطا ,7 «مزاعءد درا عهد الأصد وسد كه ,أ عوعع مر" 
وعددط اام أان هوج بروب تين برألوءةإصوصءى لتمكوط-ءكممتام ,لعكوط- لوط زه 16 / "أن 6 
عع نانع 07 عططااء 26502 مبيرنعءرزطء رو أءااوموم ته [زوومعاعول نرو8ا ‏ ”كرون تومه 

9م .2-22 (2007) 46 | انط عممعوء” «امترط .عاراووعء0 


و22 


ما يفي بأغراض قوله وينسجم مع البنية المختارة في الدّلالة على القائم 
بالحدث. وميّزات تعينه. 

ونفس التمشي يتم مع البنية الاسميّة إن وقع اختيار المتكلّم عليها 
وسيلة للتعبير عمًا في نفسه. فيعيّن الموصوف ويحله في امحل الأوّل من محلي 
الرّفع للتنبيه على أنه بؤرة الخطاب ومنتهاه. ويختار من البدائل الاسمية 
ما يناسب مقاصده. وينتقي الصّيغ الصّرفيّة المناسبة لأغراض القول. ثم يعيّن 
من البدائل الجريديّة الاسميّة ما يناسب أن يكون من الأسماء وصفا يخبر به 
عن الموصوف. وبذلك يتم إحلال العلاقة الإسناديّة الوظيفيّة بين حلي الرّفع 
في كلا البنيتين الاسميّة والفعليّة. 

وفي عمليّات الانتقاء الجريديّ يحتكم المتكلّم إلى الوجه الدّلالي» الذي 
يحقق كيفيّات الرّبط بين طرفي الإسناد في كلا البنيتين حسب مبد! المطابقة 
الذي تتقوّم به العلاقة بين المسند والمسند إليه. فالانتقاء يتمّ حسب سمات 
الحقول الدّلاليّة التي تدشئها الأفعال أو الأسماء. ففي البنية الفعليّة يختار المتكلّم 
اسما مسندا إليه تتحقق فيه دلالات على الذّات المْجرّدة أو المتعيّنة التي يمكن 
أن تضطلع بوظيفة الفاعل الصناعيّة, ويقرها بفعل مسند. ويتحرى في هذا 
الاقتران مبدأ المطابقة في الجنس والعدد الذي يجب أن يكون منسجما 
مع طرفي الإسناد. وبالمثل يتم تكييف البنية الاسميّة تكييفا دلاليًا. 

وهذا تُنْجَرُ "العْمَدُ"2 وتكون علامتها في المنجز من الكلام سمة إعرابيّة 
هي الرّفع الدّال على معنى الفاعليّة. وفي ذلك تنبيه وإيذان بتمام المعنى الذي 
في نفس المتكلّم. أي قام إنشاء نصّ نواة يحمل مقاصد المتكلم ويعبّر عمًا 
في نفسه. وهو نواة نصّيّة دنيا تتوفر فيها شروط الإسناد والاستقلال وتأدية 
المعنى. وما يبقى هو تنزيله في مقام تخاطبي ينبّه فيه المتكلّمُ مخاطبه إلى آليات 
إنشائه للمعنى ويؤذنه بمؤشّرات تفكيك الخطاب وتأويله كما يحدّده العقد 
الكلاميّ المفترض. ويبدو أن آليات الإنشاء ومؤشرات التفكيك تشتغل 
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في الذهن المنشىئ والذهن المؤوّل وفق نظام هندسة نحويّة تقوم 
على التوازي”*'. أي توازي المستويات اللّغويّة على شاكلة واجهات”" 
متفاعلة بالمفهوم الذي تؤسّس له أطروحة التركيبيّة الميسّرة؟”” ( راي جاكندوف: 
2005-2). أو على الأقل هذا هو الفهم الذي تتّجه إليه الدّراسات 
المعاصرة. 
6-6 : خاتمة الفصل السّادس: 

تم في الفصل الأخير من هذا البحث النَظر في الدّلالات المرجعيّة لمعنى 
الفاعليّة. وتبيّن أن المرجع يتحرّك في مستويات عديدة متنافذة» بها يتمّ إنشاء 
المعنى في الملفوظ, وعن طريقها يتمّ التأويل في الوضعيّة التخاطبيّة. ولا كان 
امحل الاسميَ هو المسؤول على تعيّن معنى الفاعليّة في المنجز من الكلام, 
والمؤشر على العلاقات الَتي تربطه بالمستويات المرجعيّة, فقد عملنا على تنزيل 
مفهوم الاسميّة في إطاره المعرفي العامّ. وتبيّن من خلال ذلك أن الاسم محل 
الإعراب بالرّفع الدَالَ على معنى الفاعليّة هو مفهوم مقولي يحيل إلى ثلاثة 
أغاط من المراجع تحدّد دلالاته» وهي: مرجع ذهن. ومرجع لسابي. ومرجع 
عيني. وبذلك تكون الدّلالات المرجعية لمعنى الفاعلية موزّعة كما يلي: 

1- في المرجع الذهنّ هي: دلالة منطقيّة تتعيّن بالعلاقات الإسناديّة احض 
بين محلي الرفع, التي ينشأ الملفوظ عن طريقها في بنيتين تمكنتين هما: بنية ذات 
إسناد فعلي» وبئية ذات إسناد اسمي. ويكون بذلك معنى الفاعليّة مؤشرا لبناء 
الخطاب, ومؤشرا للأسس البسيطة المفترض أن يحلل وفقها. 


”*! مفهوم هندسة التحو تأسّست عليه المدرمة التوليديّة التحويليّة, وهو يمل الأرضيّة العقلانيّة في دراسة اللّسان. 
يعد مفهوم الهندسة الموازيّة للتحو الذي اشتغل عليه راي جاكندوف في العشريّة الأخيرة ر 2007-1997 ) 
تطويرا لذلك. 
ده نستعمل للاختصار عبارة "واجهة" عوضا عن عبارة "واجهة بييّة" كمقابل للمصطلح: ه1/00ه/17. 
_. نستعمل عبارة: أطروحة الت ركيبيّة الميسرة كمقابل للعبارة الانقليزيّة: 5زى0//12منطة/ دماسبرى "#عام:«اى 16). 
للتوسّع في المسألة انظر مقال بيتر كوليكوفر وراي جاكندوف, الصّادر في عجلة: ‏ مبطازموه) جا وودرء 1 
43-8 م .59 )| املا .عمعدماء5. 
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2- في المرجع اللسان هي: دلالة وظيفيّة-دلاليّة, تتعيّن بالوظيفة التحويّة 
الصّناعيّة للمكوّن الذي بملاً محل الرّفع مسندا كان أو مسندا إليه. وبالعلاقة 
بينهما الَتي يتدحّل فيها البعد الصّرف والاشتقاقي. كما تتعيّن أيضا بالامتلاء 
الدَلالي الذي يخصّص المكوّنات الحالّة محل الرّفع تخصيصا يتدخّل فيه المعجم 
ويضبط سماته, إن كان حدثا أو قائما بالحدثء أو موصوفا وصفة. 

3- في المرجع العيني هي: دلالة حسية "مشار إليها", تتعين بالموجودات 
في الكون. كما تتعيّن بالآثار الإنجازيّة للخطاب المتمثل في مفهوم العمل 
التداولي. 

ويبدو من البديهيَ أن هذه المستويات الثلاثة من المرجعيّات تشتغل 
وفق نظام واجهات متفاعلة متنافذة. فهي في جوهرها أنظمة ذهنيّة صغرى لا 
استقلالها الدّاخليَ في إدراك الكون وفي إمكانيات قوله. كما أنها من ناحية 
ثانية كل عرفا متفاعل بمكّن المتكلّم من إنتاج خطاب مفيد. 
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7: خاتمة البحث: 

لئن انطلق البحث من مسألة تركيبيّة محض هي إعراب الرّفع في الللغة 
العريّة من خلال إشكاليّة معنى الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة. وحاول تقصي 
مختلف أشكال البى اللّغويّة امحقّقة له والتنظر في الدّلالات التي تحيل عليها؛ 
فإنه قد تجاوز في غير مرّة تلك الحدود, وتحوّل من النظر في التركيب 
إلى الاهتمام بالخطاب وقضايا التأويل. ويبدو أن ذلك يبرّره نظام الرّفع نفسه. 
إذ إن الرّفع في اللّغة العربيّة مؤسّس لنواة نصّيّة بحلوله علامة في التركيب تعين 
التواة الإسناديّة الي تشمل موضوعا ومحمولا يكونان محل الإفادة. ولا كانت 
الفائدة لا تتحقّق بمجرّد البنية التركيبيّة ذات الطابع المنطقي» فإئها اقتضت 
النظر في الدّلالة. سيما والمتن المعتمد في البحث لا يفصل بين الخصائص 
الدَلاليّة والنصائص البنيويّة لمسائل التحو المتمثلة أساسا في الوظيفة الصّناعيّة. 
فمقولات التحو من قبيل المطابقة في الجدس والعدد, أو التنكير والتعريف. هي 
مقولات دلاليّة أكثر منها وظيفيّة. وكذا الأمر بالنسبة للقولات النفي 
أو الإثبات. أو ما يعتري التراكيب الجمليّة الإنشائيّة في اللّغة العربيّة من مثل 
القسم والدّعاء والتداء فهي مفاهيم تحيل علاوة على الخصائص التركيبية 
البنيويّة إلى مجال التداوليّة. ولعل ما عمدت الاتجاهات الحديئة في دراسة 
اللسان إلى تفريعه ضمن مدارس وائجاهات مختلفة إبَان الثورتين البنيويّة 
والعرفانيّة. قد مثّل لدى التحاة القدامى مشغلا واحدا يهتمٌ به التحوي. ولعل 
السّبب في ذلك راجع بالأساس لنطلقات تناول الظاهرة اللّغويّة بالدّرس. 
إذ إِنّه من الثابت في اللّسانيات العربيّة العامّة, أن المجهود اللّسانّ الترائي 
ترافدت في نشأته منطلقات عقديّة وفلسفيّة ولسانيّة وقوميّة سياسية؛ 
على خلاف ما انبنت عليه لسانيات أمم أخرى كانود الّذين كان مشغلهم 
العقيدة: أو اليونان الّذين كان منطلقهم الفلسفة. 


229 


حتما ليس لهذه الورقات أن تدّعي أنها قد أتت على دقائق معنى 
الفاعليّة ودلالاته المرجعيّة من خلال شرح الكافية لرضي الدّين الاستراباذي» 
فذاك أمر ليس باليسير دركه. بل إنه يتطلّب جهدا أوفى وحيّزا من الرّمن 
أطول. كما لا يمكن الادّعاء بأله قد وقع الإتيان على كل قضايا المعنى 
المدروس ودلالاته بما من شأنه أن يقدّم رؤية مستفيضة لأسس اشتغال اللّسان 
البشري في علاقة العبارة بقول الوجود, وإنشائه من العدم إنشاء. ولا الادّعاء 
من شم بالإحاطة بالأبعاد الفكريّة واستخلاصها استخلاصا مجرّدا شاملا 
للخروج بالقول الجامع المانع كما اصطلحت عليه العرب في حدود التفكير 
التحوي. فمن بين الهنات في هذا العمل الاكتفاء بعرض البنى العامة للتركيبين 
الإسناديين الفعليَ والاسمي الَتي يتحقق فيها معنى الفاعليّة. دون أن يقع 
التعمّق في ضبط مختلف الأشكال التحويّة التركيبيّة التي يمكن أن يرد عليها 
المكوّن الذي يشغل محلاً من محلآت الرّفع. ولعلنا نجد عذرا لذلك في توصّل 
المدرسة التحويّة التونسيّة إلى ضبط دقائق ذلك في نحو المركبات. ومن بين 
الهنات أيضا انتحاء العمل في أغلب مواطنه إلى التجريد الذي قد يُسقط 
في إصدار أحكام عامّة, بسبب رؤية تحاول أن تكون تأليفية» ولذلك لم يقع 
التركيز على تكثيف الأمثلة من المنجز المستعمل من الجمل العربيّة. ولعل 
العذر يكون في طبيعة البحث, وذلك لتشعّب مسائل الرّفع من ناحية, إذ إِنها 
تشمل كل قضايا التَحو أينما وُجد تركيب. ولضيق الي الماديّ المسموح به 
من ناحية ثانية» إذ على الرّغم من الحرص على الاختزال؛ فقد تجاوزنا عدد 
الصّفحات المفترض أن بمتدٌ عليها بحث الماجيستير. وبما يعاب على البحث 
أيضا نزر استثماره المكاسب اللّسانئيّة الحديثة والمعاصرة على كثرقا وتنوّعها. 
ولعل ما دفعنا إلى ذلك هو محاولة القرب من التفكير النحوي الترائي لفهمه 
وهو القصي عنًا. 
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على أن للبحث فضلا تمثل في محاولة طرق باب من أبواب فنون 
التفكير اللّغويَ مستفيدا قدر الإمكان ثما أنتجه العربّ عند دراسته لسانه 
ومنفتحا عمًا أتت به بعض الرّؤى اللّسائيّة الحدينة والمعاصرة, في محاولة 
لإدراك فهم ظاهرة معنى الفاعليّة وإشكالياته. وهو ما أفرز رؤية تحاول 
أن تكون نقديّة, من خلال مناقشة وتقييم بعض المفاهيم التراثية. 
كما حاولت الدّراسة ربط العمل اللسائّ الصّرف ببعض الأسس الفكريّة التي 
اهتمّت باللّسان البشريّ موضوع بحث. ولعل في ذلك فائدة قد توصل 
نتائجها إن وقع التتعمّق يوما في المسألة إلى فتح أبواب جديدة في التعامل 
مع اللّسان وضبط حدوده وأسس اشتغاله قصد الفهم: فهم الوجود 
وإمكانيات قوله. 


صم ممح خام 2م 2» ١‏ ! ,ىرن 
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التونسيّة. العدد 10 سنة 1973. ص: 36-21. ش 
*المهيري (عبد القادر) بالاشتراك مع صمود (حقادي) والمسدي (عبد السّلام): 
التظريّة اللسائيّة والشّعريّة في التراث العربيّ من خلال التصوص: الدّار التونسيّة 
للنشر. الطبعة الأولى: 1988. 
*التجار (سلوى): 
الجرجائن أمام القاضي عبد الجبّار. نحو رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى الجرجاي: 
مطبعة التسفير الفئّيّ. تونس. 2004. 
*إيكو (أمبرتو): 
السيميائيّة وفلسفة اللّغة: ترجمة الدّكتور أحمد الصمعي. المنظمة العربيّة للترجمة. 
بيروت لبنان. توزيع مركز دراسات الوحدة العربيّة. الطبعة الأولى: تشرين الثابن 
نوفمير 2005. 
*بيسون رأ. هم و أوكونر (د. ج): 
مقدّمة في المنطق الرّمزي: ترجمة الدكتور عبد الفتاح الدّيدي. اهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1987. 
*تشومسكي (نوام): 
اللّغة والعقل. ترجمة إبراهيم مشروح ومصطفى خلال. دار تينمل للطباعة والتشر. 
مرّاكش. الطبعة الأولى: 1993. 
*جحفة (عبد انجيد): 
دلالة الرّمن في العربيّة. دراسة النسق الرّمّ للأفعال: دار توبقال للتشر. الطبعة 
الأولى. 2006. 
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*روبول (آن) و موشلار رجاك): 
التداوليّة اليوم. علم جديد في التقواصل: ترجمة الدكتور سيف الدّين دغفوس 
والدكتور محمّد الشيبايَ. المنظمة العربيّة للترجمة. نشر وتوزيع دار الطليعة للطباعة 
والتشر. بيروت لبنان. الطبعة الأولى: تموز ويوليو) 2003. 

*ريكور ( بول ): 
نظريّة التاويل, الخطاب وفائض المعنى: ترجمة سعيد الغانمي. المركز الثقافي العربي. 
الطّبعة الأولى: 2003. 

*سابير ( إدوارد ): 
اللّغة مقدّمة في دراسة الكلام: ترجمه عن النَصّ الانجليزي وقدّمه المنصف عاشور. 
الدّار العربيّة للكتاب. سلسلة مساءلات. الطبعة الثانية. 1997. 

*شابسوغ ( حفيظة أرسلان رشيد ): 
الجملة الخبريّة والجملة الطلبيّة تركيبا ودلالة. دراسة تطبيقيّة في سورة مريم: عالم 
الكتب الحديث. إربد الأردن. 1425 ه 2004 م. 

*صمُود ( حمقّادي ): 
التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس (مشروع قراءة): 
مدشورات كلَّيّة الآداب متوبة. الطبعة الثانية: 1994. 

*عاشور ( المنصف ): 
ظاهرة الاسم في التفكير التحوي: بحث في مقولة الاسميّة بين التمام والتقصان: 
مدشورات كليّة الآداب متوبة. سلسلة: اللسانيات. الطبعة الثانية. تونس 2004. 
علاقة الحمل على التّظير والتقيض والموضع والمعنى التحوي: مقال صادر ضمن 
كتاب: المعنى وتشكله. الجزء الثابي من أعمال الندوة الملتشمة بكليّة الآداب متوبة في 
18-7 و19 نوفمبر 1999 تكربما للأستاذ عبد القادر المهيري. منشورات كليّة 
الآداب متّوبة. سلسلة التدوات. المجلد 18 تنسيق المنصف عاشور. 2003 . 

*عيسى علي ( عيسى شحاته ): 
العربيّة والتصّ القرآن دراسة للقضايا اللغويّة في كتب إعراب القرآن ومعانيه في 
أوائل القرن الثالث الممجري: دار قباء للطباعة والتشر والتوزيع. القاهرة. 2001. 

*غاليم ر محمد ): 
التوليد الدّلالي في البلاغة والمعجم: دار توبقال للنّشر. الطبعة الأولى: 1987. 
التظريّة اللّسائيّة والدّلاليّة العربيّة المقارنة, مبادئ وتحاليل جديدة: دار توبقال للدنشر. 
الطبعة الأولى: 2007. 
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*قريرة ( توفيق ): 
المصطلح التحوي وتفكير التّحاة العرب: نشر كليّة الآداب متوبة / دار محمّد علي 
للتشر. الطبعة الأولى. تونس 2003. 
*لوسركل ( جان جاك ): 
عنف اللّغة: ترجمة وتقديم الدكتور محمّد بدوي. المنظمة العربيّة للترجمة. توزيع مركز 
دراسات الوحدة العربيّة. ببروت لبنان. الطبعة الثانية: أيلول (سبعمبر) 2006. 
*مارتان زر روبير ): 
في سبيل منطق للمعنى: ترجمة وتقديم: الطَيّب البكوش وصال الماجري بمساهمة بشير 
الورها. المنظمة العربيّة للترجمة. توزيع مركز دراسات الوحدة العربيّة. بيروت. 
الطّبعة الأولى كانون الأوّل ( ديسمبر ) 2006. 


*مرسلي ر محمد ): 
دور المنطق العربي في تطوير المنطق المعاصر: دار توبقال للتشر. الطبعة الأولى: 
014. 
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الفهرست المفصل: 
ا موضوع 
0: المقدّمة: 
1-0: دواعي الاختيار: 
2-0: موضوع البحث وإشكالياته: ..... 
3-0: الغايات المستهدفة:. 


24-0 مجهج لوحم تب سا يم ميان تي ردير ا لاا اا ا 
1: الفصل الأرّل: في الأسس المفهوميّة لظام التحو العرنّ من خلال شرح الكافية: 


-0: مقدّمة الفصل الأوّل: .. 

1 -1: الإعراب والعمل وإشكاليات المر جع: 

1 -1-1: القول في الإعراب: ....... 

2-1-1: القول في العمل:.... 

[-3-1: القول في إشكاليات الرجع ااا يت 

1 -4-1: خاتمة الفصل الأوّل:..... 0 - 
2: الفصل التَّا: في الثواة الإسناديّة الفعليّة والأشكال المعبّرة عن معنى الفاعليّة:.. 
0-2: مقدّمة الفصل الثاي . 

1-2: الثواة الإسناديّة الأساسيّة: معنى الفاعليّة وقضايا دلالاته المرجعية: ............. 


1-1-2 : الفاعل الظاهر ومعنى الفاعليّة وقضيّة المرجع: ....... .... 


2-] -] -1: إشكالية المرلية:.... اا : 0-0-6 
2-1-1-2: إشكاليّة اللبس:....... 


3-1-1-2: إشكاليّة التنازع: 

4-1-1-2: إشكاليّة الجوازالت:....... 

4-1-1-2-]: جوازات الأخفش وابن جلي ا تت 
2-4-1-1-2: جوازات الاستراياذي:....... 

2-1-2: الفاعل المضمر ومعن الفاعليّة وقضيّة المرجع: ...... 
1-2-1-2: القصد من الإتيان بالمضمرات: 

2-2-1-2: السّبب في تراتب المضمرات:. 

1-2 -3-2: أحكام استعار القاعل لسر .سا ا ل يت 
4-2-1-2: مواضع استتار الصّمير افق لمعنى الفاعليّة:................... 


5-2-1-2: خصائص استعار مرفوع المشتقات الوارد مضيرا .ا ا ست 


2-2: نائب الفاعل ومعنى الفاعليّة وقضية المرجع: ........ 
1-2-2: خيلاف النحاة في فاعليّة نائب الفاعل: 
2-2-2: إشكاليّة تعريف نائب الفاعل: 
3-2-2: المفاعيل التائبة وقضايا الرلية:........... 3-7 
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3-2: خاتمة الفصل الثاي: 


3: الفصل الثالث: المركب شبه الإسئادي, معى الفاعليّ وقضايا دلالاته المرجعيّة: 


0-3: مقدمة الفصل الثالث: 

1-3: المركب شبه الإسناديّ القائم على المصدر: 

1-3 -]1: رأي اللصريين: 

2-1-3: رأي الكوفيين: 

3-1-3: المصدر ومعنى الفاعليّة: 

2-3: المركب شبه الإسناديّ القائم على اسم الفاعل: 
3-3: المركب شبه الإسناديّ القائم على اسم المفعول: 
4-3: المر كب شبه الإسناديّ القائم على الصّفة المشبّهة: 
5-3: غائمة الفصل الثالث: 


4: الفصل الرابع: في التواة الإسناديّة الاسميّة والأشكال المعبّرة عن معنى الفاعليّة: 


0-4: مقدّمة الفصل الرّابع: 

1-4 : المبعدأ. أشكال تحقيقه لمعنى الفاعليّة وقضيّة المرجع: 
1-4 -1: أشكال تحقيق المبتد! لمعنى الفاعليّة: 
2-1-4: العامل في المبعد!:. ... 

3-1-4: الاختلاف في تحديد العامل في المبعد!:..... 
4-1-4: إشكاليّة إعراب المبعد! الثاي: 

5-1-4: خصائص حكم المرتبة في المبعد!: 

6-1-4: خصائص حكم التعريف والتنكير في المبتد!: 
6-1-4-]: الأصل في المبتد! التعريف: 
2-6-1-4: جوازات تنكير المبتد! وشروطها: 

1-4 -7: المبتداً الوارد مركبا جزتيا:....... 

8-1-4: حكم حذف المبعدا: 

1-4 -9: المبعدأ. الدّلالة وقضيّة المرجع: 

2-4: الخبر. أشكال تحقيقه لمعنى الفاعليّة وقضيّة المرجع: 
1-2-4: أشكال تحقيق الخبر لعنى الفاعليّة: 
2-2-4: العامل في الخبر: 

3-2-4: الاختلاف في تحديد العامل في الخبر: 
4-2-4: إشكاليّة إعراب الخير: 

5-2-4: خصائص حكم المرتبة في الخبر: 

6-2-4: خصانص حكم تعريف الخبر وتتكيره: 
7-2-4: الخبر الوارد مركبا: 

8-2-4: حكم حذف الخير: ٠.‏ 
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9-2-4: الخبر, الذلالة وقضيّة المرجع 
3-4: خاتمة الفصل الرابع: 


5: الفصل الخامس: مرفوعات التواسخ الفعليّة والحرفية: معنى الفاعليّة ودلالاته وقضايا المرجع: 


0-5: مقدّمة الفصل الخامس: 
-1: ! : المرفوع من أسهاء التواسخ خ الفعليّة ومعنى الفاعليّة:.. 
5-]-1: أسماء كان وأخواها: 
2-1-5: أسماء أفعال المقاربة: 
2-5: المرفوع من أسماء التواسخ الحرقية المشبّهة بالفعل ومعنى الفاعلية: 
2-5-]: أسماء الحروف المشبهة ب"ليس": 
2-2-5: نظام دلالة أسماء الحروف المشبّهة ب“ليس" على الفاعلية والمرجع:. 
3-5: المرفوع من أخبار التواسخ الحرقيّة ومعنى الفاعلية:. 
1-3-5: خبر إن وأخواقا: 
2-3-5: خبر اللآم الثافية للجنس: 
4-5: خاتة الفصل الخامس: 

6 الفصل المّادس: في معنى الفاعليّة بين المقول النحوي والموجود العيني: 
0-6: مقدّمة الفصل السّادس:. 55 ش52 
1-6: مفهوم "العمّدِ" عند الرّضي: نظام لقوق لمر ويسككة تعن الفامقاي.. 
2-6: إشكاليّة الاسم والنسمية والمسمى:. 
2-6-]: في المنطق والفلسفة العربيين: 

2-2-6: في الفقه وعلم الكلام:.... 

3-2-6: في التحو: 

3-6: إشكاليّة العلاقة بين المقول التحوي والموجود العيني:... 
1-3-6: معن الفاعليّة وحد المقول النحوي:. 

2-3-6: معن الفاعليّة وحد الموجود العبني: 

3-3-6: معنى الفاعليّة بين المقول التحوي والموجود العبني: 
4-6: نظام المرفوعات في العربيّة: إشكاليات الدلالة والتعيين: 
4-6-]: ظاهرة العمل: 55 
5-6: نحو أغوذج أوفى تبري عليه أصول الرّفع في العريّة:.. 
1-5-6 : آليات الإنشاء التركيي والاقتران الدلالي:. 

6-6 : خائمة الفصل السّادس: 

7: خاتمة البحث: 

ثبت المصطلحات: 

قائمة المصادر والمراجع: 


الفهرست الفصل:.... 
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